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 العرفان والشكر والتقدير
 شكر وعرفان

الحمد لله رب العالمين على ما أولاني من الفضل والكرم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد 
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 .ركاتـد بــمحم: أتوجه إلى الأستاذ المشرف الأستاذ الدكتور
بخالص الشكر والعرفان وواسع التقدير والامتنان على ما أحاطني به من روح علمية ورعاية أخوية  

م المعلم ونعم ، والذي كان نعالأحسنية في العملوالتطلع بشغف إلى بلوغ الزمتني الجدية  وأبوية
عي أني أوفيه أدالموجه، ولملاحظاته السديدة منذ أن كان فكرة إلى آخر لمسة فيه عظيم الأثر. ولا 

حقه بكلمات، فاللهم جازه خير الجزاء وأدخله الجنة وأحشره في زمرة العلماء ورثة الأنبياء 
 والمرسلين.

أ.د/ و  ،أ.د/ مهدي رضاكما يشرفني أن أتقدم أيضا بالشكر والتقدير إلى اساتذتي الأفاضل:        
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عميد كلية  وازلجلط فالدكتور  الأستاذكما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى        

والأسرة  في القانونالبحوث و  الدراسات بمخبرومن خلاله كل العاملين  الحقوق والعلوم السياسية،
 المسيلة.-والتنمية الإدارية بجامعة محمد بوضياف

أمدني لذي ا الأزهر لعبيديكما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صديقي العزيز الأستاذ        
  ذات العلاقة بالدراسة. اللازمة بيد المساعدة

 .جلول محمد الصالح
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 : مقدمة 
ستتاستتية اذ تستتم  كنة أم الرقابة على دستتتورية القوانين في التاريا الدستتتوري لأي بلد تعُد  

بتخطي وضتتتي ستتتياستتتي محدد واداخ صتتتراي داخلي ستتتلطوي أو تعزيز الدققراطية في ن ام قانوني، 
علقة والنصتتتتتوس الدستتتتتتورية المت الأستتتتتاستتتتتيةوذلك بوضتتتتتي  ليات جديدة تلكد على ااية المباد  

ببنية الدولة وكذلك على الحقوق والحريات التي تكون الدولة ملزمة بحمايتها. علاوة على ذلك، 
وباستثناخ الحالات التي فرضت فيها الرقابة على دستورية القوانين بالدول المغاربية وخاصة الجزائر 

خذ ستتتتعماري، فان عملية قبووا والأوتونس والمغرب بشتتتكل كامل وبنمط معين من قبل مورث ا
بها تستتند إلى إااي، وأن عملية تن يمها على الأقل تستتند إلى ملتقيات ومشتاورات ينعم عنها 

ليتها وحول كيفية ضتتتتتتتتتمان استتتتتتتتتتقلا ،التي ينبغي أن تستتتتتتتتتند إليها اويئةاتفاق تأستتتتتتتتتيستتتتتتتتتي، حول 
ادل ممارستتتتتتتتتتتتتتها وا، مي تبوحول كيفية ضتتتتتتتتتتتتتمادا للحقوق والحريات  وحول إجراخات نجاعتها، و 

ئرة بين الاعتبارات القانونية والاعتبارات الستتياستتة. كما أنه، وبين موجة ا الموازنةلكيفية  الخبرات
وموجة متحركة تليها لتضتتتتتتي الأن مة العربية بصتتتتتتفة عامة والدول المغاربية بصتتتتتتفة خاصتتتتتتة المغرب 

في العمل،  نيةسرفي إلا بالأحلا يالسياسي الدستوري الذي  الابتلاخوالجزائر وتونس تحت وضي 
مطالبة متنامية للمعتمي المدني من أجل ضتتتتتتتتتتتتتتمان العيو الكرق في  ل دولة الح   لوح ت بها

والقانون من خلال اجراخ تعديلات دستتتورية تشتتكل إصتتلاحات دستتتورية معمقة تعبيرا عن إرادة 
لى تأستتتيس ها عمشتتت.كة. متعهة تجو دستتتيد قضتتتاخ دستتتتوري بما نصتتتت عليه دستتتاتير  تأستتتيستتته

محاكم دستتتتتتتورية جديدة كمل تتتتتتر أول تتمتي بستتتتتتلطات كبيرة لرقابة دستتتتتتتورية التشتتتتتتريعات ورقابة 
وبما نصتتتتت  ،دستتتتتورية قرارات الستتتتلطة التنفيذية بهدف ضتتتتمان التزامهما بمحتوي تلك الدستتتتاتير

الحريات و على إقرار ح  الأفراد في الولوج للعدالة الدستورية بهدف صون الحقوق  دساتيرهاعليه 
 المكفولة وم بنص الدستور كمل ر ان.

ري تجو طرح اده الملستتس الدستتتو  المتحركةففي المغرب وبهدف استتتباق الأوضتتاي الثائرة أو 
خطوة الإصلاح الدستوري تم على إثرها تشكيل لجنة استشارية ملكية بتاريا العا ر من مارس 

، نتج عنها التعديل 1996بية لستتتتتتتتتتتتنة ، كلفت بمراجعة الدستتتتتتتتتتتتتور الستتتتتتتتتتتتاب  للمملكة المغر 2011
، بما يستتتتتم  بتفعيل الرقابة على دستتتتتتورية 2011الدستتتتتتوري في التاستتتتتي والعشتتتتترين جويلية ستتتتتنة 
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عن المجلس الدستتتتتتتتتوري واحداث محكمة دستتتتتتتتتورية ومن  الأفراد ح  الدفي  بالاستتتتتتتتتغناخالقوانين 
 بعدم الدستورية.

ثائر من طرف التصتتتعيد ال لاحتواخيليها الملستتتس الدستتتتوري التونستتتي وعلى المنوال المغر  
، يعمل على  2011المجتمي المدني تم الإعلان عن انتخاب مجلس تأستتتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتتي  في الثال  مارس 

كتابة دستتتتتتتور جديد للعمهورية التونستتتتتتية، والذي لت المصتتتتتتادقة عليه بعد  ا  عستتتتتتير وبعد 
، ليتم به التأكيد 2014ي دستتتتتتتتورية ومستتتتتتتودتين في الستتتتتتتابي والعشتتتتتتترين ستتتتتتتنة اق.اح عدة مشتتتتتتتاري

للمعتمي المدني أن الملستتتتتتتتتس الدستتتتتتتتتتوري التونستتتتتتتتتي يتعه تجو القضتتتتتتتتتاخ الدستتتتتتتتتتوري من خلال 
للعدالة  وتأكيد ح  الأفراد للولوجاستتتحداث امكمة الدستتتورية، لتحل محل المجلس الدستتتوري، 

  بعدم الدستتتتتتتتتتتتورية، ليعتبر خطوة هامة تجو تحقي  دولة الحالدستتتتتتتتتتتتورية عن طري  الدفي الفرعي 
لستتتتتتياستتتتتتية  ا توالتعاذباوالقانون وضتتتتتتمان الحقوق والحريات في تونس، لكن الأزمات التونستتتتتتية 

حالت دون تشتتتكيلها، وإلى حين إرستتتائها تم احداث هيئة وقتية اتص بمراقبة دستتتتورية مشتتتاريي 
 2021جويلية  25الدافي لتعلي  العمل بالدستتتتتتتتور في  القوانين ليكون لغياب امكمة الدستتتتتتتتورية

، أكد على تفعيل الرقابة على 2022والإعداد لتعديل دستتتتتتتتتتتتتوري جديد تم اصتتتتتتتتتتتتداره في ستتتتتتتتتتتتنة 
 دستورية القوانين بالتوجه تجو القضاخ الدستوري من خلال اعتماد نفس المل رين.

رحلة يل الدستتتتتتتتتتتتتتتوري بمأما الملستتتتتتتتتتتتتتس الدستتتتتتتتتتتتتتتوري الجزائري فكان له المنحى الثنائي التعد
الاصتتتتتلاحات الدستتتتتتورية ذات التوجه تجو القضتتتتتاخ الدستتتتتتوري، بداية بالتعديل الدستتتتتتوري ستتتتتنة 

مجال  ائر خعول نتج عنه اصتتتلاح دستتتتوري جزئي في الرئيس بوتفليقة لوضتتتي لاستتتتعابة 2016
لأفراد بالدفي االمل ر الوحيد المتمثل في دس.ة ح   لاعتمادتفعيل الرقابة على دستورية القوانين، 

بعدم الدستتتتتتورية، وللتأكيد في ايي الأحوال على التمستتتتتك بالمجلس الدستتتتتتوري كهيئة مستتتتتتقلة 
ي أن فكرة التوجه تجو القضتتتتتتتاخ الدستتتتتتتتور  ما يثبتتكلف بالستتتتتتتهر على اح.ام الدستتتتتتتتور. وهو 

.ة ستتتتتليستتتتتت مغلقة بل مفتوحة لإمكانية تعزيزها والتي عرفت مرة أخري دعما بالمل تتتتتر الثاني بد
امكمة الدستتتورية كملستتستتة مستتتقلة مكلفة بضتتمان اح.ام الدستتتور بالتعديل الدستتتوري الموا   

. الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد 2020الشعبي بالفات  من نوفمبر سنة  للاستفتاخكنتيعة 
 عبد المجيد تبون والذي كان حدا متميزا في مضتتتتتتتتتتتتتتامينه لفت  باب اثرائه من طرف الأستتتتتتتتتتتتتتاتذة
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 22الجامعيين المختصتتتين الباحثين في الفقه الدستتتتوري والذي جاخ استتتتعابة لأهم مطال  حراك 
 المبارك ال اهر في ديباجته. 2019فيفري 

عن المجلس  لاستغناخافإلى جان  القيمة القانونية للقضاخ الدستوري فإن القيمة المعنوية متعلية في 
الدستوري كهيئة دسد رقابة سياسية على دستورية القوانين، الذي التزمت به جل الدول العربية 
بصفة عامة والدول المغاربية الجزائر وتونس المغرب بصفة خاصة، كنتيعة لموروث استعماري 

لدساتير ا وكنموذج فرنسي لتعسيد الرقابة السياسة على دستورية القوانين، فرضته عملية صناعة
بالدول المغاربية  2011، ليكون موعد التعديلات الدستورية سنة الاستعمارالعربية اثر خروجها من 
دة التخلص من الموروث الفرنسي وتعبيرا عن خضوي السلطة الحاكمة للإرا التخلص منه تعبيرا عن

ائري أين توجه ز الشعبية دون الن ر إلى الضغوط الفرنسية، وهو ما دلى بوضوح في السياق الج
الملسس الدستوري الجزائري تجو القضاخ الدستوري بمل ر وحيد بإقرار ح  الأفراد بالدفي بعدم 

دون القدرة على التخلص من المجلس الدستوري، ليكون  الفات  نوفمبر  2016سنة  ةالدستوري
إلى محكمة دستورية  تأكيد رغبة المجتمي المدني في اسناد مهمة الرقابة على دستورية القوانين  2020

بدلا من المجلس الدستوري بصفته كموروث استعماري يشير إلى التبعية الفرنسية، ودسيد الإرادة 
 بكل سيادة. 2019فيفري  22السياسية الجزائرية بأن تستعي  لمطال  حراك 

ل  بقناعتنا بأن نلكد عنوان هذه الأطروحة الرقابة على دستورية القوانين في  يما دفوهو  
الإصلاحات الدستورية، الجزائر وتونس والمغرب نموذجا، بدلا من التعديلات الدستورية، للقدرة 

فيفري انيا؛ واتصافه بالمبارك  22على استبدال المجلس الدستوري أولا؛ واستعابة لمطال  الحراك 
على  وللاستفتاخرابعا؛  1954في الديباجة إلى جان  ثورة الفات  من نوفمبر  س.تهدو الثا؛ 

تور خامسا، ولقبول تلك المخرجات كدس من طرف الشع  الجزائري نوفمبر رجاته بالفات  
ذلك يدل على أدا نقلة نوعية من الناحية المعنوية عميقة  كل  ؛سادسا 2020جزائري سنة 

هي إصلاحات  ، بلكسابقيهاوجوهرية في مضمودا ومعناها دلت على ادا ليست مجرد تعديلات  
دستورية تلسس لدولة القانون والح  بحماية سمو الدستور من خلال تفعيل الرقابة على دستورية 
القوانين بإسنادها إلى امكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري وبمشاركة الأفراد عن طري  

  لية الدفي بعدم الدستورية. 
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دية وما يطرحه من إ تتتتتتتكاليات ج وما لا يخفى ما للقيمة القانونية والعملية وذا الموضتتتتتتتوي
اج إلى ، فهناك الكثير من المستتتتتتتائل التي تحتوالاكتشتتتتتتتافتتطل  حلا عمليا بالدراستتتتتتتة والتحليل 

الت وقف عندها وتوضيحها، وبالتا  فإن أهمية هذه الدراسة دد أساسها في تقييم القيمة القانونية 
مهمة ااية  ستتتنادبإمهمة الرقابة الدستتتتورية إلى محكمة دستتتتورية وفي تقييم القيمة العملية  بإستتتناد

الحقوق والحريات للأفراد بوصتتتتتتتتتتتتتتفهما عاملان مهمان في تفعيل الرقابة على دستتتتتتتتتتتتتتتورية القوانين 
 لحماية مبدأ سمو الدستور.

قابة على فعيل الر ولئن كان الإطار الموضتتتتوعي وذه الدراستتتتة مرتكزا بالأستتتتاس على فكرة ت
دستتتتتورية القوانين بالبح  عن مواضتتتتي التفعيل، من خلال تركيبة امكمة الدستتتتتورية ومن خلال 

خلال  منو  تتتتتتتتروط العضتتتتتتتتوية فيها  وكيفية اختيار أعضتتتتتتتتائها، ومن خلال مدة العضتتتتتتتتوية فيها، 
لال خالضتتتتتماتيت التي يتمتي بها الأعضتتتتتاخ، ومن خلال حالات التنافي مي العضتتتتتوية فيها، ومن 

 ليات اخطارها واختصتتتتتتتتاصتتتتتتتتاةا في اطار الرقابة على دستتتتتتتتتورية القوانين، ومن خلال  لية الدفي 
بعدم الدستتتتتتتتتتتورية في اطار ضتتتتتتتتتتمان الحقوق والحريات، ومن خلال القيمة القانونية لقراراةا ذات 

 الحعية الملزمة والمطلقة في مواجهة الكافة.
زائرية الدستورية المغربية وامكمة الدستورية الجكما أن تحديد موضوي هذه الدراسة بامكمة 

وامكمة الدستورية التونسية لا يعني عدم التطرق إلى غيرها، أي لا يعني استبعاد معرفة ما توصلت 
إليه الأن مة المقارنة فيما يتعل  بكل ما يحق  تفعيل الرقابة على دستورية القوانين، على اعتبار 

يل والتطرق إلى مكامن تفع بالاطلايفهو أح  بها، وذلك  وجدها  حيأن الحكمة ضالة الملمن 
  الرقابة على دستورية القوانين في الدستور الفرنسي كنموذج للرقابة السياسية، وفي الدستور المصري
كنموذج للرقابة القضائية العربية، وفي دستور الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الوطن الأم 

 مة ية على دستورية القوانين. كما لا يعني استبعاد معرفة حقيقة ما توصلت اليه الأنللرقابة القضائ
المقارنة المعتبرة في مصاف الدول المغاربية وخاصة التي لم تلتح  برك  الإصلاحات الدستورية 

المعاكس،  داهالاعلى  راخ وقرارات ومواقف  بالاطلايعلى اعتبار أن حقيقة الأ ياخ تتض  أكثر 
 على تطور الرقابة على دستورية القوانين في موريتانيا والوقوف على حقيقة م اهر بالاطلايلك وذ

قصورها بصفتها متأخرة في التوجه تجو القضاخ الدستوري على بقية الدول المغاربية. وبناخً على  
 كل ما سب  ذكره جاخت أهم ية طرح الإ كال الجوهري الآتي:
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دستورية بالدول المغاربية الجزائر وتونس والمغرب في ما مدى إسهام الإصلاحات ال -
تفعيل الرقابة على دستورية القوانين؟ وهل تعكس هذه الإصلاحات حماية سمو الدستور 
وتحقيق دولة الحق والقانون وفقا لتطلعات المجتمع المدني، أم أنها تعكس إخماد أوضاع واقعية 

    ؟سياسية معينة اقتناص مكاسبمضطربة و 
أن هذا الإ كال ليس هو السلال الوحيد الذي يطرحه هذا الموضوي، وإنما ينبث  عنه غير 

 مجموعة أخري من الأسئلة الفرعية أهمها ما يلي:
ما هي مراحل تطور الرقابة على دستورية القوانين من حي  الجدل الفقهي المتعل   -1

باعتمادها بين المليد والمعار  وا والمتعل  بنطاقها؟ وفيم يتمثل  ساسها من حي  
 الذي يرد عليه؟ الاستثناخمفهومه ومن حي  

هل هناك و  ما هي الطبيعة القانونية لصور وأنواي الرقابة على دستورية القوانين؟ -2
 ضوابط لتفضيل تطبي  احداهما عن الأخري؟ 

إلى أي مدي يلدي استحداث امكمة الدستورية كآلية بديلة للفصل في دستورية  -3
القوانين إلى تفعيلها؟ وهل تضمن تركيبتها كهيئة مستقلة سيرها الجيد وجهات 

 اخطارها امددة بنص الدستور تحريكها؟ 

وانين؟ الدستورية في مجال الرقابة على دستورية القفيم تتمثل اختصاصات امكمة  -4
أن تحق  الآار الم.تبة عن ممارسة اختصاصاةا تنقية المن ومة قكن وإلى أي مدي 

 القانونية من القوانين المخالفة للدستور؟     
إن مجرد طرح مثل هذه الأسئلة يشير إلى مدي صعوبة تقدق إجابة، ومي ذلك، وفي سبيل 
الإجابة على الإ تتتتكالات المطروحة، ولأغرا  المنهعية في هذا البح ، ستتتتنعتمد أستتتتاستتتتا على 
لة بالبح  محل  الد راستتتتة  المنهج الوصتتتتفي والتحليلي للنصتتتتوس الدستتتتتورية والتشتتتتريعية ذات الصتتتت 

حين   تفعيل الرقابة على دستتتورية القوانين في كل من تونس والمغرب والجزائر. فيوتحليل دورها في
عا بب الاستتتتتتتعانةستتتتتتنحاول من حين لآخر، وفي حدود ما تستتتتتتتدعيه بعا عناصتتتتتتر الدراستتتتتتة، 

المقارنة وذلك في إطار الت كامل المنهعي، حي  ستتتتتتتتتتتتتتيتم  اعتماد أستتتتتتتتتتتتتتلوب المستتتتتتتتتتتتتت  المقارن، إذ 
ين في س الدستتتورية والتشتتريعية التي تحكم الرقابة على دستتتورية القوانستتنحاول المقارنة بين النصتتو 
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 ل امكمة الدستتتتتورية بالنصتتتتوس الدستتتتتورية والتشتتتتريعية التي تحكمها في  ل دستتتتاتير مرحلة ما 
قبل الإصتتتتتلاحات الدستتتتتتورية في المجال الإصتتتتتلاحي لكل دولة لبيان وفهم النقلة الإ ابية اوادفة 

ة من طرف الملستتتتتتتتس الدستتتتتتتتتوري الجزائري أو المغر  أو التونستتتتتتتتي من جهة، إلى تفعيلها المعتمد
وكذا بين مجمل   النصتتتتتوس الدستتتتتتورية والتشتتتتتريعية التي تحكم ضتتتتتوابط تركيبة امكمة الدستتتتتتورية 

في  ل الإصتتلاحات الدستتتورية لدستتاتير هاته الدول الثلاث فيما بينها من جهة  ولاختصتتاصتتاةا
لتفعيل من خلال الكشتتتتتتتتتتتتف عن م اهر التميز والتأخر التي قكن اخري، بهدف تحديد مواطن ا

 منها في أن مة قضائية معينة وتعديلها وتطبيقها في مناسبات إصلاحية أخري. الاستفادة
كمتتا دتتدر الإ تتتتتتتتتتتتتتتارة إلى أن البحتت  محتتل التتد راستتتتتتتتتتتتتتتة، بقتتدر متتا كتتان مفيتتداً بمتتا يثيره من 

ا كان ابة على دستتتتتتتتتتتتتتورية القوانين، بقدر مإ تتتتتتتتتتتتتكالات جدية وحديثة ومثيرة في مجال تفعيل الرق
شتتخصتتي للباح  ال الاجتهادصتتعباً من حي  الإحاطة بمعمل جوانبه وحيثياته، لتعلقه بضتترورة 

في تحليل تلك النصتتتتوس الدستتتتتورية والتشتتتتريعية والتي أجبرت الباح  لتحليل نصتتتتوس دستتتتتورية 
وستتنة  2014والتونستتي ستتنة  2011وتشتتريعية في  ل  س دستتاتير بداية بالدستتتور المغر  ستتنة 

 .من جهة، 2020وسنة  2016والجزائري سنة  2022

وبضتتتتتتترورة التحليل ال اهري والمبا تتتتتتتر لتلك النصتتتتتتتوس الدستتتتتتتتورية والتشتتتتتتتريعية والتحليل  
الباطني، للكشف عن إرادة الملسس الدستوري في حالة عدم  هور التفعيل وتأخره المستنتج من 

 2014ه باعتبار النتيعة إ ابية   بالدستتتتتتتتتتور التونستتتتتتتتتي ستتتتتتتتتنة التحليل ال اهري، وهو ما لمستتتتتتتتتنا
طبقا للتحليل والتفستتير ال اهري ليستتعل عليه  2022وباعتبارها ستتلبية بالدستتتور التونستتي ستتنة 

س الدستتتتوري التونستتتي الملستتت لاعتمادتراجعا، وباعتبارها إ ابية طبقا للتحليل والتفستتتير الباطني 
ى معطيات واقعية وخاصتتتتتتة تونستتتتتتية لتكون محكمة دستتتتتتتورية التوجه تجو القضتتتتتتاخ الدستتتتتتتوري عل

 تونسية كاستثناخ دائم على المقاس، من جهة انية.
صتتتتة في هذا الجان  من الموضتتتتوي، واقتصتتتتارها على البحوث  وكذلك لقل ة المراجي المتخصتتتت 

 مصادرا يعتبر متخصصة في تحليل م اباعتبارهبالمراجي  الاستعانةوالمقالات متى تطل  الأمر منا 
 تعبر عن وجهة ن ر أصحابها، من جهة الثة.

وكذلك للصتتتتتتتتتتتتتتعوبة التي اع.ضتتتتتتتتتتتتتتتنا لكثرة وغزارة المراجي فيما تعل  بالجان  الن ري وذا 
الموضتتتتوي أي المراجي المتعلقة بموضتتتتوي الرقابة على دستتتتتورية القوانين بصتتتتفة عامة، لنعد أنفستتتتنا 
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نستتتتتت  راخة والمطالعة بالستتتتتتاعات الطوال حتى لا نأمام تحدٍ كبير لثل في ضتتتتتترورة وحتمية كثرة الق
 لأنفسنا ما  هر لنا من حقائ  واستنتاجات وهي في الحقيقة لغيرتي، من جهة رابعة.

ا وبات التي تشتتتتتتتتتتير إلى مدي صتتتتتتتتتتعوبة هذعومي ذلك فإنه ليس لمجرد طرح مثل هاته الصتتتتتتتتتت
قد فالموضوي من الناحيتين الن رية والعملية التحليلية، فإننا لا ندعي مي ذلك  رف السب  فيه، 

تناولت الدراستتتات الستتتابقة ذات العلاقة بالموضتتتوي أطروحة الدكتوراه للباح  ستتتالم اال بعنوان 
في  تتتتتتقها  2014/2015لستتتتتتنة الجامعية القضتتتتتتاخ الدستتتتتتتوري في الدول المغاربية والتي نوقشتتتتتتت با

المتعل  بدراستتتتة اويئات الممارستتتتة للقضتتتتاخ الدستتتتتوري بالدول المغاربية بالباب الأول منها وأما ما  
 بالدراستتتتةوالذي وجدتيه الأقرب كان في  تتتتكل مقال متخصتتتتص الستتتتابقة  تالدراستتتتاكان من 

ورية، الجزائر  ل الإصتتتتتلاحات الدستتتتتت بعنوان الرقابة على دستتتتتتورية القوانين في الدول المغاربية في
وتونس والمغرب نموذجا، للأستتتتتتتتتاذ الأزهر لعبيدي والأستتتتتتتتتاذة مبروكة محرز منشتتتتتتتتور بمعلة العلوم 

وكذا بعا الدراستات التي  ، 2016القانونية والستياستية بجامعة الشتهيد اه لخضتر بالوادي ستنة 
 اعتمدت بشكل كبير على هاتين الدراستين.

أن المعطيات التي كانت متاحة لأصتتتتتتتتحاب الدراستتتتتتتتات الستتتتتتتتابقة قد ففضتتتتتتتتلا عن حقيقة 
لدستتتتتتتتورية التعديلات اتغيرت  أو أدا لم تعاصتتتتتتتر قضتتتتتتتايا مهمة، أو أدا لم تتطرق وا، على غرار 

الواردة كإصتتلاحات دستتتورية بالدول المغاربية، والتي جاخت غير معاصتترة للدراستتة الستتابقة الأولى 
المتعل  بالمجلس التتدستتتتتتتتتتتتتتتوري والمتتدعم  2016زائري ستتتتتتتتتتتتتتنتتة من حيتت  التعتتديتتل التتدستتتتتتتتتتتتتتتوري الج

المتعل  بامكمة  2020بالاختصتتاس فيما يخص الدفي بعدم الدستتتورية والتعديل الدستتتوري ستتنة 
اصرة أكثر تنوي في مجال الرقابة على دستورية القوانين وغير مع باختصاصاتالدستورية والمدعمة 

 امكمة الدستورية. تركيبةصوصية لخ 2022للتعديل الدستوري التونسي سنة 
أما بالنستتتتتبة للدراستتتتتة الستتتتتابقة الثانية والتي كانت أكثر تعمقا وأقرب لموضتتتتتوي الدراستتتتتة   

المتعل  بامكمة الدستتتتتتورية بصتتتتتفتها  2020ولكنها لم تعاصتتتتتر التعديل الدستتتتتتوري الجزائري ستتتتتنة 
ة المكلفة بالرقابة توري بصتتتتتتفته اويئالمكلفة بالرقابة على دستتتتتتتورية القوانين بدلا من المجلس الدستتتتتت

المتعل  بامكمة الدستورية بصفتها  2022الدستورية ولم تعاصر التعديل الدستوري التونسي سنة 
 فة بالرقابة الدستتتتتتتتورية المغايرة بصتتتتتتتفة جذرية ل.كيبة امكمة الدستتتتتتتتورية محل الدراستتتتتتتةاويئة المكل

 السابقة الثانية. 
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ة هذا لنا دراس تراخيولأن لنا وجهة ن ر اتلف عن ن رة أصحاب تلك الدراسات، فقد 
الموضتتوي من زاوية أخري وبمنط  وكيفية  تلفة لمل من خلاوا أن دستتد الراية المغاربية الجزائرية 
و والتونستتتتتتية والمغربية. وهي ن رة، من  تتتتتتأدا أن لن  الفرصتتتتتتة للتعبير عن دج التوجه المغار  تج

القضتتتتتتتاخ الدستتتتتتتتوري الذي  ستتتتتتتد الرقابة القضتتتتتتتائية على دستتتتتتتتورية القوانين، انطلاقا من التوجه 
المغار . من الن ام الستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتي الفرنستتتتتتتتتتي للرقابة على دستتتتتتتتتتتورية القوانين الذي يفر  المجلس 
الدستتتتتوري لممارستتتتة الرقابة الستتتتياستتتتية على دستتتتتورية القوانين، ودف ستتتتياستتتتي بحت وهو عقلنة 

ام عنه بكب  تغول البرلمان. والذي اع.ف بنقائصتتتتتتتتتتته التي كان يعاني منها كن  ما يعبرن أو البرلما
قضائي دستوري يطب  الرقابة السياسية على دستورية القوانين عند  هور المنهج الجديد في عمل 

 تلك النقائص، مقارنة مي ن رائه من الدول الأوربية التي لاستتتتتتدراكالمجلس الدستتتتتتوري الفرنستتتتتي 
ة الأولية عن المستتتتتأل معالجةو  مهمة الرقابة الدستتتتتتورية إلى محاكم الدستتتتتتورية لضتتتتترورة أن تكون ت

طري  الدفي بعدم الدستتتتتتتتتتتورية ومن خلال ن ام الإحالة القضتتتتتتتتتتائية. الذي استتتتتتتتتتتوج  القضتتتتتتتتتتاخ 
الدستتتتتتتتوري ب هور منهج جديد ينصتتتتتتت  على كيفية تعامل دستتتتتتتاتير الدول المغاربية مي المستتتتتتتألة 

فعل ولارس الرقابة القضتتتتتتتتتائية على دستتتتتتتتتتورية القوانين  من خلال محكمة دستتتتتتتتتتورية تية، إلاالأول
ة ااية بين الاعتبارات الستتياستتية والاعتبارات القانوني الموازنةبحت، وهو دستتتوري ودف قضتتائي 

 لسمو الدستور وتحقيقا لدولة الح  والقانون.   
إلى بيان المواضتتتتتتتي الستتتتتتتلبية    كما لا نستتتتتتتعى، بأي حال من الأحوال، من خلال دراستتتتتتتتنا  

وبيان م اهر التأخر بالمفاهيم والأفكار القانونية المختلفة بمعال هذه الدراستتتتتتتتتتتتتتتة، إلى التأجيج 
جهتتدا من أجتتل محتتاولتتة إ تتاد فكرة والنقتتد الستتتتتتتتتتتتتتلبي بتتل بالعكس من ذلتتك لتتامتتا، فلن نتتدخر 

  ذلك سبيلا.ما وجدتي إلىستهدي بها ويستفاد منها تكون بمثابة دعاخ الولد الصالح لأبيه، كلي
طة خ ، يستتتدعي، دون أدش  تتك، انتهاجالثقل والوزنإن دراستتة موضتتوي بهذا القدر من 

عمل ثنائية، انطلاقا من فرضتتتتتية المتغيرات الثنائية الرئيستتتتتية المنبثقة عن الا تتتتتكالات المطروحة في 
عناوين الفرعية ومن خلاوا الانطلاقا منها استنباط العناوين الرئيسية وا  تهذه الدراسة، والتي ل

المرتبطة بها أيضا. وعليه فإن هذا الموضوي سيتضمن بابين يحتوي كلا منهما على فصلين، الغاية 
 منهما تغطية الجوان  الجوهرية للدراسة أو ما يف.  أنه يغطي هذه الجوان .
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إبراز الإطار  الدراسةووف  التسلسل المنطقي للخطة المق.حة، فقد تضمن الباب الأول من هذه 
الجدل  ،لبابحي  تناول الفصل الأول من هذا ا ،الجد  للرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاةا

ل الثاني من نفس ن الفصفيما تضم الفقهي بشأن فكرة الرقابة على دستورية القوانين ومبادئها،
 ة تطبيقها.صور الرقابة على دستورية القوانين وكيفيالباب محاولة استكشاف 

ر وتونس والمغرب  الجزائ والذي تضمن الإصلاحات الدستورية في الدول المغاربية  أم ا الباب الثاني، 
  بتناول فقد حاولنا اصيصه للعان  المتعل كضمان لتفعيل الرقابة على دستورية القوانين،

وري تفعيل الرقابة على دستورية القوانين بالنص الدست وذه الدول الثلاث الملسس الدستوري
 مجال في والنص التشريعي، وكذا إبراز الدور الذي دسده امكمة الدستورية بممارسة اختصاصاةا

انين المخالفة تحققه قراراةا بتنقية المن ومة القانونية من القو فيما ، و الرقابة على دستورية القوانين 
آلية بديلة كالدستورية   استحداث امكمةعلى  نهد ا تمل الفصل الأول مللدستور، وبذلك فق

مكمة الدستورية في ا لاختصاصات ، فيما تم  اصيص الفصل الثانيللفصل في دستورية القوانين
وقف عند توضي  لتلالجزائر وتونس والمغرب،  بالدول المغاربية مجال الرقابة على دستورية القوانين

الدستوري الموريتاني كدولة مغاربية ح  بها أن تلتزم الإصلاحات الدستورية، تأخر الملسس 
للتخلص من م اهر قصور الرقابة على دستورية القوانين. لنحاول في الأخير إداخ هذه الدراسة 

ساعد على عن بعا الاق.احات التي قكن أن ت اجات لما تم  الت عر  إليه، فضلابخلاصة واستنت
 فعيل الرقابة على دستورية القوانين.تطوير  ليات ت
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 الإطار الجدلي للرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها الباب الأول:
فكرة الرقابة على دستورية القوانين تستند بشكل أساسي إلى فكرة الدولة القانونية التي   

تعني خضوي ايي السلطات في الدولة للقانون في ايي م اهر نشاطها، من حي  الإدارة 
ة للقانون التنفيذية والتشريعية والقضائي والتشريي، أي خضوي سلطات الدولة الثلاث: والقضاخ
لمفعول، حفا ا لمبدأ الشرعية فيها، لتحقي  الغاية التي تنشدها  تلف الشعوب والتي الساري ا

من أجلها عرف العالم تاريخا من الثورات وصراعا دائما بين الحكام وامكومين، ألا وهي إخضاي 
الحكام للقانون الذي  سد إرادة الشعوب في صورة الدستور. الذي يعتبر القانون الأساسي في 

لة لما يتميز به من سمو  كلي وموضوعي، ن را لطريقة وضعه من جهة والتي تكون إما الدو 
بأسلوب الجمعية التأسيسية أو الاستفتاخ أو الجمي بينهما. أما من الناحية الموضوعية فانه يتناول 

 لأفرادبا كل الدولة، ن ام الحكم، سلطات الدولة والعلاقة فيما بينها بالإضافة إلى علاقاةا 
 والحقوق والحريات...، 

ن را لطبيعة الدستور كأعلى قانون في الدولة لا بد أن يكون المرجعية الأولى لمختلف القوانين و 
لى كان لابد من وجود رقابة على دستورية القوانين تحافظ ع  الارتباطالمتفرعة عنه، ولضمان هذا 

يعة الحتمية لمبدأ رية القوانين النتاح.ام الدستور ودسيد سموه، وبذلك اعتبرت الرقابة على دستو 
سمو الدستور والضمانة العملية لمبدأ تدرج القوانين الذي يقضي بخضوي القاعدة الأدش درجة إلى 
القاعدة الأعلى درجة  كلا وموضوعا، وصولا إلى أعلى قاعدة قانونية في الدولة ألا وهي القاعدة 

لتعاوزات ودسيد سموه من خلال اايته من ايي االدستورية. وي هر الحفاظ على اح.ام الدستور 
 التي يكون مصدرها القانون أو التن يم.  والانتهاكات

ة القوانين بشأن فكرة الرقابة على دستوري والقضائي وفي هذا الطرح سنتطرق إلى الجدل الفقهي
، من ستوريةلداومبادئها، ثم إلى الجدل الدو  القائم بشأن كيفية تطبيقات صور تلك الرقابة 

 خلال الفصلين التاليين: 
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 الجدل الفقهي والقضائي بشأن فكرة الرقابة على دستورية القوانين ومبادئها الفصل الأول:
إذا كان التسليم بسمو القواعد الدستورية على سائر القواعد القانونية الأخري كنتيعة 

ى السواخ، ا يشغل المشرعون والفقهاخ علحتمية لمبدأ سمو الدستور، فإن جعله تطبيقا لا زال هم  
ذلك ان تطبي  هذا المبدأ يرتبط بالشرعية الدولية لوجود الدستور الذي يقيم الن ام القانوني في 
الدولة، ويبن قواعد تن يم ممارسة السلطة والعلاقة بينها وبين الأفراد مما  عل السلطات تعمل 

 وفقا لأحكامه. 
في  فإن مبدأ سمو الدستور يرتبط بمبدأ قانوني لا يقل أهمية عنه، يتمثلوانطلاقا من هاته الفكرة 

الدولة والتقيد بما ورد في الدستور من نصوس، وبمبدأ الفصل بين السلطات  لالتزام 1مبدأ الشرعية
الذي يكفل مبدأ الشرعية ويصون الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور للأفراد من إساخة 

  استعمال السلطة.
غير ان الواقي العملي والتطبي  الفعلي أثبت أنه لا يكفي مجرد النص عليها في الدستورية من اجل 
اح.ام هذه المباد  ودسيدها، بل لا بد من تدعيم ذلك بآلية قانونية وقائية وعلاجية لما قد يهدر 

ري في لدستو هذين المبدأين بإلغاخ ما يتعار  مي احكام الدستور. الأمر الذي وجده الفقه ا
رية بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين وفي ابتكار العلم الدستوري  لية الرقابة على دستو  الاع.اف

القوانين، والتي اعتبرت من أنجي السبل لفر  مبدأ الشرعية ولحماية الحقوق والحريات، من خلال 
فهومها الرغم ما اكتنف مدسيد اح.ام مبدأ سمو الدستور بإلغاخ ما يتعار  مي أحكامه، على 

مر بين مليد ومعار  وا، وهو الأ الاختلافمن غمو  في الوهلة الأولى، الأمر الذي فت  مجال 
الذي دفعنا إلى البح  عن مفهوم الرقابة على دستورية القوانين وعن مبدأ سمو الدستور كأساس 

 وا، وهو ما سنتطرق له من خلال المبحثين التاليين:
 للرقابة على دستورية القوانين ونطاقها المفاهيميالجدل  الأول:المبحث 

الرقابة على دستورية القوانين تعتبر من أنجي السبل لفر  مبدأ الشرعية ولحماية الحقوق   
والحريات من خلال دسيد مبدأ سمو الدستور، بمعنى أدا تعد أهم الآليات وأكثرها فاعلية من 

ات  الدول الحديثة التي تضمن نفاذ القانون الدستوري، والتزام سلطالآليات والوسائل الكثيرة في
                                                 

 قصافي ازة، دور الرقابة الدستورية في ااية الحقوق والحريات السياسية في دول المغرب العر ، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقو  - 1
 .15، س2019/2020والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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الدولة المختلفة بقواعده، وذلك من خلال ما تقرره بعدم إصدار ما كان  الفا للقواعد الدستورية 
ان كانت الرقابة على دستورية القوانين رقابة سابقة أو عدم تطبيقه ان كانت رقابة لاحقة. وهو 

 يثور الشك حووا وهي أن الرقابة تدل على المتابعة، فإن السلال يثور حول ما يلكد حقيقة لا
المقصود بالرقابة على دستورية القوانين هل تعني متابعة الدستورية؟ أم غير ذلك؟ ولذلك فهي 
 تحتاج إلى التعريف بها. فضلا عن الدور الذي تلديه الرقابة على دستورية القوانين في تكريس مبدأ

 السلطات وضمان لمبدأ الشرعية وصيانة للحقوق والحريات السياسية، كل ذلك يتم الفصل بين
من خلال حتمية اح.ام مبدأ سمو الدستور. فكان لزاما إلى جان  الحاجة إلى التعريف بها، 
البح  عن الإجابة للسلال الذي يثور حول نطاق الرقابة على دستورية القوانين. وهو ما سنعالجه 

  التاليين:ضمن المطلبين
 التعريف بالرقابة على دستورية القوانين المطلب الأول:

الوسيلة  عتبارهالارغم المكانة التي احتلتها الرقابة على دستورية القوانين في القانون الدستوري 
الوسيلة  لاعتبارهاو القواعد الدستورية اعمالا لمبدأ سمو الدستور،  لاح.امالتي توفر ضمانة حقيقية 

الضرورية للنصوس  تحق  الحمايةولاعتبارها الوسيلة التي لحماية الحقوق والحريات في الدولة،  المهمة
الدستورية المعبرة عن مجموي الخيارات التي تبناها القابضون على السلطة في المجالات السياسية 

ساتير الحديثة دالوسيلة المعتنقة من طرف غالبية ال ولاعتبارهاوالثقافية،  والاجتماعية والاقتصادية
  1.مي انشاخ هيئات  تصة لتطبيقها

ت تلك بالفقه الدستوري كان صع  المنال حي  تباين هفإن إ اد تعريف  امل وا ومتف  علي
التعريفات بحس  الزاوية المن ور وا منها. بل تعدي الأمر إلى الجدل حول إقرارها بين مليد 

ن المقصود منها بماهيتها. لأن الأصل أن يعرف ومعار  وا، الأمر الذي ساهم في صعوبة بيا
بماهيته لا أن يعرف بغايته كزاوية من ور منها للرقابة على دستورية القوانين. ولذلك سوف  خالشي

لآراخ واسانيد كل و نتطرق إلى ما ذه  اليه الفقه بشأن المقصود من الرقابة على دستورية القوانين 
 ، وذلك من خلال الفرعين التاليين:فري  منهم بشأن تأييدها ومعارضتها

 
 

                                                 
/ سمر تيجي فاضل، نشأة فكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين، مجلة الكوفة للعلوم القانونية  الشكري يوسف عبد النبي ىد، عل - 1

 .8، س2015، سنة 24 ، العدد08والسياسية مجلد رقم: 
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 المقصود بالرقابة على دستورية القوانين لفرع الأول:ا
لقد اختلف فقهاخ القانون الدستوري بشأن تعريف الرقابة على دستورية القوانين، حي  
ذه  جان  منهم إلى أن الرقابة على دستورية القوانين: تعد الوسيلة القانونية الفعالة لضمان 

بالحدود الدستورية والمباد  التي قررةا الوثيقة الدستورية ومن ثم اح.ام الدستور نصا  الالتزام
التعريف بأدا وسيلة قانونية المقصود منها وجوب ااية الدستور  اليتبن من خلال هذ 1وروحا.

 من كل ما يخالفه أي أن الغاية منها اح.ام مبدأ سمو الدستور. 
تور زين الدين بدر فراج في مللفه الن م السياسية ومبادي القانون الدستوري: وكذلك ما ذكره الدك

مراقبة مدي اتفاقها أو اختلافها مي أحكام الدستور، فإذا كانت  الفة له وصفت بعدم 
 الدستورية.  

وكذلك ما ذكره الدكتور عبد العزيز محمد سلمان في مللفه رسالة دكتوراه: رقابة دستورية القوانين، 
هي التحق  من تطاب  القوانين العادية أو الأساسية التي تصدرها السلطة التشريعية مي أحكام 
الدستور ونصوصه، وعدم تعار  قانون عادي مي قانون أعلى منه وإلا عُد هذا القانون باطلا، 

وكذلك ذه  جان   خر من  2وهو أمر طبيعي ونتيعة منطقية م.تبة على مبدأ سمو الدستور.
إلى أنه يقصد بالرقابة على دستورية القوانين، التأكد من مدي مطابقة هذه الأخيرة بمختلف الفقه 

 القانون الأساس والمرجعية الأولى لكافة القوانين باعتبارهللدستور  )تشريي أو تن يم ( مصادرها،
 لامتنايافي الدولة، وفي حالة  الفة القانون للدستور لا بد من اااذ الإجراخات الرادعة التي ما بين 

وأيضا يتبين 3عن تطبي  القانون غير الدستوري وصولا إلى الغاخ واعدام هذا القانون بشكل دائي.
دا تعرف بكودا عملية التحق  من مدي تطاب  القوانين مي أحكام من خلال هذه التعاريف أ

الدستور، فإن كانت غير ذلك عدت باطله وج  الغااها، وبالتا  الغاية منها اح.ام مبدأ سمو 
 عرفت بأدا لثل تأمين خضوي القوانين العادية إلى القوانين الدستورية، وبالتا  االدستور. كم

                                                 
لد أونيسي ليندة، ضماتيت نفاذ القواعد الدستورية في الجزائر، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، المج - 1

 .255، س 2014، سنة 01العدد  09رقم 
 .11، س 2010 بعةللنشر القاهرة، طأ، رائد صالح أاد قنديل، الرقابة على دستورية القوانين: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية  - 2
سية اد، عبد المنعم بن أاد، و/ ط، د، حلفاية زاهية، صور الرقابة على دستورية القوانين وأثرها في إرساخ دولة القانون، مجلة البحوث السي - 3

 .132 ،133، س، س 2012، سنة 02، العدد 05والإدارية، جامعة بوزيان عا ور الجلفة، المجلد 
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وهنا أيضا من خلال هذ التعريف يتبين ادا عرفت بكودا 1انون للدستور.التثبت من مطابقة الق
 عملية لتأمين مطابقة القانون للدستور. وبالتا  الغاية منها أيضا اح.ام مبدأ سمو الدستور.

ت إلى ما التعريف إلا أدا تضمن صياغةوما يلاحظ على هذه التعريفات وان اختلفت من حي  
ى دستورية القوانين وإلى الغاية من إقرارها، والمتمثلة صراحة من خلال هذه ترمي اليه الرقابة عل

التعريفات في اح.ام مبدأ سمو الدستور. وهو ما جان  وكان على خلاف الأصل بأن تعرف 
 الرقابة على دستورية القوانين بماهيتها. 

ن السلطة م قانونصدر وما  هر لنا بخصوس هذه التعريفات لعل الأمر يزداد توضيحا انه إذا ما 
التشريعية كعهة  تصة، وتبين أن هذا القانون يخالف النصوس الدستورية سواخ من الناحية 

بات تلك وتطبيقي من أجل اث عمليالشكلية أو من الناحية الموضوعية، فإنه يخضي إلى فحص 
لن م ا باختلافالمخالفة من عدمها، وإن كانت  الفة يوقي الجزاخ المناس  الذي يختلف 

الدستورية كل ذلك دسيدا لمبدأ سمو الدستور. حي  تقرر الفحص العملي والتطبيقي بآلية الرقابة 
على دستورية القوانين، استنادا إلى عدم كفاية مجرد النص الدستوري على المباد  التي    على 

 ا. بها وعدم  الفتها من اجل اح.امها ودسيده الالتزامسلطات الدولة المختلفة 
أدا نصوس محددة  أي)القانونية  (كما أن هذه النصوس الدستورية تعتبر من النصوس التقريرية،  

لين م كيفية  الأفراد المطالبة بتطبيقها دون الحاجة لتدخل المشري باستطاعةقابلة للتطبي  الفوري، 
يها، أي أدا ليست  ما جاخ ف باح.امالتطبي ، وهي في نفس الوقت تعتبر قيدا على المشري العادي 

 2كالنصوس التوجيهية التي يقتضي الأمر أن يتدخل البرلمان ليبين كيفية وضعها موضي التطبي .
وما أردتي قوله إن النصوس الدستورية التقريرية في حاجة إلى  لية عملية تفر  مني ما يخالف 

يذ هذه عات اللازمة لتنفتلك النصوس، وليست في حاجة إلى تدخل البرلمان لإصدار التشري
وعليه قكننا أن نقول مما تقدم حس  ما  هر لنا بشأن المقصود  النصوس، بحس  طبيعتها.

بالرقابة على دستورية القوانين: بأدا الجان  العملي والتطبيقي لخضوي القاعدة الأدش درجة إلى 
ير أن بدأ سمو الدستور. غالقاعدة الأعلى درجة )القاعدة الدستورية(  كلا وموضوعا دسيدا لم

                                                 
، سنة 01طبعة  بنان،ل فرنسي، مكتبة لبنان للنشر،-إنجليزي-د، أاد سعيفان، قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية: عر  - 1

 .198، س2014
  .  200، 199 ، س، س2006 بعةط مصر، ،بالإسكندريةأ، د، إبراهيم عبد العزيز  يحا، المباد  الدستورية العامة، منشأة المعارف  - 2
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ما ددر الإ ارة اليه في هذا المقام هو أن هناك من عرف الرقابة على دستورية القوانين استنادا 
 إلى صورها، أي من خلال اويئة المكلفة بها. وهو ما سنتطرق اليه في حينه. 

 الرقابة على دستورية القوانين باعتمادالجدل الفقهي المتعلق  الفرع الثاني:
لقد اختلف الفقه حول مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، فمنهم من يليد هذه الرقابة 
وهم الأغلبية، ومنهم من عار  قيام أي رقابة دستورية على القوانين، ولكل منهما  راخه وحععه 

 وسوف نتطرق لآراخ واسانيد كل فري  منهم.                                                
 الفقهي المؤيد للرقابة على دستورية القوانين   الاتجاهأولا: 

من  لاعتبارها نيناإذا كان أغلبية فقهاخ القانون الدستوري من مليدي الرقابة على دستورية القو  
 أجدي الوسائل التي تحق  السمو الدستوري ولني تغول البرلمان، فإن ذلك يعود للمبررات التالية:

إذا كان للدولة دستور، وج  عليها، أفرادا وسلطات عامة، التزام مبادئه ونصوصه، وفقا  – 01
لمبدأ سيادة الدستور، ومي التسليم بأن السلطة صارت ضرورة لا محيص عنها في الدولة القانونية 
الحديثة، فقد بات من الواج  العمل على مواجهة احتمال خروج السلطات العامة عن 

واعد ومن أجل ضمان ااية ق .دستورية واتجرافها بها عن أهدافها المخصصة وااختصاصاةا ال
ى المشري العامة وخروجها عليه، فإنه يتعين عل السلطاتالدستور ومبادئه من احتمال  الفة تلك 

 1الدستوري أن يقرر تن يم الرقابة على دستورية القوانين في وثيقة الدستور.
ألا وهي  رادبالأفعات المتعلقة و ساسي الذي ينص على أهم الموضالدستور هو القانون الأ – 02

الحريات العامة التي لا  وز لسلطة ما أن تتعاوزها، ولا يح  للسلطة التشريعية أن االفها في 
معر  قيامها بصياغة القوانين من انتهاك الأطر العامة التي يضعها الدستور لحماية الحريات 

تصب  غير ذي قيمة إذا لم يكن هناك ضماتيت دستورية متمثلة بالرقابة على دستورية  التي .العامة
 2القوانين.

يه الفقيه ال  ما ذهإذا كان مبدأ تدرج القواعد القانونية يعتبر عماد دولة القانون حس   – 03
"Hans Kelsen "نية و أين اضي القوانين إلى تراتبية هرمية، الأمر الذي  عل منه ضمانة قان

                                                 
أ، د، سامي اال الدين، القانون الدستوري والشرعية الدستورية: على ضوخ قضاخ امكة الدستورية العليا، منشأة المعارف بالإسكندرية   -1

 .142، س 2005الطبعة الثانية  مصر، للنشر،
، س، س 2009، طبعة أولى لبنان، بيروت، محمد حسن دخيل، الحريات العامة في  ل ال روف الاستثنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، - 2

24 ،25 
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مساعدة ودعامة في توفير الحماية لمبدأ الشرعية، وحتى ي ل هذا الأخير في منأي من أن يطاله 
تعسف المشري لا بد من احداث واعتاد الرقابة على دستورية القوانين، التي من أبرز مهامها ااية 

  1الدستور ومبدأ الشرعية من خلال مراقبة مدي دستورية القوانين.
انه إذا ما وجد ن ام برلماني قوي إلا واعتبر البرلمان هو المعبر عن الإرادة العامة للأمة، التي  – 04

لا تقبل أي تقييد أو رقابة الأمر الذي  عل البرلمان يشري في أي موضوي، بشكل مطل  إلى 
خري لطة أبأية س الاك.اثدرجة التغول، مما  عل اعضاخه قيلون إلى التحكم والسيطرة وعدم 

في الدولة، في حالة اصدارهم لقانون يتعار  مي أحكام الدستور وقواعده، وإزاخ ذلك وخوفا من 
تطرف البرلمان وردعا لتغوله، فقد بات من الضروري عقلنة الن ام البرلماني عن طري  انشاخ هيئة 

 2للرقابة على دستورية القوانين لني البرلمان من داوز اختصاصاته.
ور هو القانون الأساسي، يعني أنه لا دوز  الفته من أي جهة كانت، وهذا ان الدست – 05

نتيعة لما يعرف بمبدأ سمو الدستور الذي بمقتضاه يراعى عند تشريي القوانين أيا كان مصدرها، 
يادة عن تطبيقها على الأقل، وحتى لا تغدو س الامتنايوإلا كانت غير دستورية    الغااها أو 

بلا مضمون ويعطي المبدأ أثره، لا بد من ضماتيت يحددها الدستور في نصوصه  الدستور  عارا
وتتقيد بها السلطات عند التشريي تضمن اح.امه، وان أهم هذه الضماتيت الرقابة على دستورية 

  3القوانين.
 ثانيا: اتجاه الفقهاء المعارضين للرقابة على دستورية القوانين

خ المليدين للرقابة على دستورية القوانين إلا أن جانبا  خر من رغم ما قد قيل من جان  الفقها
 ذكر منها: ن لحعجالفقه يذكر انتقادات عدة لمبدأ الرقابة على دستورية القوانين استنادا 

 مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ يقتضي توزيي و ائف الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية – 01
والقضائية على سلطات ثلاث منفصلة، الذي يعني استقلال كل سلطة من سلطات الدولة عن 
غيرها من السلطات، إذ أن الرقابة على دستورية القوانين لارس من قبل هيئة  تصة، اووا 

                                                 
بن يوسف بن خدة،  1 زائرالجلجلط فواز، الضماتيت الدستورية لحماية مبدأ الشرعية، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة  - 1

 .147 ،137، س، س 2014/2015
، بتاريا 01، العدد 01أ، د، الأمين  ريط، مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري، مجلة امكمة الدستورية، الجزائر، المجلد  -  2

 .12 س، 2013/ 15/06
اد القضائي، كلية الحقوق الاجته مدور ايلة، مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاته في التشريي الجزائري، مجلة /أ، بوسلطة  هرزاد- 3

 .344، س2008، سنة 04، العدد 03والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد 
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ل المشري وأن تتدخل بالتا  في أعماله، وهو ما يعتبر بخلاف ما يقضي به مبدأ الفصالتعدي على 
بين السلطات وبالتا  على هذا الأساس قكن القول إن الرقابة على دستورية القوانين تتعار  
مي مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقرره الدستور. غير أن هذا القول لقي الرد الذي لثل في 

تصل اليه اويئة المنوط بها الرقابة من الغاخ للتشريعات غير الدستورية، هو في حقيقة  أن ما قد
ئة المنوط الو يفة التشريعية موزعة دستوريا بين البرلمان واوي مر عملا تشريعيا، على اعتبار أنالأ

لى ع بها الفصل في دستورية القوانين. حي  ي.ت  على هذا الإلغاخ وضي قاعدة تشريعية جديدة
  1عكس الملغاة.

انه إذا كان من البديهي أن يصدر القانون وفقا للشكل والإجراخات الرسمية امددة، مما -02
يعطي دلالة قاطعة على دستورية ذلك القانون وعدم انطوائه على ما يخالف احكام الدستور، 

انون من الق فإنه من البديهي أيضا لا وجود لأي مبرر لإعادة البح  في مدي دستورية ذلك
وهو في حقيقة الأمر على خلاف مي التسليم بأن الأصل في التشريي هو السلطة  2جديد.

لتقديرية يوجد حي  توجد السلطة ا الاتجرافالتشريعي علما أن  الاتجرافالتقديرية، الذي يبرر 
وقوف أمام لوهو ما يستلزم الرقابة على دستورية القانون لعدم ا .وطالما أن التشريي من صني البشر

لوجوب أن لارس الرقابة الدستورية للكشف عن الطبيعة الحقيقية للتشريي ذلك  . اهرة النص
ا في الدستور المسلم بها أو المنصوس عليه الاختصاصاتلأن السلطة التشريعية قد تتس. وراخ أحد 

                                          3صراحة.
 دستورية القوانين على ضوخ تفسيرها لنصوس الدستور تكون بذلك ان هيئة الرقابة على – 03

قد با رت الحكم على اداهات المشري بشأن السياسات العامة التي يعبر عنها بالقوانين من 
هذا التفسير، مما يفر  منط  أن تصب  هيئة الرقابة، العليا في الدولة التي تبا ر وحدها  خلال

ى حساب السلطات الأخري، وبصفة خاصة السلطة التشريعية هذه السياسة فيعلو مركزها عل
 الاع.ا ا على هذا غير أنه رد   4التي لثل الأمة مما يعني تعديل التدرج اورمي للهيئات العامة.

                                                 
 ة للنشر،كمة الدستورية العليا، منشأة المعارف بالإسكندري، دستورية القوانين: في ضوخ اممحمد محمود المصري /د، عبد الحميد الشوار  - 1

 .09، س 1986 بعةط مصر،
 .12، س 2004 أولى طبعة عمان، الأردن، ،ار الثقافة للنشر والتوزييدد، علي ر يد أبو حعيلة، الرقابة على دستورية القوانين في الأردن،  - 2
، 1998 بعةط صر،م د، عبد العزيز محمد سلمان، قيود الرقابة على الدستورية، دار دضة القانون للمطبوعات القانونية والاقتصادية، القاهرة، - 3

 .77، 65س، س 
 .09رجي ساب ، س م، محمد محمود المصري /د، عبد الحميد الشوار - 4
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 بأن اعتبار هيئة الرقابة على دستورية القوانين هيئة عليا في الدولة لا يثير أية مشكلة في حد ذاته،
ة تستند أكثر من غيرها إلى إرادة الأمة التي عبرة عنها السلطة التأسيسية في مادامت هيئة الرقاب

تورية و الفة القواعد الدس أن لثيل البرلمان للأمة    ألا يكون سندا ومبررا لخرق االدستور. كم
وما ددر اليه الإ ارة في هذا الشأن بمنط  العموم أن ترك السلطات العامة تستخدم 1أحكامه.

الدستور عند ممارستها لأعماوا دون رقابة على دستورية القوانين، أي دون رقي  ولا حسي  
غيرها، التي من و  الاستثنائيةالقانونية العامة كن رية الضرورة وال روف  الاعتباراتوخاصة في  ل 

التوسيي من نطاق مبدأ المشروعية، بالشكل الذي يسم  فيه للسلطة التنفيذية من استخدام   أدا
صلاحيات استثنائية واسعة على حساب السلطات الأخري لمواجهة تلك ال روف حفا ا على  
كيان الدولة واستمرارها، فيتم المساس بمبدأ الفصل بين السلطات وكذا تقييد حقوق وحريات 

الذي يشير إلى اللامبالاة في إساخة استخدام الدستور مما قد يهدر فيه بكل أوجه  الأفراد. الأمر
قد  نتقاداتالاوما ددر اليه الإ ارة أيضا أن مبدأ الرقابة على دستورية القوانين رغم 2المشروعية.

 .لتم اتفاق كل من الفقه والقانون والدساتير على اقراره، فأصب  بذلك حقيقة ابتة لا تقبل الجد
ي ذلك نجد أن باب وم .إلى أن استقر في التطبي  في أغل  الدول حتى دون النص عليه تشريعيا

الجدل قد فت  من جديد من طرف تلك الدول حول كيفية مبا رته وتطبيقه، وهو ما يدفعنا إلى 
أدا   لية انتهاخ الجدل الفقهي حول اعتمادها بل و تأكد ،القول أن الرقابة على دستورية القوانين

مبدأ سمو الدستور، وفت  باب الجدل الدو  بشأدا حول  لاح.امتعد من أفضل الضماتيت 
 أسالي  وصور مبا رةا وتطبيقها من أجل فعاليتها. وهو ما سنتكلم عنه تفصيلا في حينه.

 نطاق الرقابة على دستورية القوانين المطلب الثاني:
عن  من طرف غالبية الفقه فتُ  ستار البح  إزاخ اعتماد الرقابة على دستورية القوانين

لرقابة على وهو المراد من نطاق ا معايير قيز بها محل الرقابة الدستورية، وعن أوجه تلك الرقابة.
 نين والذي نخصه بالدراسة من خلال الفرعين التاليين:  ادستورية القو 

 رية القوانينالجدل الفقهي والقضائي حول محل الرقابة على دستو  الفرع الأول:

                                                 
، 1994الثانية  ةالطبع مصر الجرف، القضاخ الدستوري: دراسة مقارنة في رقابة الدستورية، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة،ه د، طعيم- 1

 . 42س 
 رضية بركايل، مبدأ المشروعية في  ل ال روف الاستثنائية للدولة، أطروحة مقدمة لنيل  هادة دكتوراه علوم، اصص: القانون، كلية الحقوق- 2

 .430، س 2020والعلوم السياسية، جامعة مولودي معمر: تيزي وزو، 
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إذا كانت مع م دساتير الدول تتعه إلى تأكيد رقابة الدستورية على القوانين الصادرة عن     
السلطة التشريعية بصفتها سلطة وا صلاحية التشريي أي وا السيادة في اعداد القوانين والتصويت 

امة والمجردة من القواعد الع باعتبارهاالصادرة عن السلطة التنفيذية  اللوائ وكذلك على   1.عليها
والتي قكن أن تطاوا عيوب عدم الدستورية، غير أنه لتحديد نطاق الرقابة على دستورية القوانين 

تورية أم اليها الرقابة الدس يثير بعا الفقهاخ عدة أمور أخري، من أجل تحديد ما إذا كانت لتد
ين نطاق دستورية القوانين ي.اوح بين نطاقوهو الأمر الذي يتبين معه أن نطاق الرقابة على  لا.

إننا إ ا  يتمثل فيما يخضي للرقابة الدستورية ونطاق سلبي يتمثل فيما يفلت منها. ولبيان ذلك ف
 :يما يلنتبي 

 أولا: الرقابة الدستورية على القانون
ل صإذا كان من المستقر فقها أن الفصل بين السلطات الثلاث هو الفصل النسبي وليس الف

المطل ، مي التعاون والتأثير المتبادل، بحي  تتم مشاركة السلطتين التنفيذية والتشريعية في 
اختصاصات بعضهما البعا تحقيقا للصالح العام، حي  أن السلطة التشريعية تتدخل في 

الميزانية ومني  ادكاعتمفي المجال الما  والشلون الخارجية،   كتدخلهااختصاس السلطة التنفيذية  
مرف  عام أو كالتصدي  على المعاهدات. وكذلك أن السلطة  لباستغلاالاحتكار أو الالتزام 

 للوائ االتنفيذية تتدخل في الاختصاس التشريعي للسلطة التشريعية خاصة من خلال اصدار 
التداخل في الاختصاصات  اوبهذ. 2وذلك إما بناخ على نص دستوري أو استنادا إلى عرف

 لى النحو الآتي:ع الاداهين  تحديد القانون محل الرقابة الدستورية، من خلال للسلطتين فإنه وج
 التحديد الفقهي للقانون محل الرقابة الدستورية–أ  
من أجل لييز القوانين كأعمال تشريعية صادرة عن البرلمان، واللوائ  التي تعد أعمالا تشريعية  

 صادرة عن السلطة التنفيذية  هر معياران فقهيان هما المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي
 le critère formelالمعيار الشكلي:  – 01

ن القوانين  طة التنفيذية حس  المعيار الشكلي عان لييز اللوائ  كأعمال تشريعية صادرة عن السل
كأعمال تشريعية صادرة عن السلطة التشريعية يتم بالن ر إلى الجهة التي يصدر عنها العمل 
بصرف الن ر عن مضمونه، وكذلك بالن ر إلى الشكل الذي يصدر فيه هذا العمل وإلى 

                                                 
 . 149 ، سساب رجي ملجلط فواز،   - 1
 .14 ساب ، سرجي مأ، رائد صالح أاد قنديل،  - 1
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يز بين اعد الشكل والإجراخات للتميعلى قو  الاعتمادالإجراخات المتبعة عند إصداره، أين يتعلى 
 تلف الأعمال في الوقت الذي تندمج فيه السلطات وتتحد في إصدارها، ومن أنصار هذا 

ومي ما قتاز به المعيار العضوي الشكلي بمزايا 1. )جما لبر دي  كاريه  (المعيار الفقيه الفرنسي
البساطة والسهولة والوضوح في تطبيقه، في لييز العمل التشريعي عن غيره بمعرد التعرف على 
طبيعة وصفة الجهة التي أصدرت العمل دون تعقيد أو صعوبة، إلا أنه لم يسلم من النقد لكونه 

ين هذه ور التميز بصورة قاطعة ومانعة، ومن بمشوب بعيوب كثيرة جعلته تيقصا في القيام بد
 2:يما يلالانتقادات 

المعيار الشكلي معيار سطحي و اهري لا يغوس في أعماق العمل بل يقف عند  كله -
الخارجي، ويكتفي بمصدره حي  يعتمد في تحديد العمل ولييزه على ال اهر الخارجي وذا العمل 
وسطحه، ولا يتعم  في مضمون وفحوي ومكوتيت العمل وطبيعته في حين أن صحة التمييز 

 العمل وفحواه.                                                                      يتطل  البح  في موضوي 
ه والضرورة في القانون العام أين تتعمي وتندمج في الاستثنائيةكما أنه في حالات ال روف -

السلطات في يد السلطة التنفيذية، من أجل دفي المخاطر امدقة بالأمة ون امها وملسساةا 
مييز الأعمال عليه كوسيلة لت الاعتمادةا الوطنية وال.ابية، فإن المعيار الشكلي يصع  ووحد

 التشريعية إن لم نقل يفشل.
 الاجتماعيو صعوبة عملية التمييز وفقا وذا المعيار متى كان الن ام الأيديولوجي والسياسي  -

 ين السلطات.الذي يطب  مبدأ وحدة السلطات ولا يطب  مبدأ الفصل ب والاقتصادي
كما أنه لإمكانية تطبي  المعيار الشكلي لتمييز الأعمال التشريعية عن غيرها يتطل  منطقيا   -

مبدأ الفصل بين السلطات تطبيقا مطلقا أي الفصل التام بين السلطات، وهو ما يتعار   تطبي 
 خدام المعياراستمي ما هو مقرر من لزوم التعاون والتأثير المتبادل بين السلطات، مما يعني أن 

التي  ابت المعيار  الانتقاداتوأمام تلك 3الشكلي يصطدم بمغالطة منطقية تبرر فشل استخدامه.

                                                 
 .16، 15س، س  ،ساب الرجي المأ، رائد صالح أاد قنديل،  - 1
 طبعة ،أ، د، عمار عوابدي، ن رية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيي - 2

 .33، 32 ، س، س2003
 .16أ، رائد أاد قنديل، المرجي الساب ، س  - 3
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الشكلي قام فري  من الفقهاخ ينادي بمعيار  خر لتمييز العمل التشريعي في الدولة ألا وهو المعيار 
 المادي الموضوعي. 

  La critère matérielالمعيار الموضوعي:  – 02

وأنصاره جيز وسل وبوتير الذين يرون أنه من أجل لييز الأعمال  تيدي بهذا المعيار الفقيه دوجي
التشريعية    الوقوف على طبيعة العمل بأن نتناوله في ذاته وجوهره وأن يتم تفحص فحواه، 

 التي أصدرته وعن الشكليات والإجراخات التي اتبعت في –السلطة  –بصرف الن ر عن الجهة 
 1داره. وذلك لإقادم بأن القانون يدور باستمرار حول فكرتين رئيسيتين هما:إص
 les situations juridiques: المراكز القانونية: الأولىالفكرة -

وهي إما  ،تتمثل المراكز القانونية في الحالات التي يوجد فيها الأفراد إزاخ القانون تنقسم إلى نوعين
مراكز قانونية عامة أو موضوعية كنوي أول، مضمودا تحدده قواعد عامة مجردة فهي ذات امتوي 
الواحد لطائفة معينة من الأفراد ليستوي أمامها ايي  اغلي هذه المراكز، ومثال ذلك ن ام 

من المو ف  كلالو يفة العامة في القانون العام، ون ام الزواج في القانون الخاس، وهو ما  عل  
طبقا لن ام الو يفة العامة في القانون العام والمتزوج طبقا لن ام الزواج في القانون الخاس "يشغل 

، لأن حقوق كل منهما وواجباته لا اتلف باختلافهما، وهذا موضوعيا وأمركزا قانونيا عاما 
. 2ن  اغلها"رف الن ر عالتشابه في المراكز تي ئ من أن القوانين واللوائ  قد ن متها مقدما بص

وإما مراكز قانونية  خصية أو فردية كنوي ان، مضمودا يختلف من  خص لآخر فهي مراكز 
لا قكن للقانون أن يحددها مقدما ولا قكن المساس بها إلا برضا  اغلها، على خلاف مي 

الح العام، ومن صالمراكز العامة أو الموضوعية التي قكن تغييرها في كل لح ة وفقا لمقتضيات ال
 .3امثلتها أي المراكز القانونية الشخصية أو الفردية، مركز المتعاقد

 les actes juridiquesالفكرة الثانية: الأعمال القانونية: -

المراكز القانونية وانشائها والغائها من جان  المشري وكذا اكتسابها  وهي أعمال يتم بها تغيير
وهي تنقسم حس  رأي دوجي وأنصاره إلى ثلاثة أعمال، أووا العمل القانوني  ،وتنقلها بين الأفراد

المشري، الذي ينشي أو يعدل أو يلغي مركزا قانوني عام أو موضوعي ومن أمثلته القوانين واللوائ . 

                                                 
 .127، س 1957بعة ط القاهرة، مصر، د، سليمان الطماوي، الن رية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربية، -  1
 .128س  نفس المرجي، - 2
 .129، س نفس المرجي - 3
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 م يتلا، التي ي.ت  عنها مراكز قانونية  خصية، كالعقد الذي وانيها الأعمال القانونية الذاتية
معين  ، التي تصدر بشأن  خصالأعمال القانونية الشرطية "الثها  االمتعاقدين. أمإلا برضاخ 

بذاته، ونقل هذا الشخص إلى مركز قانوني عام ومجرد لم يكن ينطب  عليه من قبل، ومن أمثلة 
 وذا المعيارعليه مما تقدم وفقا و   1 "الأعمال الشرطية عقد الزواج وقرار التعيين في الو يفة العامة 

يعرف القانون بأنه قاعدة عامة موضوعية، ولا يهم بعد ذلك صفة من أصدر هذه القاعدة ولا 
الإجراخات التي تتبي في إصدارها، فلا فرق بين القانون البرلماني واللائحة من حي  أن كل منهما 

 2يتضمن قاعدة عامة ملزمة.
مال القانونية د إلى تحليل العناصر الجوهرية للأعالذي يستن الموضوعي روما قكن قوله بشأن المعيا-

ر اتفاقا مي طبيعة المعيار الأكث هبها. أنبالن ر إلى طبيعتها الداخلية دون الوقوف عند صفة القائم 
الأ ياخ والأفضل في تفهم الكثير من مشاكل القانون العام حس  ما يراه الكثير من الفقهاخ رغم 

 ما وجه اليه من نقد.
 التحديد القضائي لمدلول القانون محل الرقابة الدستورية-ب

جدلا قضائيا مصريا بين جهتي القضاخ العادي والقضاخ الإداري، بالنسبة للمعيار  ،ما لضرب مَثلٍ 
الذي تتبعه كل جهة في تحديد اختصاصها، حي  التزم القضاخ الإداري ممثلا في مجلس الدولة 

لشكل العامة من القرارات الإدارية من حي  ا ةالتن يميلقرارات المعيار الشكلي فاعتبرت ايي ا
 تصا بن رها، مما رت  اعتبار الأعمال الصادرة من السلطة التشريعية قانوتي، ولو لم تنطوي على 

نفيذية قرارات عن السلطة الت رما يصدقواعد عامة ومجردة، وبالتا  تقرير عدم اختصاصه، واعتبار 
ن القضاخ العادي أ اختصاصه علما حقيقتها قواعد عامة مجردة، وبالتا  تقرير إدارية وان كانت في

بيان اداه كل من القضاخ لو  3وعلى رأسه محكمة النقا لم يساير في اعتناق المعيار الشكلي.
 العادي والقضاخ الإداري لتحديد مدلول القانون نتطرق لبعا الأحكام كما يلي:

ادي تبين اعتناق القضاخ الع خلال احكام محكمة النقا المصرية من: القضاء العادي موقف – 01
المعيار الموضوعي معتبرا اللائحة تشريعا أقل درجة من التشريي الصادر عن البرلمان، على اعتبار 

من أن  1955جانفي  27ذلك ما قضت محكمة النقا به بجلسة  نمجردة. ومادا قواعد عامة 
                                                 

 .35أ، د، عمار عوابدي، مرجي ساب ، س  - 1
 .130، س مرجي ساب د، سليمان الطماوي،  - 2
 .19أ، رائد أاد قنديل، مرجي ساب ، س - 3
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من لائحة ترتي  اماكم الأهلية، ارج من  15من قانون ن ام القضاخ المقابلة للمادة  18المادة "
لأمر ا نتشير إلى الأمر الإداري الفردي، دو  اولاية اماكم وقف الأمر الإداري أو تأويله، انم

ة حالإداري العام أي اللوائ ......ووذا فإن على اماكم المدنية أن تستوث  من مشروعية اللائ
 99المراد تطبيقه على النزاي المطروح ومطابقتها للقانون، وهو ما طبقته بعد ذلك في الطعن رقم 

كما ادا قضت محكمة النقا المصرية في الطعن .1"1955مارس  10قضائية في جلسة  22لسنة 
م، أن كلمة الحكومة يدخل في مدلووا مجلسي 1945مارس  08قضائية بجلسة  14لسنة  93رقم 
لمان، وعليه فإن مو فيهما يعدان من مو في الحكومة، واستقلال كل منهم و يفي فقط البر 

مبدأ الفصل بين السلطات ولا أثر له في الوضي القانوني من أدم من مو في الحكومة.  يقتضيه
فإذا فصل أحد المجلسين مو فا من مو فيه كان وذا المو ف كما لسائر مو في الحكومة، أن 

اكم لتعويضه عن هذا الفصل إذا ما وقي  الفا للقوانين واللوائ ، فإن هذا الفصل يلعأ إلى ام
من لائحة ترتي  اماكم، وليس  15كونه عملا إداريا يخضي لرقابة اماكم بحكم المادة   يخرج عنلا 

لس السلطة التشريعية، أو لمجرد اعتماد هذا المج ا يخرج عن رقابتها كونه صادرا عنعملا برلماني
الميزانية المتضمنة الغاخ الو يفة التي كان يشغلها هذا المو ف، ذلك أن الطبيعة الذاتية للعمل لا 

ثم أنه لا معنى للتفرقة في هذا الخصوس  " 2قكن أن تتغير أو اتلف بتغير مصدرها أو اختلافه.
ية عن السلطة التنفيذية وما يصدر منها عن أي مجلس من مجلسي بين ما يصدر من الأوامر الإدار 

السلطة التشريعية إذ ليس من المقبول أن يكون الأمر الإداري صادرا عن أي من المجلسين يكسبه 
ة عنه، فإن القانون ما دام قائما فهو واج  الطاعة وليس لأي ةالمقاضاالحصانة البرلمانية وقني من 

 .3كانت هذه السلطة للك إلغاخه أو تعديله أو نسخه"سلطة أن االفه ولو  
كذلك بالن ر لأحكام مجلس الدولة يتبين أن القضاخ الإداري من موقف القضاء الإداري:  – 02

أجل تحديد القانون بتمييزه عن غيره من الأعمال القانونية يتبنى المعيار الشكلي ويأخذ به، ومن 
، في القضية رقم 1953.06.03به محكمة القضاخ الإداري بجلسة  تما قضبين تلك الأحكام 

، من مجموعة أحكام مجلس الدولة 1825صفحة  886قضائية، بالقاعدة رقم   04لسنة  218

                                                 
 .20س  ساب ،الرجي المأ، رائد أاد قنديل،  - 1
تاريا ب، مجموعة المباد  القانونية المدنية التي قررةا محكمة النقا المصرية، 1945مارس 08قضائية، بتاريا:  14لسنة  53الطعن رقم:  - 2

  https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111326950&&ja=120426:  على الرابط التا  30/10/2021 اطلاي
 المرجي نفسه. - 3

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111326950&&ja=120426
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هذه  وما من  ك في أن قضاخ": ا، المجلس الثال ، بقووةالسنة السابعلأحكام القضاخ، الإدارة، 
بالمعيار الشكلي، فصدور قرار من السلطة التنفيذية أيا كان امكمة قد جري باطراد على الأخذ 

وهو ما أكدته محكمة القضاخ الإداري  1."طبيعته  عله قابلا للطعن بالإلغاخ كأي قرار إداري
، من 1952.03.30بشأن التفرقة بين العمل الإداري والعمل التشريعي بالحكم الصادر عنها في 

المراسيم  باعتبار، 1366اخ الإداري السنة السادسة صفحة مجموعة مجلس الدولة لأحكام القض
  2بقوانين أعمالا إدارية  وز الطعن فيها أمام القضاخ الإداري.
، 1956.03.21بقضائها بجلسة  الاداهكما أكدت امكمة الإدارية العليا بأن الأمر يسير في نفس 

يا، لالتي قررةا امكمة الإدارية الع من مجموعة المباد  القانونية 910صفحة  91من المبدأ رقم 
هذه امكمة لا يسعها إلا تغلي  المعيار الشكلي ومقتضاه ولازمه أن "السنة العا رة، بقووا: 

يكون لقانون ربط الميزانية حصاتيت القانون العادي، ولا عبرة بعد ذلك بأن يكون هذا القانون 
من تيحية الشكل أن يكون صادرا وفقا غير منطوي على قاعدة عامة ومجردة، لأنه يكفي 

 ختصاسباللإجراخات الدستورية المتبعة بالنسبة لسائر القوانين، مما لا  وز الطعن فيه أو التقرير 
 3."القضاخ الإداري بالن ر فيما تضمنه من أحكام

ومنه بناخ على الأحكام القضائية السابقة والصادرة عن القضاخ الإداري يتبين أن القضاخ - 
الإداري سار على خلاف القضاخ العادي بأن ااذ من المعيار الشكلي أساسا لتحديد معنى 
القانون بدلا من المعيار الموضوعي. وهو ما نتج عنه بصفة عامة خضوي عموم اللوائ  للطعن 

 ة.دحتى ولو كانت وا قوة القانون أي أدا عامة ومجر  بالإلغاخ
الموضوعي  القانون بمعناه "الرقابة الدستورية قائمة على  كما يتبين أيضا مما تقدم أن ممارسة-

باعتباره منصرفا إلى النصوس القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة ومجردة، سواخ وردت هذه 
 النصوس بالتشريعات الأصلية التي أقرةا السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي

رقابة  حدود صلاحياةا التي تيطها الدستور بها، أن تنقبا تلك التصدرها السلطة التنفيذية في
  4. "بالتا  عما سواها 

                                                 
 .62أاد قنديل، مرجي ساب ، صالح أ، رائد  - 1
 .406، س1996، ماجد راغ  الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية طبعة د - 2
 .63، س الساب  رجيالم أاد قنديل، صالح أ، رائد - 3
 .103، س 2017د، محمود صبحي علي السيد، الرقابة على دستورية اللوائ ، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية،  - 4
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عليه المشري الدستوري في مع م الدول بحصر نطاق محل رقابة الدستورية على ما  رما ساوهو 
لعمومية والتعريد. ا لاعتباريصدر من السلطة التشريعية ومن السلطة التنفيذية من قوانين ولوائ  

وعلى ضوخ ذلك فإن الأعمال التي اضعها المعايير امددة لمشتملات رقابة الدستورية، بأن تكون 
صادرة عن السلطة التشريعية أو عن السلطة التنفيذية وأن تكون مولدة لمراكز قانونية عامة ومجردة 

 فتكون محلا للرقابة ما يلي:
وريا : وهي القوانين التي يختص بسلطة إصدارها دستقوانين العاديةالقوانين المكملة للدستور وال-

البرلمان، وهي متفاوتة الدرجة من حي  الأهمية لكون القوانين المكملة للدستور متعلقة بن ام 
كقانون الأحزاب وقانون الانتخابات، وقانون تن يم السلطات   2و"تن م عمل السلطات" 1الحكم،

ة من بالقوانين الأساسية أو العضوية والتي تكون أدش مرتب اعليها أيضالعمومية، وعملها، ويطل  
 الدستور وأعلى من القانون العادي والتي ي هرها  رطان: 

 ،النص الدستوري بأن تن يم المسألة محل التن يم يكون بقانون وجوبالأول  كلي، يتمثل في 
  3أما الشرط الثاني موضوعي، يتمثل في تعل  مسألة التن يم بن ام الحكم.

تشريعية وهي القوانين التي تصدرها السلطة ال: القوانين التي تصدر بعد استفتاء الشعب عليها-
لا يغير  العام والتي قد تكون متضمنة لمباد  معينة، فإن ذلك الاستفتاخبموافقة الشع  عليها في 

خضوي هذا القانون لرقابة الدستورية، وذلك لأن موافقة الشع  عليها لا تصح  في  يخ من 
ما قد يشوب النصوس التشريعية المقننة لتلك المباد  من عي   الفة الدستور، حس  تأكيد 

  .امكمة الدستورية العليا المصرية
 21/06/1986وهي على العكس بما أخذ به المجلس الدستوري الفرنسي، بالحكم الصادر بتاريا 

لسنة السادسة قضائية دستورية، ومن ثم لا يغير ادراج هذه المباد  في القانون  56بالقضية رقم 
من طبيعته كعمل تشريعي أدش من الدستور، تتقيد بأحكامه وتدخل ضمن نطاق ولاية القاضي 

 وري. الدست
يكون دورا  لا يعدو أن الاستفتاخوهو ما استقر عليه الفقه والقضاخ، وذلك لأن دور الشع  في 

 تعدل من طبيعته لا الاستفتاخسياسيا وليس دورا تشريعيا، ذلك أن الموافقة على القانون بطري  
                                                 

 .381، س2016العثم النسور، القضاخ الدستوري بين الن رية والتطبي ، دار الثقافة للنشر والتوزيي، عمان، الأردن  فهد أبو - 1
 . 173د، طعيمه الجرف، مرجي ساب ، س - 2
 .381س ساب ، الجي المر ، النسور فهد أبو العثم - 3
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من أوجه  ، كما أدا لا تصح  ما قد يشوبهللاستفتاخ وز عليه قبل طرحه  فيعوز عليه ما كان
عدم الدستورية فهي لا تستطيي أن تضفي المشروعية على وجه عدم الدستورية، فعدم المشروعية 

   1ي ل قائما حتى وإن رضي الشع  به.
اضي المعاهدات والاتفاقيات الدولية من أجل إصدارها إلى  :المعاهدات والاتفاقيات الدولية-

ن خلال حي  نميز م .ن ام المصادقة عليها الذي يختلف من دولة إلى أخري ومن دستور إلى  خر
القانون المقارن بين ن ام تتم المصادقة من طرف السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة بمفرده، 

تين لطة التشريعية، بمفردها ون ام ال  يعتمد المشاركة بين السلطون ام يعتمد على مصادقة الس
وهو أكثر الأن مة تطبيقا في العالم الأمر الذي يفسر اعتبار المعاهدات  2التشريعية والتنفيذية.

والاتفاقيات الدولية من أهم موضوعات تنمية التعاون بين الدول والحفاظ على السلم والأمن 
تور موضوي الرقابة الدستورية عليها أهمية كبيرة لتعلقه بحماية مبدأ سمو الدسالدو ، الذي يُكسِي 

ومي اكتسابها قيمة القانون  3أمام التشريعات الدولية، لا يا مي مقتضيات مبدأ المشروعية أولا.
ا وقوته ولو لم تصدر عن السلطة التشريعية )البرلمان( بتمام الإجراخات المقررة وا دستوريا انيا. مم
 علها أيضا كالقانون سواخ بسواخ في الخضوي لرقابة مدي الدستورية وليست كالنصوس الدستورية 

 .منه 151بخارجة عن نطاق هذه الرقابة، وهو ما أكده الدستور المصري بنص المادة 
قضائية دستورية بتاريا  03لسنة  13وما أكدته امكمة الدستورية العليا المصرية في قضية  

. على أن تستثنى المعاهدات والاتفاقيات 122صفحة  18 قاعدة 03، المجموعة جزخ 07/05/1983
الدولية التي موضوعها ذو الطبيعة السياسية احتكاما إلى معيار موضوعي يأتي بالمعاهدة والاتفاقية 

لدعوي با وهو أيضا ما أكدته امكمة الدستورية العليا المصرية 4إلى نطاق ن رية أعمال السيادة.

                                                 
لس الدستوري دراسة مقارنة بين المج –أ، د، مسراتي سليمة/ ط، د، أعمر ستي محمد أمين، الرقابة على دستورية التشريعات الاستفتائية  - 1

 06لد الفرنسي وامكمة الدستورية المصرية، مجلة الأستاذ الباح  للدراسات القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، المج
 .1116، 1115، س، س2021سنة 01العدد 

تونس و د، غانس حبي  الراان / د، قرينعي ايلة، التشريي عن طري  ابرام المعاهدات الدولية وأثره على مكانة البرلمان السيادية في الجزائر  - 2
 ،2019سنة  ،01د ، العد12 وفقا لمستعدات الإصلاحات الدستورية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة عا ور زيان، الجلفة، الجزائر، المجلد

 .69س
 ،د، حوالف حليمة / ط، د، زائر اوام، الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية، دراسة مقارنة بين الن ام الدستوري الجزائري والمصري - 3

 .92 لأول، سالمجلة الأكادقية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة عمار تليعي الأغواط، الجلفة، الجزائر، المجلد الثال  العدد ا
، س 2002 عةبد، محمد فلاد عبد الباسط، ولاية امكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط - 4

 وما بعدها.  230
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، بقرارها أنه: " إذا 22، صفحة 03، الجزخ 21/01/1984قضائية، جلسة في  04لسنة  48رقم 
وافقت مصر على هذه الاتفاقية بهدف الحفاظ على كيان الدولة واستعابة لمقتضيات سلامتها 

للبلاد سياسة العليا ال وتفتضيهاوأمنها الخارجي فهي تعد من المسائل المتصلة بعلاقتها الدولية، 
   1وتندرج ضمن أعمال السيادة التي ينبغي أن تنحسر عنها الرقابة القضائية الدستورية".

 إن فكرة الرقابة على دستورية التعديلات الدستورية من بين الأفكار التي :التعديلات الدستورية –
بدأ الفقه الدستوري يبح  على أساس لإقامة هذا النوي من الرقابة للأخذ بها، بالن م الدستورية 
التي لم تنص عليها صراحة في صل  الدستور، وببيان مدي هذه الرقابة وقدرةا على مراقبة 

رية من الناحيتين الشكلية والموضوعية. وكان هذا التوجه من طرف الفقه التعديلات الدستو 
الدستوري نتيعة لما اثبتته الدراسة أن عدم خضوي التعديلات الدستورية لرقابة القضاخ الدستوري 
يساعد على الاتجراف بسلطة التعديل الدستوري بما يتعار  مي متطلبات الن ام الدققراطي، 

أي على حساب مصالح  2  مي المصلحة الخاصة بدلا من المصلحة العامة.وتصميمها بما يتواف
الشع  وطموحه و ماله الدستورية. ونتيعة لإااعه أيضا أي الفقه الدستوري المعاصر على أن 
المقصود من الرقابة على دستورية القوانين يتعدي ويتعاوز المفهوم الضي ، المتمثل في رقابة مدي 

دي عية والتن يمية مي أحكام الدستور إلى المفهوم الأعم، ليمتد إلى رقابة متواف  النصوس التشري
دستورية التعديلات الدستورية أيضا بوصفها قانوتي. وبهذا تم اعتبار القيود والضوابط الواردة في 
الوثيقة الدستورية والمتمثلة في قيود إجرائية وموضوعية وأخري زمنية كأساس قانوني لقيام هذه 

بالمبادي العامة ذات القيمة الدستورية أيضا كأساس قانوني للرقابة على  الاع.افة، وكذلك الرقاب
ويبدو أن هذا حُسِم بعد جدل فقهي للكشف عن مدي اعتبار قيود 3التعديلات الدستورية.

تعديل الدستور كأساس قانوني للرقابة على التعديلات الدستورية، والتي انقسمت فيها  راخ الفقه 
توري بين مليد لرقابة التعديلات الدستورية وبين منكر وا، والذي اعتمد في رفضه على عدم الدس

وجود فارق بين السلطة التأسيسية الأصلية )الشع ( والتي تضي الدستور والسلطة المنشأة أي 
ون د المشتقة عنها التي تتولى تعديل الدستور، وبالتا  وا السلطة المشتقة ان تقر وتبني أي تعديل

                                                 
 .382فهد أبو العثم النسور، مرجي ساب ، س - 1
ة يد، عصام سعيد عبد العبيدي، مدي سلطة القضاخ الدستوري في الرقابة على التعديلات الدستورية: دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون الكويت - 2

 .393، س 2021، مارس 33، العدد التسلسلي، 01العالمية، السنة التاسعة، العدد 
ى التعديلات الدستورية، مجلة الدراسات الحقوقية، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة، لعروسي أاد / بن  هر العر ، الرقابة القضائية عل - 3

 .118، 117، س س02، العدد 06، المجلد 2019الجزائر، ديسمبر 
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 مراعاة القيود التي وضعتها السلطة التأسيسية الأصلية، وهوما فن ده الرأي المليد للرقابة على التعديل
الدستوري، بأن مبدأ الشرعية ومفهوم الدولة القانونية يستقيم ويكون سليما مي خضوي السلطة 

ر من غيرها بالن ام العام أكثالتأسيسية المنشأة للقيود والضوابط الواردة في وثيقة الدستور، المتعلقة 
وأما الكشف عن فكرة المباد  العامة كأساس  1الدستوري التي تضعها السلطة التأسيسية الأصلية.

قانوني للرقابة على التعديلات الدستورية، والتي ح يت باهتمام كبير من طرف الفقه والقضاخ، 
وعة ن الأساسية. والمتمثلة في "مجموما زاد من أهميتها هو دورها في ااية حقوق وحريات المواط

القواعد القانونية التي يستنبطها القضاخ من بين القواعد القانونية المعمول بها في الدولة، سواخ  
كانت نصوس تشريعية أو قواعد عامة موجودة في مقدمات الدساتير واعلاتيت الحقوق، أو من 

زاعات لعدل والمساواة، ليطبقها على النخلال القيم العليا المستقرة في ضمير الجماعة، كقيم ا
حي  ربط الفقه الدستوري بين هذه  2ويعطيها صفة الالزام، وتعد بذلك من مصادر المشروعية".

المباد  ذات القيمة الدستورية وروح الدستور وهو ما أكده الدكتور السنهوري برايته لوجود 
روح  امه، وهذه المباد  العليا هي"مباد  عليا تسود الدستور المصري وةيمن على ايي أحك

الدستور...على أنه إذا صدر تشريي بسلطة تقديرية من المشري ويتعار  معها، يصب  التشريي 
مما يعني أن  3باطلا للاتجراف التشريعي، حتى ولم يتعار  مي نص خاس من نصوس الدستور".

لمباد  ا –الدستور  هذا الجان  الفقهي يري وجوب الأخذ من طرف القضاخ الدستوري بروح
 عند ممارسة الرقابة. –العامة ذات القيمة الدستورية 

أما عن موقف القضاخ المقارن من المباد  العليا لاعتبارها كأساس قانوني للرقابة على دستورية 
التعديلات الدستور، فان خير ما نجده واضحا في ذلك القضاخ الأمريكي، الذي يبدأ بمحاولة 

راد، عند الرقابة بما يتف  مي المباد  الدستورية خاصة التي تحمي حقوق وحريات الأفتفسير القانون 
بما يراه مشروعا من الناحية الدستورية فان لم يتمكن من إدخاله في زمرة المباد  الدستورية حس  

طات لما يراه فإنه يقرر عدم دستوريته. وهو ما فرضته امكمة الاتحادية بكودا سلطة تعلو كافة الس
للك عن طري  رقابة الدستورية أن تتحكم بل تعطل كافة المبادرات الإصلاحية " التي قكن أن 

                                                 
 ،01، مجلد2014دياب فوزي إبراهيم، الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية، مجلة البحوث القانونية، كلية القانون، جامعة مصراته ليبيا،  - 1

 . 84، 83، س، س02العدد 
 .135، 134سلعروسي أاد / بن  هر العر ، مرجي ساب ، س،  - 2
، 2008د، محمد رفعت عبد الوهاب رقابة دستورية القوانين، المباد  الن رية والتطبيقات الجوهرية، دار الجامعة الجديدة، مصر، طبعة  - 3

 . 176س
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كومون في بقوله إننا مح ةتتقدم بها باقي السلطات وهو ما لخصه القاضي )هيوز( رئيس امكم
  1الولايات المتحدة بالدستور ولكن هذا الدستور هو ما يقرره القضاة."

ها سب  أن التعديلات الدستورية تعتبر قوانين فيما يتعل  بشكلها وذلك بتسميتواضافة إلى ما 
عند إصدارها بالجريدة الرسمية، إما قانون بشأن تعديل الدستور أو القانون المعدل للدستور أو 

 القانون الدستوري، أو بالنص على أن التعديل الدستوري يتم بواسطة قانون.
ر لا للك صلاحية وضي نصوس دستورية ابتداخ لأدا سلطة وكذلك أن سلطة تعديل الدستو  

مفوضة تستعمل القوانين بغية اجراخ أي تعديل دستوري بدلا من اجراخ التعديل بوضي نصوس 
الأمر الذي  عل خضوي  2دستورية مبا رة، لأن ذلك يحووا إلى سلطة تأسيسية أصلية.

كننا أن لنص على ذلك. وعليه مما تقدم قالتعديلات الدستورية للرقابة حتى في حالة غياب ا
نقول إن رقابة مدي دستورية التعديلات الدستورية، وبغا الن ر عن الأسس القانونية الموجبة 

 والتي نذكر منها:  ابإقرارهلخضوعها لرقابة الدستورية، فإن النتائج الم.تبة عن خضوعها كفيلة 
ات التعديلات بشكل يتعار  مي متطلب الحد من  اهرة اتجراف سلطة التعديل في تصميم-

 الن ام الدققراطي.
 .عامةالالحد من  اهرة تصميم التعديلات بما يحق  المصلحة الخاصة بدلا من المصلحة -
 ااية الخصائص الأساسية التي يقوم عليها الن ام الدستوري الدققراطي.-
منية الصريحة لإجرائية والموضوعية والز الحد من داوز سلطة التعديل للقيود الدستورية المرسومة، ا-

 والضمنية.
ضمان العلوية المعيارية أو القاعدية لقرارات السلطة الملسسة الأصلية التي لثل الإرادة العليا -

 للشع .
توفر المعالجة الدستورية لحالات اضعاف الدققراطية أو تقويضها ولا سيما عندما تتم هذه -

 خفية.الحالات بطريقة مست.ة أو 
 إذا كانت الإدارة العامة أي السلطة التنفيذية تتولى :القرارات الإدارية العامة التنظيمية)اللوائح(-

القيام بعدة أنشطة تحقيقا للمصلحة العامة من خلال تصرفاةا القانونية، التي تكون باتفاق ارادتين 
بإرادة منفردة  أو تصرفاتفأكثر في  كل عقود فتخضي أحكامها لمبدأ العقد  ريعة المتعاقدين 

                                                 
 .96، 95، سد، طعيمه الجرف، مرجي ساب ، س - 1
 .137، 136لعروسي أاد / بن  هر العر ، مرجي ساب ، س، س - 2
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في  كل قرارات إدارية، التي تنقسم بدورها إلى قرارات إدارية فردية تن م مراكز قانونية فردية فلا 
تشملها خاصية العمومية والتعريد. أو إلى قرارات إدارية عامة تن يمية أو ما يسمى بالتن يمات 

 أي لعمومية والتعريد والثبات النسبيأو الأن مة أو اللوائ . المش.كة مي التشريي من حي  ا
فهي تن م مراكز قانونية عامة للأفراد إما بإنشاخ  1"استمرارية التطبي  كلما توافرت  روط ذلك"

 أو الغائها. وبذلك أخذت النصوس التن يمية المعنى الذي لثل في اهذه المراكز العامة أو تعديله
روط ايي الأفراد الذين تنطب  عليهم الش النصوس التي تضي قواعد عامة ومجردة تسري على

الواردة في القاعدة، كما أضاف تعريفا  خر بأدا قواعد عامة وموضوعية ومجردة، و خر بأدا قواعد 
عامة ومجردة لا تنطب  على الأ خاس بذواةم. الأمر الذي يعني أن النصوس التن يمية تتحلى 

ر فيه ينطب  الحكم الوارد فيها على أي فرد تتوفبجملة من الخصائص فهي قواعد عامة ومجردة إذ 
الشروط امددة في النص التن يمي. وهي تتصف بالعمومية وتن م مراكز قانونية عامة أي تتضمن 
قواعد عامة وموضوعية مجردة فلا تزول عنها صفة العمومية والتعريد ولو لم تطب  أصلا. كما أدا 

عية في تج بها على ايي الأفراد مثل النصوس التشريلكودا موجهة للعميي ويح بالحعيةلتاز 
 2معناها الخاس الضي .

فمن هذا المعنى ومن هذه الخصائص يتبين أن النصوس التن يمية تعد بمثابة تشريي صادر عن 
السلطة التنفيذية وفقا لأحكام الدستور، لكودا تضي قواعد عامة مثلها في ذلك مثل التشريعات 

البرلمان، أي أن النصوس التن يمية تعد قوانين وفقا للمعيار الموضوعي، ولكودا التي تصدر عن 
تتصل بالدستور مبا رة أي أن  الفتها للدستور ستكون مبا رة، ومن ثم خضوعها للرقابة 
الدستورية يعد أمرا منطقيا مي العلم أدا من الناحية الشكلية تعد قرارات إدارية لصدورها من 

  3تن يمية أي السلطة التنفيذية.طرف السلطة ال
وما ددر الإ ارة اليه بشأن الرقابة على دستورية اللوائ  بالن ر إلى  روف إصدارها تنقسم إلى 
قسمين، القسم الأول لوائ  تصدر في ال روف العادية والمتفرعة إلى نوعين، النوي الأول، يتمثل 

أما القسم الثاني  اني، متمثل في اللوائ  التنفيذية،في اللوائ  المستقلة أو القائمة بذاةا والنوي الث
                                                 

 رد،  اير نجاة، ضوابط الرقابة على الأعمال التن يمية في الن ام الجزائري والأن مة المقارنة، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيض - 1
 .430، س2021، مارس 01 ، العدد13بسكرة، الجزائر، المجلد 

فلو، بآ منير عمار، الرقابة على القرارات التن يمية، في  ل القانون الجزائري، مجلة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية، المركز الجامعي - 2
 ، وما بعدها.152، العدد الرابي، سالجزائر

 .431ساب ، سالرجي المد،  اير نجاة،  - 3
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من أجل مواجهتها في حالات الضرورة وتشمل اللوائ   الاستثنائيةلوائ  تصدر في ال روف 
 التفويضية ولوائ  الضرورة.

ة للرقابة على دستورية اللوائ  في ال روف العادية فإن النوي الأول منها المتعل  بالرقاب بالنسبة-
ي الضبط ا موضُوعور في موضوعين اثنين، همالمستقلة والتي تأخذ المعنى امص  ورية اللوائعلى دست

والمراف  العامة )لوائ  إنشاخ وترتي  المراف  والمصالح العامة ولوائ  الضبط أو البوليس(،  في الن ام 
من قاعدة تو   ةممنوح للسلطة التنفيذي كاستثناخالقانوني المصري والأن مة القانونية الخليعية،  
الن ام  اختلافا جوهريا عن مدلووا في المختلفةالسلطة التشريعية وحدها اصدار التشريعات، 

القانوني الفرنسي، الذي يعتبر اصدار اللوائ  المستقلة اختصاصا أصيلا للسلطة التنفيذية، ليمتد 
النوي الثاني منها المتعل  بالرقابة أما  1إلى كل موضوي لا يدخل في المجال امدد للسلطة التشريعية.

لتنفيذ  على دستورية اللوائ  التنفيذية والتي تعني القواعد التفصيلية التي تضعها السلطة التنفيذية
التشريي الصادر عن السلطة التشريعية، وهو ما يعني أدا "غير مستقلة تستند في وجودها إلى 

ن يم أي ن كيفي ة التطبي  تحدد عن طري  التوجود قانون ساب  على صدورها يحيل وينص على أ
وعلى هذا فإن القانون هو الذي يقدر ما إذا كان تنفيذه يستدعي إصدار  2اللوائ  التنفيذية."

لائحة تنفيذية من عدمه، وإن كان كذلك في حالة النص في القانون على صدور اللائحة التنفيذية 
، الأولى يل القانون الذي قد يأخذ إحدي الصورتينلا يعطي الح  للائحة التنفيذية أن تقوم بتعد

عدم تعديل اللائحة للقانون من خلال إلغاخ أحد نصوصه أو حذف حكم من أحكامه، وهو 
الأمر المتف  عليه في الفقه الدستوري، على اختلاف الفقه المصري والفقه الفرنسي حول مدي 

 تور، حي  انقسموا إلى ثلاث اداهاتإمكانية التعديل بالإضافة إلى الأحكام الواردة بالدس
الأول ينكر على اللائحة الإضافة والثاني يليد الإضافة والثال  تبنى موقفا وسطا على أنه قكن 

  3الإضافة بشرط أن تقتصر على النواحي الإجرائية دون النواحي الموضوعية.
امة مثلها في تضي قواعد ع ومنه أنه إذا كانت اللوائ  المستقلة اضي لرقابة الدستورية لكودا 

ذلك مثل التشريعات التي تصدر عن البرلمان، ولكودا تعد قوانين وفقا للمعيار الموضوعي، ولكون 
 الفتها للدستور مبا رة، فإن اللوائ  التنفيذية وبعيدا عن صراحة النص الدستوري ووضوحه، 
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هذه الأن مة للقانون  لتا  "فمخالفةفإن الأن مة التنفيذية يتوسط القانون بينها وبين الدستور وبا
الذي تنفذه سيكون مبا رة، أما  الفتها للدستور فهي غير مبا رة، وترتيبا على ذلك فإن اللعوخ 
إلى القضاخ الإداري للطعن بعدم مشروعية الن ام التنفيذي لمخالفة التشريي الذي جاخت لتنفيذه 

ة الدستوري ووضوحه فإن النص بتناول رقابة دستوريوإن تم الن ر إلى صراحة النص  1أمرا طبيعيا."
القوانين واللوائ  في أغل  الدساتير جاخ بصفة العموم ليستوع  كافة نطاق دستورية اللوائ  بما 

لقانون  ةفيها المستقلة والتنفيذية وبدون أي لييز بين أنواعها، وهذا ما أكدته المذكرة الإيضاحي
نت هذه رية "ببيادا أن رقابة دستورية اللوائ  تتناووا كافة سواخ أكاامكمة الدستورية العليا المص

وعلى ذلك من خلال عدم صراحة النص ووضوحه، سواخ 2اللوائ  عادية أم وا قوة القانون."
بعدم النص على رقابة دستورية اللوائ  التنفيذية أو بالنص على رقابة دستورية الأن مة بصفة 

نص، بالرقابة مرده  الفة اللائحة التنفيذية لنوي ال الاختصاس لانعقادة عامة، فإن القاعدة العام
لى القضاخ إ الاختصاسفإن خالفت نصا دستوريا كانت المخالفة هي عدم الدستورية وينعقد 

 لاختصاساالدستوري، أما إن خلفت نصا تشريعيا كانت المخالفة هي عدم المشروعية فينعقد 
  3إلى القضاخ الإداري.

ت الضرورة، من أجل مواجهتها في حالا الاستثنائيةبالنسبة للوائ  التي تصدر في ال روف  أما-
فإن الدساتير المقارنة أقرت للسلطة التنفيذية سلطة إصدارها، وا قيمة وقوة القانون، تعدله وتلغيه 

المتمثلة في و  إذا توافرت الشروط التي يحددها الدستور لحيازةا على الطبيعة القانونية والتشريعية،
دورها يكون في فإن ص-لوائ  الضرورة-لوائ  الضرورة واللوائ  التفويضية. فأما النوي الأول منها

حالات غياب السلطة أو اويئة التشريعية المختصة فقط، أي في أوقات ما بين انعقاد اويئة 
ام القانوني الجزائري وتسمى في الن  التشريعية وأوقات حل هذه اويئة، لتسمى بالمراسيم بقوانين

عالم الدستور، حي  تنص أغل  دساتير ال بالأوامر ودد أساسها القانوني و روط ممارستها في
على ح  السلطة التنفيذية في إصدارها وعلى  روط ممارستها. ووا قوة القانون باتفاق كل من 
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ه الأمر الذي ن طرفالفقه والقضاخ متى تم عرضها على السلطة التشريعية المختصة وإقرارها م
  1يخضعها لن ام الرقابة عليها )الرقابة على دستورية القوانين(.

لسلطة التشريعية وهي نتيعة وثمرة لتفويا تشريعي لنحه ا-اللوائ  التفويضية-أما النوي الثاني منها
 للسلطة التنفيذية طبقا للدستور، صلاحية اصدار قرارات إدارية تن يمية تتعل  بمعالات تدخل
ضمن اختصاس القانون. حي  تصدر في حالات وجود السلطة التشريعية المختصة أو في حالة 

وفقا لثلاث  روط مستقرة في فرنسا ومصر طبقا للعرف الدستوري  2غيابها على حد سواخ،
لتحقي  دستوريتها، بأن تصدر بناخ على قانون تفويا من السلطة التشريعية المختصة أولا، وأن 

ة يبينها قانون التفويا انيا، ووجوب عرضها للمصادقة عليها عند انتهاخ مدة تصدر خلال مد
بذلك تكتس  قوة القانون الذي يخضعها  3التفويا من طرف السلطة التشريعية المختصة الثا.

للن ام القانوني الذي يخضي له القانون متى لت الموافقة عليها من طرف السلطة التشريعية 
 حي  ن ام الرقابة عليها بحي  اضي للرقابة الدستورية، وهو الموقف الأنس المختصة، وذلك من 

  4.الانتهاكلضمان ااية الحقوق والحريات من 
 ثانيا: الرقابة الدستورية على ما يثيره بعض الفقهاء لعدة أمور أخرى 

دريد و  إذا كان حس  ما تقدم من أجل تحديد نطاق رقابة دستورية القوانين تم اعتماد عمومية
القاعدة القانونية، فإنه إلى جان  ذلك تم اارة بعا الأمور الأخري من طرف بعا الفقهاخ 
أهمها تحديد ما إذا كانت هذه الرقابة لتد إلى رقابة الاتجراف التشريعي، ورقابة الإغفال والقصور 

عامة عند إقرار لالتشريعي لبيان مدي إمكانية اثبات نية المشري في الخروج عن تحقي  المصلحة ا
القانون، من طرف المشري الذي له السلطة التقديرية في التشريي، وكذلك مسألة الرقابة على ما 
يعتبر من الأعمال السياسية، وهي المسألة التي تثير عموما مشكلة الرقابة على دستورية الأعمال 

 .5القانونية الأخري غير القوانين واللوائ 

                                                 
 ، وما بعدها.142س  مرجي ساب ، عوابدي،أ، د، عمار  - 1
 .143المرجي نفسه، س  - 2
السنة  04، العدد، 08د، الياس جوادي، رقابة دستورية التن يمات، مجلة الاجتهاد القانونية والاقتصادية، جامعة تامنغست، المجلد  - 3

 .714د، محمود صبحي علي السيد، مرجي ساب ، س -. و 43، 42 ، س، س2019
 .436ساب ، س   اير نجاة، مرجي ،د - 4
 .167د، سامي اال الدين، مرجي ساب ، سأ،  - 5



 الإطار الجدلي للرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتهال: الباب الأو 
 

  35 

اي إذا كانت الرقابة على دستورية القوانين تنص  بإا: التشريعي الانحرافرقابة دستورية  – 01
الفقهاخ أساسا على مدي مطابقة هذه القوانين لمباد  الدستور ولنصوصه من حي  الآار الم.تبة 
عليها، فإدا قد تصطدم بالسلطة التقديرية للمشري التي هي الأصل في التشريي، والسلطة امددة 

اخ. ولذلك تعتبر الرقابة على الاتجراف التشريعي من المواضيي الشائكة التي جعلت هي الاستثن
من الخلاف بين الفقهاخ يثور بشأن امتداد الرقابة الدستورية اليه، أي أن )لتد الرقابة إلى بواع  
ومبررات ودوافي إصدار القانون، وعلى مقاصد وغاية وهدف المشري من اقراره ... بأن يُحكم 

 التشريعي متمثلا في خروج بواع  التشريي أو مقاصده على للاتجرافدستورية القانون  بعدم
كما أدا تعتبر  1الدستور ليس من حي  نصوصه فحس  بل ومن حي  روح الدستور ومبادئه(.

كذلك من أهم الموضوعات المتصلة بالشرعية الدستورية ونطاق الرقابة عليها التي تستدعي أن 
يعي موافقا للدستور من طرف السلطة التشريعية، التي تتكون من مجموعة من يصدر العمل التشر 

الأحزاب والمصالح لمجموعة من الأفراد في غالبية الن م السياسية، قد يلدي إلى ممارسة هذه السلطة 
عملها لحساب جهة سياسية معينة أو لمصالح دارية، فيكون موافقا للدستور  كلا، ولكنه ضمنا 

ة لحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، التي لا يضحى بها في سبيل نصرة جهفيه مساس با
ي التشريعي كعي  دستور  الاتجرافلذلك تيدي بعا الفقه بفكرة  2ولو كانت الدولة برمتها.

قس التشريي إلى جان  العيوب الدستورية الأخري، مما جعل غالبية الفقه يتعه لتناول مسألة 
 يعي إلى مدي إمكانية إثبات مجانبة التشريي للغايات التي توخاها الدستور، بهدفالتشر  الاتجراف

تعزيز عمل جهات الرقابة في ااية الدستور من الخروج عليه، سواخ كان خروجا صريحا أو مست.ا 
للوصول إلى اودف المنشود المتمثل في ضمان اح.ام الدستور وااية حقوق وحريات الأفراد من 

 3ضرورة تعريفه وتبيان خصائصه. الاعتبارليها دون الأخذ بعين التعدي ع
التشريعي  رافالاتجويكفينا هنا أن نشير إلى أن البح  عن الحل القانوني لمسألة رقابة دستورية 

 بعد التعر  لأسسه التي أخضعته للرقابة الدستورية.
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ريي، للمشري بسلطة التش إذا كان الدستور هو الذي أقر واع.ف: أسس الانحراف التشريعي –أ 
قا ما جاخ به الدستور، باعتباره القانون الأسمى في الدولة وفباح.ام  ن هذا الأخير بدوره ملزمإف

الأصل،  وهو ،ن كان اختصاس المشري تقديرياإيكون حتى و  رإن هذا الأم، لمبدأ سمو الدستور
وإذا تحق  عكس ذلك نكون أمام عي   ،إذ انه ملزم بتحقي  الصالح العام وعدم الخروج عنه

الذي يعد من أهم العيوب التي تصي  التشريي، وذلك لأن هذا العي  هو  يعيالاتجراف التشر 
عي  خفي وبالتا  قد يصع  اثباته، كما أن هناك حقيقة غائية وموضوعية مفادها عمومية 

العديد من العوامل التي تلثر  في ودريد التشريي التي لتزج مي العي  فتخفيه، وأخري واقعية تتمثل
بالسلطة  فتجراللا، وعليه يتبين أن هناك اساسان للاتجرافعلى السلطة التشريعية فتدفعه 

     التشريعية وهما الأساس الغائي الموضوعي والأساس العملي الواقعي.
همة وضي مللسلطة التشريعية : التشريعي للانحرافالأساس الأول: الأساس الغائي الموضوعي -

التشريعات في صورة قواعد عامة ومجردة ترمي إلى غاية تتحق  من ورائها مصلحة عامة، أما فيما 
يتعل  بالغاية من التشريي فهي تتمثل في ثلاث غايات كبري هي " تحقي  أمن المجتمي واستقرار 

عني أن القانون يالمعاملات فيه، وتحقي  العدل ودعم التطور والإبداي والتقدم في المجتمي، وهذا 
ين ر ن رة عامة لكل الأفراد بمستوي واحد، وهذا المستوي هو المعروف بالمصلحة العامة والغاية 

أما ما يتعل  بالعمومية والتعريد فهي تعني أن القاعدة القانونية لا اص  1هي مصدر القانون"
م لا بذواةم  خاس بصفاةواقعة محددة بعينها ولا  خصا معينا بالذات، مما يعني أدا ااط  الأ

 وتتناول الوقائي بشروطها لا بذواةا، وذلك لحكمة تتمثل في ثلاث نواحي:
العمومية والتعريد تحق  المساواة بين الناس وأمام القانون ولني التحيز لمصلحة - الناحية الأولى: 

    ه. خص معين أو ضد
 العمومية والتعريد تضمن حريات المواطنين وتصودا من استبداد الحكام.- :الناحية الثانية

حالة وضي العملي الذي أساسه است بالاعتبارالعمومية والتعريد وثيقة الصلة - الناحية الثالثة:
وعليه ما قكن قوله  2.هقرارات أو أوامر خاصة لحكم سلوك كل فرد من أفراد المجتمي على حد

التشريي ترتبط بالمصلحة العامة التي    ان لا ارج عن مقاصد الدستور ومبادئه، إن الغاية من 
فإنه إن كان التن يم التشريعي الصادر عن المشري سعى إلى تحقي  غاية غير مشروعة، سواخ 
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باستهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة، أو ابتغاخ هدف مغاير للهدف الذي حدده القانون، 
"حتى  1متعاوزا لحدود استعمال سلطته التشريعية ومنحرفا بها عن مقاصدها. فإنه بذلك يكون

زيادة على ذلك فإن المشري  2المصلحة العامة." قصد في  اهرهولو أعلن لذلك هدفا مشروعا 
 لانطبايايعتبر منحرفا بسلطته التشريعية متى تس. وراخ العبارات العامة والمجردة، فيعطي  اهرها 

لبح  عن الغاية ا ما تمي بالعمومية والتعريد بما يحق  المصلحة العامة، ولكن إذا باتصاف التشري
الحقيقية من وراخ اصدار التشريي تبين في حقيقة الأمر أن ينطب  على فرد أو فئة معينة بالذات، 

ريات العامة التشريعي على الحقوق والح الاتجرافاضرارا بهم أو تحقي  مصلحة وم، فت هر خطورة 
طبقا  التشريعي الاتجرافالأمر الذي يستوج  الرقابة على دستورية  3كفولة دستوريا للأفراد.الم

للأساس الغائي الموضوعي المتمثل في ضرورة أن تصدر السلطة تشريعا يحق  الغر  المع.ف له 
 به عند استعمال السلطة التقديرية والمتصف موضوعه بالعمومية والتعريد. 

وعي الذي تبعا للأساس الغائي الموض: التشريعي للانحرافساس العملي الواقعي الأساس الثاني: الأ-
تأثر السلطة المختصة ة ليعالتشريعي الأساس الواقعي والعملي، نت الاتجرافيستدعي رقابة دستورية 

بالتشريي بالعوامل اميطة بها التي تدفعها إلى الاتجراف التشريعي. ومن أهم تلك العوامل تأثيرا 
والتي تعد مصدرا أغل  القوانين الصادرة عن البرلمان، حي  لا لارس السلطة  التنفيذيةالسلطة 

ورئيس الجمهورية  و ح  مش.ك للبرلمانالمختصة بالتشريي اختصاصها بمفردها، فاق.اح القوانين ه
أن رئيس الجمهوري قد ينفرد لوحده بالصلاحيات التشريعية عند سريان  اومجلس الوزراخ، كم

 .عليها الاع.ا إلى ح  رئيس الدولة بإصدار القوانين أو  الاستثنائيةال روف 
ت ادم الحكومة تشريعاوهو الأمر الذي يلدي إلى التضيي  أو التقييد من اختصاس المشري بسن  

 خاصة عندما تحوز هذه الأخيرة الأغلبية في البرلمان.
وبالإضافة إلى جان  تأثير السلطة التنفيذية عدة عوامل أخري تلثر في عمل السلطة المختصة  

بالتشريي، منها الأحزاب السياسية التي تسعى إلى تحقي  افكارها ومصالحها من خلال عضوية 
ريعات المختصة بالتشريي بعد انتهاخ العملية الانتخابية، فينتج عنها سن تش أعضائها في السلطة
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وكذلك من بين العوامل الأخري  1التشريعي. الاتجرافتحق  راي ومصالح حزبية في هر بذلك 
الجماعات الضاغطة واللعان البرلمانية فالجماعات الضاغطة إلى جان  التأثير من خلال 

هذه الجماعة أو  القرارات التي تتف  ومصالح لاااذالسلطة التنفيذية  أعضائها، قتد تأثيرها إلى
تتعاون معها في الضغط على أعضاخ البرلمان لإصدار قوانين ادم الطرفين أو مني صدور قوانين 

 2ة التشريعية،طالعامة التي    أن تسعى إليها دائما السل المصلحةتضر مصالحها دون تحقي  
 ةلتقديرياالتشريعي. أما عن تأثير اللعان البرلمانية بالسل  على السلطة  الاتجراففينتج بذلك 

أن ايي  عتبارلاالتشريعي للبرلمان،  الاختصاسللمشري الملدية إلى التضيي  والتقييد من 
التشريعات    أن تعر  على اللعان قبل عرضها على أي من مجلسي البرلمان، للدور الذي 
تلعبه المتمثل في دور المخابر التشريعية، فهي تتحكم في عملية اعداد مشروعات أو اق.احات 

روي شالتشريعي أو ممارسة ح  التعديل على م الاق.احقوانين، وذلك بناخ على المشاركة في ح  
  .اق.اح قانون

وهو ما  سد سيطرةا علما أن غالبية أعضاخ هذه اللعان من أعضاخ حزب الأغلبية في البرلمان، 
وبالتا  إمكانية الموافقة على مشاريي أو اق.احات تسعى الحكومة وأغلبيتها البرلمانية إلى تحقي  

لمانية ي  عل من دور اللعان البر مصلحة حزبية أو سياسية دون تحقي  المصلحة العامة، الأمر الذ
فينتج بذلك الاتجراف  3فعالا في التأثير على عمل البرلمان من خلال عملية اعداد القوانين،

التشريعي. كما أنه من واقي الحال نتبين أيضا تقلد برلمان غير متمكن السلطة التشريعية، والسب  
قهون في ن امها التي افرزت أفرادا لا يف وضعف الانتخابيةفي ذلك يعود إلى عدم نزاهة العملية 

العمل التشريعي  يئا سيكونون مجرد أعضاخ يسعون إلى تحقي  مصالح  خصية، وهم في سباق 
مي زمن انتهاخ عهدةم الانتخابية، مما يعني ويدل دلالة قاطعة أن الأمر مسند لغير أهله ينت ر 

التشريعية  رافاتالاتجي ينتج عنه أبشي أنواي منه بروز لا محالة الاتجراف بالسلطة التشريعية الذ
لتشريعي ا الاتجرافوعليه ما قكن أن نستخلصه من هذين الأساسين: ضرورة رقابة دستورية 

لكونه يعد من أخطر العيوب التي تصي  التشريي، ومرد ذلك إلى مجال  هوره المتمثل في السلطة 

                                                 
زائر، بالجيلا  خالد، السلطة التقديرية للمشري، دراسة مقارنة، رسالة لنيل  هادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة أ  بكر بالقايد، الج - 1

 .203، 159، س، س2016/2017
 .208، س المرجي نفسه - 2
 .214، 210 س ،، سنفس المرجي - 3



 الإطار الجدلي للرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتهال: الباب الأو 
 

  39 

ة ال اهرية الخفية، التي لا ت هر بمعرد المقارنمن العيوب  ولاعتبارهالتقديرية الممنوحة للمشري 
 للتشريي مي نصوس الدستور فحس  بل ومن حي  روح الدستور ومبادئه.

التشريعي  فالاتجراإن مسألة خضوي  :التشريعي الانحرافالحل القانوني لمسألة رقابة دستورية  –ب 
في خروج مقاصد  التشريعي، المتمثل للاتجرافللرقابة الدستورية بأن يحكم بعدم دستورية القانون 

الفقه  هلأالتشريي عن الدستور أصبحت من بين أهم مواضيي القانون الدستوري التي  غلت 
وامتدت  ارها إلى القضاخ، لتعلقها بالسلطة التقديرية للمشري التي أصبحت هذه الأخيرة بدورها 

عملية التن يم دا لا قكن له أن يقوم بضرورة لقيام المشري بالو ائف المسندة إليه دستوريا، فبدو 
وسن القوانين فهي لكن المشري من مواجهة كل المستعدات التي يفرضها الواقي اليومي المعاش 
وقليها التقدم الذي تشهده الإنسانية في ايي مناحي الحياة، فبها يتم إقامة التوازن بين ضرورة 

 يتطلبهما  في اطار قواعد الشرعية الدستورية وبين أن تعمل السلطة التشريعية كغيرها من السلطات
من أجل الملاخمة السياسية. المتمثلة في حرية 1الواقي اليومي بضرورة لتعها بقسط من الحرية،

، بين عدة بدائل كلها مشروعة ومتفقة مي النصوس الدستورية ومي مبادئه وروحه والاختيارالتقدير 
إن كانت كذلك تلدي إلى الاتجراف التشريعي الذي غير أن هذه السلطة ليست مطلقة لأد ا  

 يتطل  الرقابة الدستورية عليه. 
عليها  بالشرعية الدستورية ونطاق الرقابة الدستورية لاتصاواوالتي تعتبر من أدق الموضوعات 

المتعلقة بالملاخمة السياسية التي ليس للقاضي الدستوري أن يفحص أو يراقبها لكودا تدخل في 
نطاق السلطة التقديرية للمشري، ومي ذلك فإن المشري يسعى من خلاوا التوصل إلى البديل 

لائم، من خلال البديل الم ،اليهالذي ان لم يتوصل المشري  الملائم والأكثر تحقيقا للمصلحة العامة
 .مبا رة السلطة التقديرية اعتبر استخدامه وا لم يتم على ما هو مقرر دستوريا

ين التشريعي من خلال تحديد الفواصل الدقيقة ب الاتجرافولذلك لثل الحل القانوني لمسألة  
ية ، "وعمل القضاخ من خلال مباد  دستورية موضوعنطاقي الشرعية الدستورية والملاخمة السياسية

مثل مبدأ التناس  وضرورة أو لزوم التشريي، والمعقولية و رط الوسائل القانونية السليمة، بحي  
من الجوان   ارهاباعتبتنتقل هذه الأمور من دائرة الملاخمة السياسية إلى نطاق الشرعية الدستورية 

                                                 
المجلد التاسي، العدد الثاني،  ،تيسمسيلتالمعيار، المركز الجامعي -أ، بن  هرة العر ، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للمشري، مجلة  - 1

 .48، 47س، س  ،2018
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ها تلك ديرية للمشري وليست من الجوان  التقديرية التي تتضمنالقانونية اميطة بالسلطة التق
 1السلطة".

ان فكرة الاغفال والقصور التشريعي ت هر متى : 2.لتشريعيادستورية الاغفال والقصور  رقابة-02
الى المشري عن تناول أحد الموضوعات كليا أو جزئيا التي عهد اليه الدستور بتن يمها سواخ عن 

ومن ثم فإنه متى الى المشري عن مبا رة اختصاصاته الدستورية أو تنازل عن  3عمدا أو اهمال.
بعا منها لإحدي السلطات الأخري يعتبر  الفا وخارجا عن قواعد توزيي الاختصاس التي 

ن يم المسألة " نتيعة اغفاله عن ت .كما يعتبر سلوكه سلوكا سلبيا  حددها الدستور وتعديلا وا.
 محل التن يم التشريعي تن يما دقيقا )الاغفال التشريعي الجزئي، القصور التشريعي( أو امتناعه عن

 .4مبا رة اختصاصه التشريعي الذي عهد به إليه الدستور )الإغفال الكلي("
املا ووافيا للموضوي ما كللإغفال التشريعي فإن الأمر يتعل  بعدم تضمن القانون تن ي فبالنسبة

محل التن يم ينتج عنه حالة قانونية غير دستورية، ومن أمثلة ذلك صدور قانون ين م بعا 
الحالات القانونية تعفي بعا الأفراد دون البعا الآخر رغم وحدة علة النص دون سند من 

الة قانونية محددة بح الدستور إذا كان جزئيا، وإذا كان كليا فهو السكوت التشريعي المطل  المتعل 
 بالدستور، فتكون واقعة السكوت هذه محلا للرقابة.

                                                 
 .169، 168أ، د، سامي اال الدين، مرجي ساب ، س، س  - 1
الفقه الدستوري يستخدم مصطلحات عديدة للتعبير عن حالات عدم ممارسة السلطة التشريعية اختصاصاةا بسن القوانين أو سنها منقوصة،  - 2

مثل الامتناي التشريعي، وعدم الاختصاس السلبي للمشري، والاغفال التشريعي، والقصور التشريعي، حي  نري بأدا م.ادفات متقاربة، وقد 
تركها من  حي  القول أغفل واجباته، غفل عنها وأهملها أو للإغفالصطل  الاغفال والقصور التشريعي، انطلاقا من التعريف اللغوي فضلنا م

بآخر تاريا   غير نسيان، وكذلك القول أغفل بعا التفاصيل تعبيرا عن ال.ك الجزئي، أن ر مععم اللغة العربية المعاصر، الموقي الالك.وني.
  https://www.almaany.com/ar/dict/ar                                                                                   12/05/2023للاطلاي 

المصطل  يكون  املا لجميي الحالات مهما كان اختلاف الفقه الدستوري، سواخ كان ترك سن التشريي كليا أو جزئيا وسواخ عن عمد أو  اوبهذ
. وعلى خلاف مي مصطل  عدم الاختصاس السلبي للمشري بالإرادةإهمال خلافا مي مصطل  الامتناي التشريعي، الذي يكون دائما مصحوبا 

 انوني الذي أساسه مبدأ الانفراد التشريعي.من حي  الأساس الق
 ،كما أن العبرة بالنتيعة المتمثلة في كون تلك المصطلحات تتحد في موضوعها والأثر الم.ت  على تحقيقها من حي  كودا سلوك سلبي للمشري

 ضوي معين لتدخل بالتشريي لتن يم مو المعني بالدرجة الأولى باح.ام النصوس الدستورية تحقيقا لمبدأ سمو الدستور، من خلال ضرورة ا
ة  يد، حيدر محمد حسنين، امتناي البرلمان عن ممارسة اختصاصه التشريعي في القانون الوضعي، مجلة امق  املي للعلوم القانونية والسياس - 3

 .555، س 2015كلية القانون جامعة بابل، العراق، العدد الرابي السنة السابعة، 
ونية والسياسية، مجلة الاستاذ الباح  للدراسات القان–دراسة مقارنة  –لد، الاختصاس السلبي للمشري والرقابة الدستورية عليه بالجيلا  خا - 4

 .73، س 2017، جوان 02العدد ، 02المسيلة، الجزائر، المجلد 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar
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تن يمه  وهو عدم كفاية النص التشريعي لمعالجة الموضوي الذي تولى يأما بالنسبة للقصور التشريع
وقت تطبيقه، من حي  حعم التغطية أو نوعها أو مستواها بشكل جيد مي التطور، إذ يتعين 

على سن تشريعات تتلاخم مي التطور الاجتماعي والسياسي السائد في على المشري أن يعمل 
 .المجتمي

غير أن وجود النص القانوني الذي ين م المسألة يعد سلوكا إ ابيا وما يعد سلوكا سلبيا هو عدم  
تدخل المشري بسن التشريي المناس  لإصلاح ما بهذا النص القانوني من قصور من أجل مواكبة 

 تبدو أهمية رقابة دستورية الاغفال والقصور التشريعي في النقطتين الآتيتين:و 1ذلك التطور.
في أن حالة اغفال المشري عن ممارسة اختصاصه التشريعي المسند اليه دستوريا سواخ   :تتمثل الأولى

كانت عمدا أو عن إهمال يعتبر  الفة صريحة للدستور وانتهاكا لسموه، والإخلال بالحقوق 
والحريات محل التن يم والإخلال بمبدأ الأمن القانوني أو السكينة الاجتماعية، الأمر الذي يقتضي 

 .افعلية من أجل الحد منه معالجة
ناي المشري عن من أجل مني إغفال وامت في أن ضرورة المعالجة الحقيقية والفعلية :أما الثانية: تتمثل

جهة  والحد من قصوره التشريعي يتطل  ضمانة فعالة لارسها هيئة أو ممارسة اختصاصه التشريعي
 قوانين.ن ام الرقابة على دستورية ال تصة دستورية، مما دفي بالملسس الدستوري إلى اعتماد 

وبهذه الأهمية عرفت الرقابة على دستورية الاغفال والقصور التشريعي جدلا فقهيا وقضائيا 
عي تستند على أن الرقابة على الامتناي التشري لاعتباردستوريين، فبعد أن كان ال.دد في الأخذ بها 

  .عدة قانونية غير موجودة أصلاقواعد غير موجودة أصلا ومن ثم لا قكن ابطال قا
كما أدا تعني حلول القاضي الدستوري محل السلطة التشريعية في تقدير مدي الحاجة والضرورة 

وقفهما فيما بعد م روالملاخمة لصدور التشريي، وهذا يتعار  ومبدأ الفصل بين السلطات. ليستق
من خلال اعتبار الاغفال والقصور التشريعي  الفا للدستور مما يوج  الرقابة الدستورية عليه. 

 وهو ما نتطرق اليه كما يلي:
قه الدستوري لقد اده الف :الجدل الفقهي حول الرقابة على دستورية الإغفال والقصور التشريعي-أ

قابة فال والقصور التشريعي إلى اداهين، فمنهم من رفا ر حول مسألة الرقابة على دستورية الاغ

                                                 
سية، كلية مجلة العلوم القانونية والإدارية والسيا-أ، عزاوي عبد الراان، الرقابة على السلوك السلبي للمشري: الاغفال التشريعي نموذجا - 1

 وما بعدها. 87، س2011، سنة 10الحقوق والعلوم السياسية جامعة تلمسان، الجزائر، رقم 
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القاضي الدستوري على الي المشري وامتناعه عن ممارسة و يفته واختصاصاته التشريعية بينما 
 ذه  الاداه الآخر إلى تأييد الرقابة عليه من طرف القاضي الدستوري.

إلى  الاداهذا لقد ذه  ه :صور التشريعيالفقهي الرافض لرقابة دستورية الإغفال والق الاتجاه-1-أ
 التشريعي لرقابة القضاخ الدستوري، حي  اختصاصهالمشري عن ممارسة  امتنايإنكار خضوي 

ذه  جان  من الفقه الإيطا  من خلال لييزه بين امتناي المشري المطل  وامتناعه النسبي بقوله 
نسبي وحده. غير ال الامتنايالمطل  مي اقتصارها على  الامتنايإنه لا محل للرقابة الدستورية على 

أن البعا منهم فضل العدول عن هذا التمييز وذه  إلى ابعد من ذلك إلى حد انكار الرقابة 
الدستورية على الامتناي )الاغفال التشريعي( باعتبار أن هذه الرقابة سوف تنص  على قواعد 

لة في ابطال قاعدة لا وجود وا ولعدم إمكانية أن غير موجودة أصلا ولعدم تحق  الثمرة المتمث
  1لى إرادة المشري.إتنس  قاعدة لا وجود وا 

بأنه لا قكن تصور وجود لقاعدة قانونية في حالة غياب TDIAMANOوهو ما أكده الفقيه 
 النص مما  عل القاضي الدستوري في وضي صع  لمراقبة قواعد غير موجودة. 

 LAUCHAIREاليه الفقيه  لجان  من الفقه الفرنسي من خلال ما توص أيضا أكدههو ما و 
لا يعتبر من أوجه  جزئية وبقوله بأن امتناي المشري عن ممارسة اختصاصه التشريعي بصورة كلية أ

عدم الدستورية، وذلك بصدد معالجة مسألة التخلي التشريعي النادة عن الافراط في تفويا 
إضافة إلى العديد من الاعتبارات التي اعتمدها 2لطات الأخري.الاختصاس التشريعي إلى الس
 3:يهذا الاداه والمتمثلة فيما يل

ت الرقابة على الاغفال والقصور التشريعي تعتبر انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطا :الأول الاعتبار
 بما بفيد التعدي على اختصاس السلطة التشريعية.

شري بما الرقابة على الاغفال والقصور التشريعي تعتبر انتهاكا للسلطة التقديرية للم الثاني: الاعتبار
محل المشري في تقدير كثير من الأمور، أووا مدي الحاجة إلى  ييفيد حلول القاضي الدستور 

 القانون وانيها مدي ضرورة هذا القانون والثها تقدير ال رف الملائم لصدور القانون.

                                                 
 .228، س 2000د، فتحي أاد سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية، لعام  - 1
 .80مرجي ساب ، س –دراسة مقارنة  –الاختصاس السلبي للمشري والرقابة الدستورية عليه بالجيلا  خالد،  - 2
 ،مقارنةتحليلية  دراسة ،أ، د، عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، / أ، د، محمد عبد الكرق  ريف، الرقابة الدستورية على الامتناي التشريعي - 3

 .182، س2018سنة  02العدد رقم 03قه لاي زاست العلمية، الجامعة اللبنانية الفرنسية، كردستان العراق، المجلد رقم  مجلة
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نة الرقابة على الاغفال والقصور التشريعي  عل اويئة القضائية أسمى وأعلى مكا :الثالث الاعتبار
من البرلمان، بما يفيد أن تكون في مركز أسمى من البرلمان الذي يعتبر في الن ام الدققراطي ممثل 

  1الأمة صاحبة السيادة.
ونية الرقابة على الاغفال والقصور التشريعي رقابة سياسية، بما يفيد أدا ليست قان :الرابع الاعتبار

ولا يسأل عنها المشري أمام القاضي الدستوري، وانما يسأل عنها سياسيا عن طري  رقابة الرأي 
 2العام من خلال الضغط عليه.

اه الفقهي الساب  بخلاف الادي: فال والقصور التشريعالاتجاه الفقهي المؤيد لرقابة دستورية الاغ-2-أ
قدم جان  من الفقه الدستوري الغال  والمليد للرقابة على دستورية الإغفال والقصور التشريعي 
في إيطاليا أن القاضي الدستوري ملزم برقابة مدي دستورية الإغفال والقصور التشريعي، لأن عدم 

سويتها يعتبر في معينة ألزمه الدستور بتتدخل المشري لممارسة اختصاصه التشريعي بتن يم مسائل 
حد ذاته سلوكا سلبيا منه، منشأ لقاعدة سلبية اضي لرقابة الدستورية، وقياسا على إلزام القضاخ 
الدستوري لتحمل مسلولية حل النزاي المعرو  أمام القاضي في حال انعدام القاعدة القانونية، 

لا يحملها  لقاعدة العرفية والمباد  العامة للقانون التيااية للحقوق والحريات التي كفلها للأفراد ا
 4بالإضافة إلى العديد من المبررات كانت كما يلي: 3نص معين.
إذا كان الفقه الدستوري من أجل الحفاظ على توزيي الاختصاصات بين السلطات  :المبَر الأول

  العامة في الدولة، بنى فكرة الامتناي التشريعي على أساس دستوري لثل في مبدأ الانفراد التشريعي،
كما أن السلطة المختصة بالتشريي لا تعتبر مالكة لاختصاصها التشريعي بل تتلقاه من الدستور 

 .للمصلحة العامة تحقيقا
مما يعني أدا ملزمة بممارسة اختصاصها التشريعي وفقا لما يقضي به الدستور، الأمر الذي يوج   

على القاضي الدستوري فر  رقابته عليه والحكم بمخالفة التصرف الصادر منه لأحكام الدستور 
 سواخ اكان تصرفا تشريعيا إ ابيا أو سلبيا.

                                                 
 .567مرجي ساب ، س  د، حيدر محمد حسنين، - 1
 .21/05/2023تاريا للاطلاي  بآخر-الإلك.ونيعادل عامر،  اهرة الاغفال التشريعي، مقال منشور على المفتاح  - 2
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ن المتف  عليه أن قواعد توزيي الاختصاصات بين السلطات بصورة عامة إذا كان م :المبَر الثاني
تتعل  بالن ام العام، الأمر الذي يدعم رقابة القاضي الدستوري في اعمال فكرة الرقابة على 

 الاغفال والقصور التشريعي واارةا من تلقاخ نفسه.
ستور واعد الأدش لنصوس الدان مبدأ سمو الدستور يفر  عدم جواز  الفة الق :المبَر الثالث

وعدم جواز تعديلها وا ولمني ذلك يلزم مراقبة القاضي الدستوري لسوك المشري من حي  مدي 
اتفاقه مي الدستور من عدمه ومن ثم فإن بطلان ما يخالف الدستور في حالة السلوك الإ ا  أو 

  لمبدأ سمو الدستور واستنادا عليه. الاح.امالسلبي يعد من قبيل 
موقف  أما بخصوس: الجدل القضائي حول الرقابة على دستورية الاغفال والقصور التشريعي-ب 

سبة لتلك الجدل تنعدم بالن إارةن إالقضاخ الدستوري من رقابة الاغفال والقصور التشريعي ف
المشري  متناياالدول التي نصت دساتيرها أو قوانينها صراحة على رقابة القضاخ الدستوري على 

وسكوته عن ممارسة اختصاصه الدستوري، على أن نتناول موقف القضاخ الدستوري من الرقابة 
على الاغفال والقصور التشريعي في بعا الدول رغم أن دساتيرها أو قوانينها لم لن  القضاخ 
الدستوري نصا، صلاحية ممارسة هذا النوي من الرقابة كما هو الحال في فرنسا ومصر، حي  

 عرج على موقف القضاخ الفرنسي ثم موقف القضاخ المصري.ن
  1958موقف القضاء الفرنسي من رقابة دستورية الإغفال والقصور التشريعي في ظل دستور  –1-ب

لقد اده القضاخ الفرنسي إلى مد رقابته على الاغفال والقصور التشريعي وذلك من خلال المجلس 
على ذلك، اعتبارا من أن الاغفال  1958الدستوري، رغم عدم نص الدستور الفرنسي لسنة 

والقصور التشريعي من أهم صور عدم الاختصاس السلبي للمشري الذي اعتبره من أوجه عدم 
عند "مراقبة حالات انتهاك المشري لقواعد الاختصاس وداوز حدود ولايته كما  1الدستورية.

حددها الدستور، وكذلك مراقبة حالة افراط المشري في تفويا اختصاصه كله أو عدم التقيد 
حي  ذه  المجلس الدستوري الفرنسي بوجه خاس في العديد من المناسبات إلى مراقبة 2بحدوده".

ه لم لارس السلطة التشريعية اختصاصها بصورة كافية على النحو الذي رسمدستورية التشريي إذا 
 26الدستور، أين صدر عنه قرارا بعدم دستورية قانون المستشارين المقررين مكمة النقا بتاريا 

                                                 
لمجلد ا فواز محمد صقر، مدي  رعية السلطة التقديرية للرقابة الدستورية في حالة الاغفال التشريعي، المجلة القانونية، كلية الحقوق، القاهرة، - 1
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والذي أحال على السلطة التنفيذية تحديد  روط تعيين القضاة، والذي هو من  1967جانفي 
من الدستور. وكذلك بضرورة إلزام المشري بتحديد  64وج  المادة المشري أصلا بم ساختصا

، وذلك تندرج ضمن الانفراد التشريعي لاعتبارهاالجرائم والعقوبات المقررة وا بصورة واضحة 
. وكذلك ما ذه  اليه بشأن المادة الثامنة من قانون 1984جويلية  26بالحكم الصادر بتاريا 

أين أقر في منطوق الحكم بأدا اغفلت النص على سلطة لجنة تن يم  1984الموازنة العامة لسنة 
عمليات ملسسات الائتمان في أن تقرر اخضاي أو عدم اخضاي تلك الأجهزة لما تصدره من 

والذي قضى بعدم دستورية أحد النصوس  1985جانفي  18وكذلك بالقرار الصادر في  1قوانين.
 . ول دون وقوي ثمة تعسف من جان  السلطات العامةلأن المشري أغفل تحديد الجرقة بصورة تح

وقراره الصادر بشأن حرية الصحافة حي  ن م المشري بعا الجرائم الصحفية بصورة غير محددة 
 2بالدستور. المساواة الوارد أمما يلدي إلى عدم تحديد مرتكبي هذه الجرائم وبالتا  الإخلال بمبد

ذج من الأحكام الصادرة عن اجتهاد المجلس الدستوري وما قكن ملاح ته من خلال هذه النما
بأدا أحكام مضمودا ارتبط بالرقابة على قانون موجود، مما يعني  1958الفرنسي في  ل دستور 

أدا تعلقت برقابة دستورية التشريي بالحالات التي لم لارس فيه السلطة التشريعية اختصاصها 
 لامتناياهو ما يعرف بالرقابة على القصور التشريعي )بصورة كاملة كما نص عليها الدستور، و 

 لامتناياالتشريعي الجزئي(. فكان بهذا لا يدخل ضمن نطاق رقابته التحق  من مدي دستورية 
التشريعي الكلي، ولا رقابة مدي دستورية سلامة التقديرات النادة عن استعمال المشري لسلطته 

ريعي فلا لدستورية لكودا أصل ممارسة المشري اختصاصه التشالتقديرية التي هي بمنأي عن الرقابة ا
كما أن امتناي المشري لا يتحق  إلا عند ما يفر  الدستور التزاما يمية     أن تكون سلطة تحك

 3على المشري فيتخذ موقفا معين فيخالف هذا الالتزام.
لحقوق الدستور وااية ل فغير أن اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي ومن أجل مني كل ما يخال

والحريات العامة التي اع.ف بها من كل جوانبها الن رية والعملية، تتطل  ضبط السلطة التقديرية 
المفروضة للمشري بأن يقوم بتن يم الحقوق والحريات العامة وأن يكفل من خلال هذا التن يم 
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لس الدستوري لرقابته   المجالحماية التي نص عليها الدستور، وتطبيقا لذلك استطاي أن يخضي 
حالات امتناي المشري عن ممارسة اختصاصه التشريعي الذي أقره الدستور والتي قكن  -الفرنسي 

أن تكون في صورة الامتناي الكلي أو الجزئي أو افراط في تفويا اختصاصاته للسلطة التنفيذية 
الف اداه الفرنسي والذي خوذلك بعدما اعتبر جان  من الفقه -الاغفال والقصور التشريعي –

الرفا لفكرة رقابة دستورية امتناي المشري لممارسة  LAUCHAIREالفقه الفرنسي بزعامة الفقيه 
اختصاصه التشريعي بصورة كلية أو جزئية المذكور اعلاه، أن امتناي المشري عن ممارسة اختصاصه 

الوقت المناس   يرية في اختيارالتشريعي يعتبر من أوجه عدم الدستورية وأن سلطة المشري التقد
  1لتدخله لا لني من مراقبة مدي اح.امه لمبدأ المشروعية.

ورية الاغفال والقصور التشريعي في ظل المحكمة الدست ةموقف القضاء المصري من رقابة دستوري–2-ب
بالرغم من عدم النص صراحة على رقابة دستورية الإغفال والقصور التشريعي، بالدستور  :االعلي

الذي قامت به امكمة الدستورية العليا أو بالدساتير السابقة، فإن امكمة الدستورية العليا 
 ختصاصهلااستطاعت ان تسلط رقابتها على الاغفال والقصور التشريعي لعدم ممارسة المشري 

ومن أجل ضبط حرية المشري في المفاضلة بين عدة  2على الوجه المبين في الدستور. التشريعي
بدائل أو خيارات موضوعية للمسألة محل التن يم التشريعي، التي دد مجال تطبيقها في حالات 
خلو الدستور من النصوس الموجبة لاتباي نس  معين، من أجل التسوية للمسألة محل التن يم 

وبذلك قكن التوصل إلى إقرار رقابتها على  3المشري بمبدأ المشروعية. لالتزاما التشريعي تحقيق
وفي هذا المضمار قضت امكمة الدستورية العليا المصرية بمخالفة  4الاغفال والقصور التشريعي.

من  34و 32للمادتين  1983لسنة  117من قانون ااية الآار، الصادر بالقانون رقم  13المادة 
، اللتان  1999ماي  2قضائية "دستورية" بجلسة  19لسنة  182الدستور، بحكمها في القضية رقم 

كفلتا صون الملكية الخاصة، بأن أوردت فيه عبارة "وذلك فيما لم تتضمنه من تعويا المالك عن 
عاملين ن ام ال ئحةمن لا 112من المادة  01اعتبار ملكه أثرا....". وما قضت به بمخالفة الفقرة 

باويئة القومية لسكك الحديد في مصر الصادر بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري، رقم 
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للدستور، فيما لم تتضمنه من وجوب انذار العامل كتابة قبل اداخ خدمته  1982لسنة  17
 26 لسنة 177كم القضية رقم بحلانقطاعه عن العمل بغير اذن أكثر من ثلاثين يوما متتالية، 

. بأن جاخ في حيثياته " لقد أغفل المشري في النص 2007جانفي  14قضائية "دستورية" جلسة 
ضمانه ، وبهذا فإنه يكون قد أخل بللانقطايالطعين ا .اط العامل كتابته قبل اداخ خدمته 

من  ،64، 40، 14، 13دستورية جوهرية، وهي مبدأ المساواة ومبدأ سيادة القانون الوارد في المواد 
وعلى ما يبدو من بعا أحكام امكمة الدستورية العليا المصرية أن رقابتها لتد إلى  1الدستور.

الامتناي التشريعي الجزئي دون الامتناي التشريعي الكلي، وهو ما أكده حكمها في الدعوي المقامة 
يوليو 19القضائية، منازعات التنفيذ، جلسة  14لسنة  07ضد رئيس الجمهورية بالقضية رقم 

. من أجل اصدار قانون لرد الأموال التي أممها العهد الناصري عينا إلى أصحابها. حي  1993
جاخ فيه: "ان إقرار قانون أو اصدار قرار بقانون في موضوي معين هو مما تستقل السلطتان 

في زمن  لالتشريعية والتنفيذية بتقديره وفقا لأحكام الدستور، ولا  وز بالتا  الها على التدخ
بما يفيد القول إنه لا  أن للمحكمة الدستورية العليا المصرية بتخلي  2معين أو على تجو ما ..."

السلطة التشريعية أو بتخلي السلطة التنفيذية عن اصدار الأن مة أو اصدار القوانين ولا تفريطهما 
القضاخ  ي في كل منوعليه مما تقدم انه إذا كان الاغفال والقصور التشريع في مسلولياةما.

الفرنسي والمصري ضمن الن م المقارنة فيما يعتبر من أوجه عدم الدستورية، فإن القضاخ الدستوري 
من أجل الموازنة بين السلطة التقديرية للمشري وااية الدستور من الخرق بسب  الاغفال والقصور 

غم عدم منحه ر  شريعيالتشريعي، يرج  خضوي اغفال وقصور المشري عن ممارسة اختصاصه الت
 ، كان استنادا إلى اساسين اثنين:دستوريا أو قانونيا صلاحية ممارسة هذا النوي من الرقابة

أووما يعود إلى الأصل التاريخي لرقابة الاغفال التشريعي استنباطا من السكوت الملابس للإدارة،  
بار سكوت قديرية للإدارة واعتأي استفادة " من دربة القاضي الإداري في تعامله مي السلطة الت

الإدارة بعد استنفاذ المدة القانونية المقررة وا للرد بمثابة صدور قرار ضمني يتضمن اما الرفا أو 
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القبول، وهذا من أجل تفادي السكوت المتعاهل الذي ي.ت  عليه حس  النصوس القانونية 
 1"  .راكز القانونية للأفرادالمن مة لحالة السكوت الملابس اهدار الكثير من الحقوق والم

أما الثاني يتمثل في الأساس الفلسفي لرقابة الاغفال والقصور التشريعي المتمثل في فكرة سمو 
الدستور، الذي ي.ت  عنه تدعيم مبدأ المشروعية وعدم جواز  الفة القانون للدستور، وكذلك 

ذا نص الدستور على ذلك لسلطة أخري إلا إ لاختصاصاةاعدم جواز الي احدي السلطات 
صراحة. ومن ثمة فإن مبدأ سمو الدستور يلزم المشري باح.ام الملسس الدستوري في توزيي 

"فإذا لم يكن في استطاعة المشري أن  2الاختصاس فلا يح  له التغافل عن تن يم ما أوكله اليه،
ئرة هذه ايزيد من حعم اختصاصاته الدستورية فليس في استطاعته كذلك أن يضي  من د

الاختصاصات عن طري  الامتناي كليا أو جزئيا عن ممارسة اختصاصه التشريعي أو عن طري  
لتمارسه عوضا عنه سلطة أخري. بمعنى أن المشري أصب  ملزما  3التخفيف من هذا الاختصاس،"

ليس فقط بممارسة هذه الاختصاصات وانما ملزم علاوة على ذلك بممارستها وفقا لما يقضي به 
الدستور. مما يتبين ويدل على أن رقابة القضاخ الدستوري على الاغفال والقصور التشريعي ضرورية 

قوانين اختصاصه التشريعي المسند إليه دستوريا والمتمثل في سن اللتحفيز المشري من أجل ممارسة 
تفعيلا لدور الدستور وجعله منتعا على أر  الواقي، ودنبا للفراغ القانوني الذي يلدي إلى 
 4الفوضى داخل المجتمي، وتفاديا لمخالفة قواعد توزيي الاختصاس الدستوري بين السلطات،

للمشري والحد من الغلو فيها، وقمي كل  الفة للدستور سواخ وكذلك عقلنة السلطة التقديرية 
لذي يعد ا نفاذهابغير قصد، وااية لكل ح  أو حرية من خلال  إليها انزل تعمدها المشري أم 

 بها في الصورة التي نص عليها الدستور وكفلها نطاقا ومجالا خصبا فاعلا وا. للانتفاي رطا 
 إن الأصل أن يختص القضاخ بالن ر في ايي القضايا، دون: اسيةرقابة دستورية الأعمال السي-03

 أن يستثنى أحد من الوقوف أمامه مهما كان مركزه تأسيسا على مبدأ سيادة القانون. 
إلا أنه وخلافا وذا الأصل فقد ادهت بعا الن ريات القانونية الحديثة إلى استثناخ الة من 

ن ر فيها أمام القضاخ الإداري والعادي، ودون أن يعهد الأعمال التي تقوم بها السلطة عن ال
                                                 

خر تاريا بآ سهام صدي ، الاغفال التشريعي وسبل معالجته، ورقة بحثية منشورة في مجلة القانون والاعمال، متاحة على المفتاح الالك.وني: - 1
  .https://www.droitetentreprise.comهمعالجتالاغفال التشريعي وسبل  . 21/05/2023للاطلاي 

 .121، 120أ، محفوظ عبد القادر/ أ، سويقي حورية، مرجي ساب ، س، س  - 2
 .96مرجي ساب ، س أ، عزاوي عبد الراان، - 3
 2023/. 21/05بآخر تاريا للاطلاي  .ساب الرجي الم سهام صدي ، - 4

https://www.droitetentreprise.com/
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بن رها لجهة أخري. والتي باتت تعرف باسم أعمال السيادة إلى درجة أن تناول أحكامها كثير 
 من فقهاخ القانون، وصاغوا وا ن رية صارت تعرف بتتتتتتت: ن رية أعمال السيادة.

ا، بها مي وضي الحدود والضوابط اللازمة لإعماو مالالتزاولقد استقر القضاخ العادي والإداري على 
فاعتبر أن أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية المتمتعة بحصانة 

 خاصة كسلامة الدولة في باعتباراتضد رقابة القضاخ بجميي صورها أو م اهرها لإحاطتها 
الداخل والخارج متى قرر القضاخ وا هذه الصفة، حي  يستوي في ذلك صدور هذه الأعمال في 

إذا "فمعيار التفرقة بين الأعمال الإدارية  1 ل ال روف العادية أو في  ل ال روف الاستثنائية،
لعمل الوصف القانوني لوأعمال السيادة مرده إلى القضاخ، الذي ترك له المشري سلطة تقرير 

المطروح عليه، والضابط في ذلك معيار موضوعي...وتتميز أعمال السيادة بالصبغة السياسية 
ومن تطبيقات تلك  2البارزة فيها، التي دعلها غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي."

علاقة بين السلطة المن مة لل الأعمال السيادية والتي كاد الفقه أن  مي بشأدا المتمثلة في الأعمال
التنفيذية والسلطة التشريعية، كدعوة الناخبين للقيام بالحملة الانتخابية. والأعمال المتصلة 
بالعلاقات الدولية والدبلوماسية و لون الدولة الخارجية. وبعا الإجراخات الخاصة بسلامة الدولة 

لة الطوار  ورفعها أو إعلان حالة الحصار حا نأو إعلا الاستثنائيةوأمنها الداخلي كإعلان حالة 
 3ورفعها. والأعمال المتعلقة بالحرب.

جها من نطاق الرقابة ورفا أن قد اخر اومن ثم عرف القضاخ الدستوري مثل هذه الأعمال و 
مقررا استبعاد الن ر فيها دون  4اليها سلطة رقابته  أنه في ذلك  أن القضاخ العادي والإداري،

يقضي بذلك بأن يعهد إلى امكمة وحدها بمهمة ضبط هذه الن رية وتعيين الحاجة إلى نص 
هذا ما السيادي عن غيرها. و  الاعتبارحدودها بتحديد الصفة السياسية لتلك الأعمال فتأخذ 

لسنة السابعة قضائية  11القضية رقم  ، في01/04/1978قررته امكمة المصرية العليا بحكم جلسة 
. ومن بعدها امكمة 120العليا، الجزخ الثاني، صفحة  ةعليا، دستورية؛ مجموعة أحكام امكم

لسنة الأولى قضائية دستورية؛  06، في القضية رقم 25/06/1983الدستورية العليا بحكم جلسة
                                                 

 .42لجلط فواز، مرجي ساب ، س  - 1
 .169أ، د، سامي اال الدين، مرجي ساب ، س،  - 2
م و عفاف لعقون، وليد  ريط، ن رية أعمال السيادة في الجزائر: قناعة أم تقليد، دراسات وأبحاث المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العل - 3

 .33، السنة الثالثة عشر، س،2021جويلية، 04، عدد 13، مجلد جتماعيةوالاالإنسانية 
 .109، م، س 2011د، عبد العزيز محمد سلمان، ضوابط وقيود الرقابة الدستورية، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى،  - 4
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لك على ما جرت عليه . وكذ155مجموعة أحكام امكمة الدستورية العليا، الجزخ الثاني، صفحة 
جهات القضاخ الوطني والمختلط في مصر من استبعاد الن ر في مثل هذه الأعمال من ولايتها 
قبل النص على ذلك صراحة، " انطلاقا من استبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاخ، هي قاعدة 

 1ابتة".ثفي الن م القضائية في الدول المتحضرة وأصلا من الأصول القضائية ال استقرت
عر  إذا كانت الرقابة الدستورية لا تت: الأحكام القضائيةو  ابة دستورية الأعمال البَلمانيةرق-04

لأعمال السيادة أو الأعمال السياسية، فإنه كذلك من الأعمال البرلمانية التي تصدر عن السلطة 
لرقابة، "إضافة إلى لالتشريعية والتي لا تكتسي القيمة القانونية للأعمال التشريعية لا اضي 

  2الأحكام القضائية الصادرة عن جهات القضاخ المتعددة الدرجات".
خذ غير التشريعية من أجل لييزها من مجموي الأعمال التشريعية مي الأ فبالنسبة للأعمال البَلمانية

مجلس  نعن اويئة التشريعية )البرلمان( سواخ كان مكوتي م رما يصدعلى أنه ليس كل  الاعتبارفي 
واحد أو من مجلسين، هي قواعد عامة ومجردة، فإدا بحس  المعيار العضوي أي بالجهة التي 
أصدرةا: فهي كافة الأعمال التي يقوم بها البرلمان سواخ بواسطة رئيسه أم لجانه أم هيئاته أم أي 

  3.جهاز تابي له في غير مجال التشريي
ك عيد أاد الحسبان الأعمال البرلمانية بأدا " تلأما بحس  المعيار الموضوعي يعرف الأستاذ 

الإجراخات والقرارات التي تضعها السلطة التشريعية في مجال التن يم والإدارة الداخلية للمعالس 
المكونة للبرلمان سواخ أكانت هذه الإجراخات والقرارات فردية أم عامة، تكميلية أم تفسيرية 

ة أم وسواخ كانت صادرة من قبل راساخ المجالس التشريعية المركزي للأن مة الداخلية لمجلس البرلمان،
حي   مي فقهاخ  4املية، أم من اللعان المختلفة المشكلة وفقا الأن مة الداخلية لمجلس البرلمان".

القانون الدستوري على أن مقتضى اح.ام مبدأ سمو الدستور وااية الحقوق والحريات الأساسية 
ت العامة عليها أثناخ ممارستها للصلاحيات المنوطة بها، بأن لا تفلت مثل هذه من داوز السلطا

الأعمال من الرقابة على الدستورية أسوة بالقوانين الصادرة عن نفس السلطة، إتباعا وتأكيدا 
                                                 

 .178، 177الجرف، مرجي ساب ، س، س  هد، طعيم - 1
 .177أ، د، سامي اال الدين، مرجي ساب ، س  - 2
صوفيان  عبان، ط/د، حاج امحمد صالح، نطاق مسلولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية، مجلة العلوم السياسية والقانون، العدد  د، -3

 . 233، المركز الدققراطي العر ، برلين، ألمانيا، س2020 ، أكتوبر24
، مجلة الشريعة لإسبانياالرقابة على الأعمال البرلمانية غير التشريعية في الن ام الدستوري الأردني دراسة مقارنة مي الن ام  عيد أاد الحسبان، - 4

 . 189، الامارات العربية، س، جامعة العين2004، جانفي 20والقانون العدد 
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للمقتضى الدستوري الذي يلكد على خضوي الدولة وكافة السلطات العامة فيها للقانون، خاصة 
وإذا كان مرد عدم الرقابة عليها 1النص الذي قني خضوعها للرقابة الدستورية. في  ل عدم وجود

يرجي فقها وقضاخ، إلى مبررات عدم مسلولية الدولة عن الأعمال البرلمانية المتعددة والمماثلة لتلك 
التي قدمت في صدد عدم مسلوليتها عن القوانين والتي لثلت في إعمال مبدأ الفصل بين السلطات 

ي يحول دون رقابة القضاخ على الأعمال البرلمانية، وفي تنافي مبدأ سيادة البرلمان مي رقابة الذ
دم مسلولية أعضاخ الدستوري بع الاع.افاماكم على أعماله البرلمانية غير التشريعية، وكذلك في 

ي يعتبر عدم وجود غير أنه في الواق2البرلمان جنائيا أو مدنيا عما يبدونه من  راخ في تأدية و ائفهم.
القاضي المختص بن ر الطعون المقدمة بشأن مسلولية الدولة عن الأعمال البرلمانية هو السب  

  3الحقيقي.
ااية مبدأ سمو الدستور و  لاح.اموعليه وما قكن قوله في هذا الشأن ومن أجل أكثر دسيدا 
ن مبررات على أنه مهما كانت م للحقوق والحريات الأساسية والتمتي بها وتحقيقا لدولة القانون

وحعج لعدم قبول ترتي  المسلولية على الأعمال البرلمانية فإدا لم تل  قبول الكثير من الفقهاخ 
 4الذين وجهوا وا الكثير من الانتقادات لثلت فيما يلي:

أن مبدأ الفصل بين السلطات الذي أ ارت إليه بعا الأحكام لا يعني الفصل التام المطل ،  
إنما المقصود منه الفصل النسبي المرن الذي يسم  بوجود بعا التعاون والرقابة بين السلطات 

 ةلتنفيذيابه الن م الدستورية المعاصرة، مما رت  خضوي أعمال السلطة  تما خذالمختلفة، وهو 
 لرقابة القضاخ، وعليه لما لا تكون اعمال البرلمان كذلك.

إلى سيادة البرلمان لا قكن الأخذ بها على الإطلاق، لأن فكرة السيادة في الوقت  الاستنادأما 
، الأمر ) الشع  (الحاضر لا تتنافى مي المسلولية، كما أن البرلمان ليس إلا ممثلا للسلطة التأسيسية

القول  نالذي يوج  أن اضي أعماله البرلمانية غير التشريعية إليها بما قررته في الدستور، ولا قك
 .اليه إدا انتقلت

                                                 
 .177أ، د، سامي اال الدين، مرجي ساب ، س -1
وريا،  سد، عبد الله طلبة، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، الطبعة الثانية معدلة ومنقحة، بدون سنة الطبي، منشورات جامعة حل ،  - 2

 . 325الحقوق، س كلية
 .178، 177أ، د، سامي اال الدين، المرجي الساب ، س، س - 3
 .87، 86، س، س1999 بعةط بن عكنون، الجزائر، حسين مصطفى حسين، القضاخ الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، - 4
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لعدم المسلولية عن الأعمال البرلمانية مستمد من عدم مسلولية أعضاخ البرلمان،  الاعتبارأما  
يبدو منهم من  فيما لاستقلاومالمقررة وم، ضماتي  ةالمسلولييتنافى مي الحكمة من عدم  اعتبار

ألة الممكن ملاخذة الجزخ فانه لا قكن مسأراخ، ولا يا مي ما قاله بعا الفقهاخ انه إذا كان غير 
الكل، وحعة غير مقنعة لأن النائ  لا يسأل عما يصدر منه من أقوال وأفعال داخل البرلمان 
وبمناسبة أداخ و يفته، وعدم مسلولية للعضو مقررة بالنصوس صراحة وليس هناك ما يقابلها فيما 

المتمثل في  يقيالحقأما بخصوس السب   ال.البرلمان عما يصدر منه من أعم همسلولييتعل  بعدم 
عدم الوجود للقاضي المختص فإن الأمر يتطل  النص الدستوري الصري  امدد للعهة القضائية 
المختصة بن ر الأعمال البرلمانية غير التشريعية، على أن تكون جهة القضاخ العادي كما هو 

القضاخ الإداري كما هو الحال في الدول  أو جهةمعمول به في الدول التي تأخذ بوحدة القضاخ 
العمل  أن يفسر المني في أضي  نطاق مما يوج  تحديد اعتبارالقضاخ، على  بازدواجيةالتي تأخذ 

البرلماني غير التشريعي وفقا للمعيار المادي لتعريف القرار الإداري ما يلدي إلى اعتبار الأعمال 
كما أنَّ توجه الكثير من الدول تجو القضاخ الدستور   1.غير التشريعية للبرلمان ذات طبيعة إدارية

الذي نتج عنه إنشاخ امكمة الدستورية بوصفها القاضي الطبيعي لأعمال السلطة التشريعية أمرا 
 يوج  أن "لتد رقابتها إلى الأعمال البرلمانية، ف.اق  دستوريتها أسوة بالقوانين واللوائ ، حتى لا

  2انونية لأية سلطة عامة  اردة بعيدا عن الرقابة على دستوريتها".تكون هناك أية أعمال ق
 .بانياسوأوهو ما انتهعته فعلا بعا الدول الأوروبية كألمانيا 

ي  فإن المشري يحيط القضاخ بأكبر قسط من الضماتيت لكفالة تحق : أما بالنسبة للأحكام القضائية
العدالة على أتم وجه ومن بين تلك الضماتيت ضمانة تعدد درجات التقاضي أين يتم فحص 
سلامة مشروعية وقانونية الأحكام الصادرة من خلاوا حس  التن يم القضائي موحدا كان أم 

ري بهذه المهمة، أو جهة القضاخ العادي بذات المهمة، مزدوجا، على أنْ تقوم جهة القضاخ الإدا
على أنَّ مسألة فحص صحة وسلامة الأحكام القضائية العادية كانت أم الإدارية، ليشمل فحص 
مسألة رقابة الدستورية قد لا يثير مشكلة من حي  الإسناد طبقا للتن يم القضائي العادي أو 

حي  عدم وجود القاضي الدستوري المختص، ومن  الإداري المعمول به حس  تقديرتي، إلا من

                                                 
 .207عيد أاد الحسبان، مرجي ساب ، س  - 1
 .178أ، د، سامي اال الدين، مرجي ساب ، س  - 2
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حي  الأحكام التي تصدر كأول و خر درجة في التقاضي، التي لا اضي لضمانة تعدد درجات 
 التقاضي، وعليه ما قكننا قوله في  ل الاعتبارات الآتية:

ستهدف درأ تالمعنى الو يفي للقضاخ المتمثل في "مجموي الأعمال المتباينة التي : الأول الاعتبار
الأخطار الواقعية الخاصة عن قوة القانون وبالتا  عن سيادته، وبالتا  عن الحقوق والحريات 
والعدل والسلام والتعايو والتعانس والاستقرار الاجتماعي، بل النفي العميم أي المصلحة العامة 

كون رية، ولكي يوهو المكفول دستوريا، الأمر الذي يستدعي لزوم الحماية الدستو  1والخاصة".
القضاخ كفلا وذه الحماية يستلزم الرقابة الدستورية من خلال القضاخ الدستوري، وذلك بإخضاي 
خلاصة ونتيعة المنازعات القضائية سواخ كانت أحكاما قضائية عادية أم أحكاما قضائية إدارية 

ي الأخطار التي تتنوي تنو للرقابة الدستورية، قياسا على أن القانون ينوي الو يفة القضائية تبعا ل
بحس  كثافتها وكمها وكيفها، وهو ما يفسر وجود قضاخ مدني، اداري، جنائي، مستععل، .... 

 .2دستوري
إذا كانت الأحكام القضائية حس  ما  هر لنا أدا قائمة على فكرة قانونية  :الثاني الاعتبار

وبالتا  فهي ذات  كل وجوهر وغاية مما يلكد مشقة الوصول إلى منطوقها مشقة تلكد مضنة 
حياد وخروج الأحكام القضائية عن الأحكام الدستورية ليست مستحيلة تستوج  الرقابة على 

فة ت عدم دستوريتها في  كلها أو في جوهرها أو في غايتها يتطل  صدستوريتها، وتلكد أن اثبا
 القاضي الدستوري المختص.

وإذا كانت الأحكام القضائية قائمة على ضمانة تعدد درجات التقاضي، التزاما  الثالث: الاعتبار
بالمبدأ الجوهري في الإجراخات، مبدأ التقاضي على درجتين والذي تأخذ به مع م التشريعات 

 ، بأن  عل المشري الحكم الصادر عن محكمةالاستثناخاتالمقارنة، غير أن أغلبها يورد بعا 
فتحرم هذه  3، فيقتصر التقاضي على درجة واحدة،للاستئنافالدرجة الأولى دائيا غير قابل 

الأحكام من بح  مدي مطابقتها للقانون أو تصحيحها، زيادة على عدم خضوعها لرقابة 
الدستورية أصلا، وعليه فإن من باب العقل والمنط  بأن وقف التقاضي على درجة واحدة بشأن 

 النهائية بتأن لا تحرم من الرقابة الدستورية عليها. الابتدائيةالأحكام 
                                                 

 .271، 270، س، س2002طبعة،  الإسكندرية، مصر، د، أاد محمد حشيو، ن رية و يفة القضاخ، دار الفكر الجامعي، - 1
 .270د، أاد محمد حشيو، المرجي الساب ، س  - 2
 .24، س 2009طبعة أولى،  الرويبة، الجزائر العاصمة، د، بربارة عبد الراان،  رح قانون الإجراخات المدنية والإدارية، منشورات بغدادي، - 3
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 ه الرقابة على دستورية القوانينأوج الفرع الثاني:
نه وج  لقوانين ن را لضرورةا فإكانت مع م الدول قد أخذت بمبدأ الرقابة على دستورية ا  إذا  

عدم  الفة القوانين والتن يمات للدستور سواخ من حي  الشكل أو من حي  الموضوي، الأمر 
تعي   لتعرف على الحالات التيالذي يدفعنا إلى معرفة أوجه عدم الدستورية أي بمعنى  خر ا

القانون أو التن يم ودعله غير دستوري، وعليه فإنه قكن رد أوجه هذه الرقابة إلى رقابة تتعل  
مراعاةا وفي  ةالواجببالمخالفة الشكلية للدستور المتمثلة في  الفة قواعد الشكل والإجراخات 

 الفة قواعد الاختصاس. ورقابة موضوعية متى خالف المشري القانوني القيود والضوابط الموضوعية 
التي فرضها الدستور، ومتى اتجرف في استعمال سلطته عند  الفة ركن الغاية أو اودف امدد في 

لمشري، فإن الإ ا  ل وإذا كان من المنطقي أن هذه العيوب ت هر بالسلوك التشريعي الدستور.
هذا لا يعني اقتصار الرقابة عليها بل إدا تشمل السلوك التشريعي السلبي للمشري، أي عند 

القصور التشريعي، و  بالأغفالعدم أدائه لو يفته التشريعية كليا أو جزئيا، وهو ما يعرف  سكوته أو
نتناول أوجه الرقابة على  . ومن ثم1لأن سلطة التشريي واج  دستوري يلزم السهر على أدائها

 يا.دستورية السلوك التشريعي الإ ا  للمشري ثم أوجه الرقابة على السلوك السلبي التشريعي له ان
 أولا: أوجه الرقابة على دستورية السلوك التشريعي الإيجابي للمشرع

لى الدستورية ع يراد بأوجه الرقابة على دستورية السلوك التشريعي الإ ا  للمشري أوجه الرقابة
 التي تتخذ بدورها  كلين رئيسيين الأوجه الشكلية والأوجه الموضوعية.

ورية القوانين الأوجه الشكلية للرقابة على دست: الرقابة الدستورية على المخالفة الشكلية للدستور-01
لشكل وعي  ا الاختصاستتضمن في الأساس عيبين قد يصيبا القانون وهما: عي  عدم 

والإجراخات المتعلقة بطرق سن القوانين واصدارها ومعناهما هو عدم اح.ام التشريي )قانون أو 
لائحة( لقواعد الشكل والإجراخات أو لقواعد الاختصاس طبقا لما نص عليه الدستور عند 

 2دستور.لصياغة القاعدة القانونية. المنحى الذي  عل من التشريي معيبا بالمخالفة الشكلية ل
يقصد بعي  الشكل والإجراخات في المجال الدستوري  الفة وعدم  عيب الشكل والإجراءات:-أ

اح الدستور في كل مراحل صني القانون الثلاثة )الاق.  يتطلبهااح.ام الشروط والإجراخات التي 
فة اوالاعداد، أو الإقرار، أو الإصدار(، حي  قتد عي  الشكل والإجراخات "لينص  على ك

                                                 
 .107، س مرجي ساب  ية،أ، محفوظ عبد القادر/ أ، سويقي حور  -1
 .129مرجي ساب ، س  د، محمد رفعت عبد الوهاب، - 2
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قواعد الشكل والإجراخات على اعتبار أن كل قيد إجرائي يعد ملزما بذاته وفي كافة مراحل العملية 
جانفي  14التشريعية، وهو ما صرحت به امكمة الدستورية العليا المصرية في حكمها الصادر في 

  1".1998جانفي  03بتاريا  36ومن قبل في القضية رقم  220في القضية رقم  2007
وما ددر ملاح ته والا ارة اليه ما ذه  اليه بعا الاداه الفقهي بمسايرة القاعدة المعمول -

بها في مجال القرارات الإدارية حين أقر ما أخذ به القضاخ الإداري بوجود  كليات جوهرية وغير 
ت  ر جوهرية أو انوية اتلف في مدي تأثيرها في  رعية وعدم  رعية القرارات الإدارية، حي  

أصحاب هذا الاداه أن الأ كال الجوهرية  فاعتبر 2البطلان فقط على الف الشكليات الجوهرية.
هي التي يوج  الدستور اتباعها لإصدار التشريي، وي.ت  على عدم استفائها اغفال ضمانه 

صوس، أساسية للمواطنين، مما  عل التشريي غير دستوري ويح  إنزال الجزاخ المقرر عليه في هذا الخ
ومن أمثلة ذلك صدور التشريي دون حضور الأغلبية التي يستلزمها الدستور أو عدم الموافقة على 

 3التشريي من جان  الأغلبية المقررة دستوريا.
أما الأ كال غير الجوهرية بمفهوم المخالفة لجوهرية الأ كال والإجراخات، فهي التي لا تقرر 

مل إجراخات مقررة لمصلحة المشري القصد منها تن يم الع ضمانة في اصدار التشريي وإنما تعتبر
 الداخلي واتباي إجراخات داخلية، فلا ي.ت  عن الفها عدم دستورية القوانين.

فقهي الساب ، ال الاداهالفقهي الدستوري الآخر كان  الفا لاما لما اعتد وأخذ به  الاداهأما -
لى أخري غير جوهرية عند ممارسة الرقابة الدستورية عبأنه لا مجال للتمييز بين أ كال جوهرية و 

القوانين، على أساس أن كل ما ورد في الدستور يعتبر من الشكليات الأساسية أو الجوهرية، 
تناسبا مي مبدأ سمو الدستور الذي  عل من النصوس الدستورية كلها تأتي في صدارة اورم القانوني 

 وهو ما نراه حس  ما  هر لنا.4اةا البطلان.وواجبت التطبي  ي.ت  على عدم مراع
لم يتعر  المشري والفقه الدستوري المقارن لتعريف عي   عيب عدم الاختصاص الدستوري:-ب

 عدم الاختصاس، لذلك كان الرجوي إلى تعريفات فقهاخ القانون الإداري لكونه:

                                                 
ق، دستورية بتاريا  18لسنة  36. وأن ر حكم امكمة الدستوري العليا المصرية في القضية رقم 45، 44صافي ازة، مرجي ساب ، س، س  -1

. أورده بالجيلا  خالد، السلطة التقديرية للمشري، 2007جانفي  14ق، دستورية بتاريا  26لسنة  220، وفي القضية رقم 1998جانفي  03
 .309دراسة مقارنة، مرجي ساب ، س 

 .195، س 2009مازن ليلو راضي، القضاخ الإداري، دراسة الأسس ومباد  القضاخ الإداري في الأردن، دار قنديل، عمان، الطبعة الأولى  -2
 .14د، علي ر يد أبو حعيلة، مرجي ساب ، س  - 3
 .193، س 2012 بعةد، مسراتي سليمة، ن ام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، دار هومة، الجزائر، ط - 4
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"عي  عدم الاختصاس يعتبر أول وأوض  وجه لإلغاخ القرارات الإدارية من طرف مجلس الدولة  
ه عرف  تعريفاةم. حيأين تباينت  1(،"briacè-Dupuy)في قضية 1807الفرنسي منذ سنة 

الفقيه سليمان الطماوي "بأنه عدم القدرة على مبا رة عمل قانوني معين لأن المشري جعله من 
 مبقوله: "عد( عرفه Delaubaere) بينما نجد أن الفقيه دولوبادير2سلطة هيئة أو فرد  خر "

الاختصاس ينشأ عندما تتولى سلطة أخري غير السلطة المختصة التصرف  الفة قواعد 
المقدرة  بعدم الاختصاس عدم دبقوله: "يقصفي حين عرفه الدكتور عصام الدبس 3س"الاختصا

 ختصاسلاو الفة القواعد امددة  لانتهاكمن الناحية القانونية على اااذ تصرف معين نتيعة 
نتبين من هذه التعريفات بأنه لا  وز صدور التشريي أيا كانت ل 4السلطة صاحبة التصرف."

صداره، إية سواخ كان قانوتي أم لائحة من غير السلطة المناط بها دستوريا صلاحية مرتبته التشريع
التزاما مبدأ الفصل بين السلطات المدعم من طرف المشري الدستوري و خلافا لأحكام الدستور،  أو

وقيود  ضوابطب، الاستثنائيةخوفا من اهداره عند توسي تلك السلطات في ممارسة اختصاصاةا 
وضوعية أو زمنية أو مكانية، وهي تعد صورا لعي  عدم الاختصاس الدستوري عضوية أو م

وهي تتمثل في عي  عدم  5تلدي إلى تقرير القضاخ الدستوري عدم دستوريتها متى ثبت داوزها.
الاختصاس العضوي وعي  عدم الاختصاس الموضوعي وعي  عدم الاختصاس الزمني وعي  

 كما يلي:  عدم الاختصاس المكاني نتطرق اليها
 إذا كان المقصود بالاختصاس العضوي: الصورة الأولى: عيب عدم الاختصاص العضوي الدستوري

، فإن الأمر 6أو الشخصي " أن تتولى مهمة التشريي السلطة المختصة به وفقا لأحكام الدستور"
 يقتضي أن يصدر القانون أو اللائحة من العضو أو السلطة التي منحها الدستور الاختصاس
بإصدارها، مما يعني أن عي  عدم الاختصاس العضوي أو الشخصي يتحق  في حالة صدور 

                                                 
 .234، س 2012لجزائر، طبعة:اأ، د، محمد الصغير بعلي، القضاخ الإداري، دعوي الإلغاخ، دار العلوم، عنابة،  - 1
 .592، س1946د، سليمان الطماوي، القضاخ الإداري، الكتاب الأول، قضاخ الإلغاخ، دار الفكر العر ، القاهرة، الطبعة السابعة، سنة  - 2
سسة الوراق، عمان مل  د، محمد وليد العبادي، القضاخ الإداري، الجزخ الثاني،  روط قبول دعوي الإلغاخ والآار الم.تبة على الفصل فيها، - 3
 .433، س 2008الطبعة الأولى، سنة  لأردن،ا

 .291، س 2010طبعة  الأردن، د، عصام الدبس، القضاخ الإداري، ورقابته لأعمال الإدارة، دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، - 4
 نفس المرجي ونفس الصفحة. - 5
. وعبد العزيز محمد سليمان، رقابة دستورية القوانين، دار الفكر العر ، 109أ، محفوظ عبد القادر، أ سويقي حورية، مرجي ساب ، س - 6

 .331، س 1955الطبعة، الأولى، القاهرة، 
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القانون أو اللائحة من عضو أو سلطة لم قنحها الدستور اختصاصا تشريعيا، وهو ما أكدته 
 1امكمة الدستورية العليا المصرية.

 :الصورة الثانية: عيب عدم الاختصاص الموضوعي الدستوري
  والتأكد من صدور النص التشريعي أو النص التن يمي من السلطة المختصة وفقا إذا تم تحق 

عدم النص التشريعي أو التن يمي غير مشوب ب لاعتبارلتحديد الدستور، فإن ذلك غير كاف 
 .الدستورية، بل    التأكد من الصدور ضمن نطاق الموضوي الذي حدده الدستور

بمعنى أن التشريي الذي صدر من طرف السلطة المختصة كان في الموضوي الذي اسنده إليها  
 2الدستور وإلا اعتبر التشريي غير دستوري لعي  عدم الاختصاس الموضوعي.

وبالتا  إذا ما صدر عن رئيس الجمهورية لائحة تتناول تن يما تشريعيا في مسألة من المسائل 
القانون وحده، تعد تلك اللائحة مشوبة بعدم الاختصاس الموضوعي  امعوزة دستوريا لمجال
 3وبالتا  معيبة دستوريا.

 :الصورة الثالثة: عيب عدم الاختصاص الزمني الدستوري
متى يضي الدستور قيودا زمنية لممارسة السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية لمهامها  

لنطاق على كليهما تو  ممارسة التشريي ضمن هذا اواختصاصاةا، فإن مبدأ سمو الدستور يفر  
الزمني امدد دستوريا، وإلا كان التشريي الصادر في الف.ة غير المنصوس عليها وفقا لأحكام 

مد وهو ما أكده الدكتور مح .الدستور مشوبا بعدم الدستورية لعي  عدم الاختصاس الزماني
قت الزماني هو أن يصدر التشريي في زمن أو و رفعت عبد الوهاب بقوله "عي  عدم الاختصاس 

                                                 
، دستورية عليا، بمعموعة أحكام امكمة الدستورية العليا، الجزخ التاسي، صفحة 40وذلك ما قررته في حكمها الصادر في القضية رقم  - 1

، بضرورة التقيد بالاختصاس العضوي لدي قيام السلطة المختصة بالتشريي 06/01/2001رية الصادر بتاريا قضائية دستو  19، لسنة 289
رية، ولا و بو يفتها التشريعية، الذي ورد في حيثياته، "...يتعين أن تتولى التشريي السلطة المختصة به سواخ لثلت في مجلس النواب أو رئيس الجمه

عا جعل الدستور إصداره من اختصاس سلطة أخري، وليس للسلطة المختصة بإصدار التشريي أن تتنازل عن  وز لأي سلطة أن تُصدر تشري
لدبس، الدكتور عصام ا أيضا تفويا سلطة أخري لذلك إلا إذا أعطاها الدستور نفسه هذا الح  ..." أن ر في هذا الصدد هذا الاختصاس أو

 . 292ساب ، س رجي م
 .221، 220، مرجي ساب ، س فهد أبو العثم النسور - 2
 .134د، محمد رفعت عبد الوهاب، مرجي ساب ، س  - 3
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وهو ما قررته امكمة  1لم يكن للسلطة المختصة بإصداره ح  مبا رة ذلك الاختصاس."
 16/5/1992.2قضائية دستورية الصادر بتاريا  8لسنة  25في القضية رقم  الدستورية العليا المصرية

يد تنص دساتير أغل  الدول على تحد :يالصورة الرابعة: عيب عدم الاختصاص المكاني الدستور 
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية اختصاصاةما امددة في  ةللممارسعاصمة الدولة كمقر 

الدستور في ال روف العادية، حي  إذا ما أصدرت السلطة المختصة بالتشريي عضويا وموضوعيا 
أحد التشريعات في غير المكان امدد وا دستوريا يكون التشريي معيبا بعي  عدم الاختصاس 

في مدينة أخري في ال روف  بالانعقادصاس التشريعي مي جواز ممارسة الاخت 3المكاني،
  2019.4الاستثنائية. وتطبيقا ومثالا لذلك ما نص عليه   الدستور المصري المعدل في 

كلية إذا كان الدستور يفر  قيودا  : الرقابة الدستورية على المخالفة الموضوعية للدستور-02
من طرف السلطة المختصة وهي بصدد اصادرها للتشريي، فإنه كذلك يفر   امراعاةواج  

قيودا موضوعية ومن بينها صدور القانون في  كل قواعد عامة ومجردة ينتج عن الفهما أي 
صفتي العمومية والتعريد بأن يكون القانون مشيبا بعي  امل، وكذلك من بين القيود الموضوعية 

اوزا في غايته روح الدستور، والذي يعرف بعي  الاتجراف التشريعي، بأن لا يكون القانون متع
على أن تتُبَاَ رَ الرقابة من طرف الجهة المختصة للتحق  من مراعاة السلطة المشرعة لتلك الضوابط، 

 والقيود الموضوعية وتحكم بعدم دستوريتها فيما لو خرجت عنها أو داوزةا.
قصود بمحل القانون جوهر القانون ومادته فإن المراد بعي  إذا كان الم: عيب المحل الدستوري-أ

امل الدستوري هو  الفة النص التشريعي أو النص التن يمي لقاعدة دستورية  الفة 
ويتبين عي  امل الدستوري على وجه الخصوس في  الفة النص التشريعي أو النص 5مبا رة.

ورية في غير الحقوق نصوس دست ت والحقوق العامة أوالتن يمي للنصوس الدستورية المتعلقة بالحريا
                                                 

 .135س  ساب ،الرجي المد، محمد رفعت عبد الوهاب،  - 1
جعل التفويا موقوتا بميعاد معلوم محدد سلفا أو قابلا للتحديد  1971من دستور  108حي  ورد في حيثيات هذا الحكم"...إن نص المادة  - 2

 هذا الميعاد حدا زمنيا لا  وز أن تتخطاه السلطة التنفيذية، وإلا انطوي عملها على اقتحام الولاية التشريعية التي اختص الدستور بهاكي قُثل 
 .293الدكتور عصام الدبس، مرجي ساب ، س،  أيضا اويئة النيابية الأصلية." أن ر بهذا الصدد

 .183رجي ساب ، س مد، محمد رفعت عبد الوهاب،  - 3
"مقر مجلس النواب  2019أفريل  23عليه في  العربية وفقا للتعديلات الدستورية التي أدخلت اهورية مصر دستور، من 114تنص المادة  - 4

 مدينة القاهرة. و وز له في ال روف الاستثنائية عقد جلساته في مكان  خر، بناخً على طل  رئيس الجمهورية، أو ثل  عدد أعضاخ المجلس.
 .واجتماي المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل"

 .48صافي ازة، مرجي ساب ، س  - 5
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على أن تكون تلك المخالفة الدستورية الموضوعية صريحة للقيود والضوابط المقررة  1والحريات،
 دستوريا والمتمثلة في الصور الآتية:

انعدم صفتي العموم والتعريد في نصوس القانون العام أي استهداف النص  الصورة الأولى: 
 التشريعي أو التن يمي لحالة خاصة، فتوجه إلى  خص معين بذاته أو اص واقعة محددة بذاةا.

ي  الفة السلطة المختصة بالتشريي للسلطة المقيدة التي فرضها الدستور عليها، أ :الصورة الثانية
شريي لصلاحياةا المقيدة في الدستور، ويكون هذا متى خالف النص التشريعي أو داوز سلطة الت

التن يمي للقيود التي نص عليه الدستور، المتمثلة في تو  الدستور صراحة تحديد نطاق موضوي 
 شريي من أية سلطة تقديرية.تمعين، تحديدا كاملا فيحرم السلطة المختصة بال

ها تشريعي أو النص التن يمي عن حدود السلطة التقديرية التي منحخروج النص ال :الصورة الثالثة
 2الدستور للمشري بمعنى داوز سلطة التشريي لصلاحياةا التقديرية في الدستور.
قضائية  13لسنة  34وهو ما أكدته امكمة الدستورية العليا المصرية في حكمها بالقضية رقم 

 20/06/1994.3دستورية الصادر بتاريا 
و وهوما يعرف بعي  الاتجراف بالسلطة التشريعية، وه التشريعي الدستوري: الانحرافعيب -ب

عي  يتعل  أساسا بالغاية من التشريي الذي يهدف إلى تحقي  المصلحة العامة، وهو عي  لا 
يتصور إلا عند ما يتمتي المشري بالسلطة التقديرية، كما أنه يعتبر عيبا احتياطيا لدي القضاخ 

توري وذلك لصعوبة اثباته فلا يلعأ اليه القضاخ الدستوري إلا إذا لم يوجد عيوبا تشريعية الدس
  .أخري المشار اليها سابقا

مات التشريعية خإلى سن القوانين لكودا من الملاوهو عي  لا صلة له بالبواع  التي تدفي المشري 
وقكن اثباته أي الاتجراف التشريعي من خلال 4غير الخاضعة لرقابة الدستورية.ي الم.وكة للمشر 

                                                 
 .144محمد رفعت عبد الوهاب، مرجي ساب ، س د،  - 1
 .425فهد أبو العثم النسور، مرجي ساب ، س  - 2
بقووا"...إن موضوي تن يم الحقوق، وإن كان يدخل في نطاق السلطة التقديرية التي لارسها السلطة المختصة بالتشريي وف  أسس موضوعية،  - 3

 خيقتضيها الصالح العام، إلا أن هذا التن يم يكون مجانبا لأحكام الدستور، منافيا لمقاصده، إذا تعر  للحقوق التي تناووا سوا ولاعتبارات
منها، ويكون قد جاوز نطاق السلطة التقديرية التي للكها السلطة المختصة بالتشريي في موضوي تن يم الحقوق، وذلك  الانتقاسبإهدارها أو 

. والدكتور رمزي الشاعر، رقابة 298من خلال اقتحام المجال الذي يلكد جوهرها ويكفل فعاليتها...". ان ر: د، عصام الدبس، مرجي ساب ، س
 .697، س 2004تورية القوانين، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى دس

، س، 2016د، محمد عبد الله الشوابكة، رقابة دستورية الامتناي على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، الأردن، طبعة  - 4
 .79، 78س 
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البح  عن أسباب التشريي وعن الغاية التي قصدها المشري من وراخ اصدار النص التشريعي أو 
التن يمي فإن تبين أن النص التشريعي أو التن يمي قد انطوي على اتجراف عن المصلحة العامة 

  1غير ما وضعت له.كون تحت مسمى الاتجراف بسلطة التشريي لتللعماعة 
ون را لخطورة الاتجراف التشريعي وحرس على التزام المصلحة العامة أكد القضاخ المصري من أجل 

 تفاديه. 
"أنه يتعين أن تح ى المشروعات بقوانين، وكذلك تعديلها بقسط وافر من البح  والتمحيص 

  2والدراسة المتأنية، وألا لر بموافقات سريعة."
 .قابة على دستورية السلوك التشريعي السلبي للمشرعثانيا: أوجه الر 

 والذي يعرف بعي  الاغفال والقصور التشريعي الذي يكون بدرجات متفاوتة و تلفة لثلت في 
دة تتعسد هذه الحالة في عدم الوجود الكلي للتشريي أو لقاع: عيب الاغفال التشريعي الكلي-01

 بالدستور، النادة عن السكوت أو ال.ك المطل  من طرفقانونية متعلقة بحالة قانونية محددة 
  3المشري المطال  دستوريا بسن التشريي المسند اليه، وهي الحالة الملدية إلى فراغ تشريعي.

مما يعني أن  اهرة الفراغ التشريعي هي ذاةا التي تكون محل الرقابة الدستورية. حي  أن عي  
يه لملاح ات وهي أنه من أجل ممارسة الرقابة الدستورية علالاغفال الكلي للتشريي يثير بعا ا

 الدولة تأخذ بالرقابة اللاحقة. كما أن الكثير من الدول تما كانيلزم النص المكتوب والصري  إذا 
لا دعل من عي  الاغفال الكلي محلا للرقابة الدستورية. أما القلة التي تراقبه اما بشكل غير 

 4جدي أو أدا تعتبر القاضي  ريكا مي السلطة التشريعية في عملية التشريي.
صحة  الأصل فيما يصدر عن السلطة التشريعية يف.  فيه قرينة نإ :التشريعيعيب القصور -02

وسلامة التشريي، غير أن حركية الحياة وتطلعات الإنسان المتعددة مي التقدم العلمي المتواصل لا 
قكن لأي نص قانوني ابت ومستقر من صني البشر أن يحتويها، الأمر الذي يلكد أنه اف.ا  

القصور التشريعي  اهرة حتمية قانونية لا قكن ادراكها قبل  قاصر ومحدود، يلكد حقيقة أن
وقوعها ولا تقديرها مقدما، مما يعني أن القصور التشريعي ذو طابي فعائي وطار ، يحمل في 

                                                 
 .17جي ساب ، س د، علي ر يد أبو حعيلة، مر  - 1
ماجد راغ  الحلو، القانون الدستوري، دار الجامعة  :1980لسنة  3639في حكم محكمة أمن الدولة العليا في الدعوي رقم حي  أورد  - 2

  . 318، س 2006 بعةالجديدة، الإسكندرية، ط
 .172أ، د، عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، / أ، د، محمد عبد الكرق  ريف، مرجي ساب ، س  - 3
 .118أ سويقي حورية، مرجي ساب ، س  /محفوظ عبد القادر -4
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معناه "عدم كفاية النص التشريعي الموجود فعلا للوفاخ بتغطية ومعالجة المسألة والموضوي الذي 
.بمعنى أن المشري 1ن حي  حعم التغطية أو نوعها أو مستواها"تولى تن يمه بشكل جيد، سواخ م

قام بسلوك إ ا  ولكن في صورة سلبية، لأن النص التشريعي المصاب بالقصور والنقص غير 
منتج لعدم كفايته. سواخ أكان هذا التشريي موضوعيا أم اجرائيا وسواخ أكان النقص في التشريي 

لمفهوم القصور التشريعي الجزئي أو النسبي أم نقصا في ا بعي  فما يعر نقصا في الصياغة وهو 
حي  أن المشري في هذا الأخير يتناول كل الموضوي لكن سطحيا، مما  عل النص التشريعي غير 
مناس  للتطور الحاصل، في حين في القصور الجزئي لم يتضمن التشريي تن يما كاملا ووافيا 

 2من الموضوي بشكل وافي دون الجزخ الآخر. للموضوي محل التن يم أي أنه يتناول جزخ
  3مما ينتج عنه حالة غير دستورية لعدم تحق  المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة. 

لإحالة إلى ويكون إما نتيعة المبالغة في ا: عيب الإغفال والقصور عن طريق التفويض التشريعي-03
، 4نونللمشري بموج  الدستور الذي يلزمه بإصداره بقا التن يم واللائحة للاختصاصات الممنوحة

الأمر الذي  عل من  5وإما نتيعة "للإفراط في العمومية حتى في المسائل ذات القواعد التفصيلية"
التشريي غير منتج على أر  الواقي إلا بتدخل السلطة التنفيذية عبر اللوائ  التنفيذية، وهو ما 

د بأن شري في ممارسة اختصاصاته بأن يتصرف فيها كما يشأ فهو مقييتنافى مي مبدأ عدم حرية الم
 لا يزيد أو يضي  من حعم اختصاصاته سواخ بالامتناي أو بالتفويا.

ن خلاله اختصاصه الدستوري مبدئيا م ةمارسلمهنا  الا ا  المشريالأمر الذي يتض  معه سلوك 
الغة في ط في العمومية أو من خلال المبفرالكنه يتبي طريقا ملتويا من خلال الإ ،سن التشريي

توري في التشريي عن اختصاصه الدس بين  يستنتج منه التنازل بشكل  ،لى التن يم واللائحةإالإحالة 
بتقاسمه  لاختصاساوهو ما  عل المشري  لا بالتزام دستوري يتمثل في خرق قواعد توزيي  ،لغيره

 تقل معه ااية الحقوق عله في موقف سلبي بدأ الانفراد التشريعي بم غير ملتزم ،الو يفة التشريعية

                                                 
محمد نجم محسن، دور القاضي الدستوري في إصلاح القصور التشريعي، المجلة القانونية، كلية الحقوق، فري الخرطوم، جامعة القاهرة، مصر،  - 1

 .918، س 01/05/2021، بتاريا 03، العدد 09المجلد 
 .119أ سويقي حورية، مرجي ساب ، س  /محفوظ عبد القادر-2
 .90، س ساب مرجي عزاوي عبد الراان،  - 3
 .174أ، د، عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، / أ، د، محمد عبد الكرق، مرجي ساب ، س،  - 4
 .119ساب ، س ال المرجيأ سويقي حورية،  /محفوظ عبد القادر - 5
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صم التشريي التي ت وبعيوهو ما يشكل عي  من ال ،والحريات التي يلكد الدستور على اايتها
  1بعدم الدستورية.

 أساس الرقابة على دستورية القوانين المبحث الثاني:
 مبدأ تحقيقا لأساس إقرارها ولسند وجودها المتمثل فيلا إما  رعت الرقابة على دستورية القوانين  

سمو الدستور والذي يعد مبدأ رئيسيا من مباد  الدولة القانونية، التي يعتبر الدستور فيها تشريعا 
أساسيا يسمو ويعلو اورم القانوني، وذلك لكونه صادر عن أعلى سلطة في الدولة وهي سلطة 

ين ، ولكونه يعد بمثابة وثيقة عهد بين سلطة الشع  وب)السلطة التأسيسية الأصلية( الشع 
السلطات العامة بأن لا تنحرف عن المباد  والقيم والقواعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
التي يري الشع  أدا دسيدا للشرعية التي يعتقد ويلمن بها لزمن معين وبمكان محدد، ولكونه قيدا 

ها، ا من سن تشريعات  الفة ومتعارضة مي المباد  التي تضمنعلى السلطة التشريعية فيمنعه
وقيدا على السلطة التنفيذية فيمنعها من التعسف في استعمال السلطة وقيدا على السلطة القضائية 

 وروحه.فيمنعها من اصدار أحكام قضائية تتنافى مي قواعده 
الدولة سلامة ل أو كليا ه جزئيايرد على مبدأ سمو الدستور، يعطل تطبيق استثناخإلا أن هناك  

لقانون بن رية في فقه ا الاستثناخالتي لر بها الدولة، ويعرف هذا  الأزماتوالمجتمي في أوقات 
. نونفوق القاوسلامة الشع  مقولة رومانية قدقة مفادها سلامة الدولة لا يا مي الضرورة، 

ين حي  دستورية نعالجه ضمن مطلبولبيان مقتضى مضمون مبدأ علو الدستور كأساس للرقابة ال
 كاستثناخ  لضرورةانتطرق بالمطل  الأول إلى مفهوم مبدأ سمو الدستور أما المطل  الثاني نخصه بحالة 

 .وارد عليه
 المطلب الأول: مفهوم مبدأ سمو الدستور

إذا ما كان اااي الفقه على الإقرار بمبدأ سمو الدستور وعلو أحكامه على كافة القواعد القانونية 
النافذة في الدولة، فهو يسمو ويعلو اورم القانوني فتلزم السلطات بعدم الخروج على أحكامه بما 

مو ك يسوبذل .أساس وجودهالى إتسنه من تشريعات لأن  الفتها يعني بدون  ك التنكر 
الدستور على السلطات ويعلو على القوانين التي يضعودا سواخ أكان الدستور مكتوبا أم غير 

                                                 
 .90مرجي ساب ، س  عزاوي عبد الراان، - 1
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ومن أجل الإحاطة بمفهوم هذا المبدأ لا بد لنا أن نتناول المقصود منه بالفري الأول ثم  مكتوب.
 بيان نوعي السمو الدستوري بمعرفة مضمون كل منهما ونتائج هذا السمو.

 مون مبدأ سمو الدستورالفرع الأول: مض
قوانين وأعمال  من هما عدايتمثل مضمون سمو الدستور في علو المرتبة الإلزامية لقواعده على كل 

 يعلوه أي القانون الأعلى في الدولة فلا الأساسيقانونية أخري، اعتبارا من أن الدستور التشريي 
قانون أخر، حي  أصب  هذا السمو مبدأ مسلما به وأمره عليًّا في ايي الدول سواخ نصت عليه 

 وبناخ عليه فإن هذا المبدأ يعتبر تأكيدا لمبدأ المشروعية بمعناه الواسي المرتبط1الدساتير أم لم تنص.
العامة  ا لن ام الدولة القانونية، التي يتوج  على السلطاتبه بعري وثيقة لا انفصام وا، وتأييد

الدستورية  لقاعدةافيها التشريعية والتنفيذية والقضائية، الالتزام بقواعد الدستور وأحكامه فتسري 
مما يتض  معه مضمون مبدأ سمو الدستور بوجوب الطعن 2على الحكام وامكومين على حد سواخ.

ا واه متى كان  الفا وغير متواف  مي الدستور. ومما يستوج  معه أيضبعدم دستورية القانون وفح
 3الإ ارة إلى ما يلي:

الأساس التاريخي لفكرة سمو الدستور من جانبها الن ري ترجي إلى فلاسفة العقد الاجتماعي -
 وتعززت بثورات القرن السابي عشر والقرن الثامن عشر.

ين المرتكز  القوانين الدستورية والقوانين العادية بمرتكز مبدأ سمو الدستور قائم على التمييز بين-
الأول موضوعي متمثل في كون النصوس الدستورية متعلقة بتن يم الحكم في الدولة أما القوانين 
العادية مجاوا ما دون ذلك، أما المرتكز الثاني  كلي متمثل في صدور النصوس الدستورية بطريقة 

 ر بها القوانين العادية.جد  تلفة عن تلك التي تصد
مبدأ سمو الدستور متعل  بالأن مة الدققراطية التي يع.ف فيها الحكام بالدستور المتوافقةِ  -

فيها الحكام  ، التي لا يع.فالاستبداديةأعماوم غالبا معه، فيضمحل في الأن مة الدكتاتورية 
 4بالدساتير ولا بغيرها من القوانين.

                                                 
 . 124د، سامي اال الدين، مرجي ساب ، س  - 1
 . 15د، ماجد راغ  الحلو، القانون الدستوري، مرجي ساب ، س - 2
اق، ر سنبل عبد الجبار، مبدأ سمو الدستور وكفالة اح.امه، دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك الع - 3

 .293، 292. س، س 2017 /06 /30، في 01. الجزخ، 21، العدد. 06المجلد. 
، مجلة امق  الحلي للعلوم القانونية 2005لعام  قدستور العراالنائلي حسين جبار عبد، م اهر مبدأ سمو الدستور، دراسة مقارنة في  - 4

 .331، س 2014مارس  31، في 01، العدد 06والسياسية، جامعة بابل كلية القانون العراق، المجلد 
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بأنه إذا كان التشريي على ثلاث درجات، وأن التشريي الأساسي يعلو  ومن هنا قكن أن نقول
ةا، قمة اورم القانوني، والذي يليه التشريي العادي وفي النهاية التشريي الفرعي مي أدا اتلف في قو 

فإن التشريي الأدش مرتبة لا  وز له  الفة أو تعديل أو إلغاخ التشريي الأعلى مرتبة، وإلا كان 
فرُِ  الكشف عنه بآلية الرقابة على دستورية القوانين،  1ريي مشوبا بعي  عدم الدستورية،التش

ضوعي مضمون مبدأ سمو الدستور عمليًّا من حي  امتوي المو  لاح.امأقرها الفقه الدستوري كفالةً 
عليه الفقه الدستوري السمو الموضوعي والسمو الشكلي للدستور،   ما يطلوهو 2والشكلي.

 نى ذلك أن لمبدأ سمو الدستور نوعين نتطرق اليهما في الفري الثاني من هذا المطل .ومع
 أنواع السمو الدستوري الفرع الثاني:

إذا كان مبدأ سمو الدستور من المباد  الأساسية المسلم بها دون الحاجة إلى النص عليها في  
صل  الدستور، فإن الفقه الدستوري من أجل أن يتحق  السمو الدستوري عمليا ومن أجل 
إمكانية تن يم الرقابة على دستورية القوانين وسيلة قانونية قكن الرجوي اليها لكفالته وضمانته، 

إن سمو الدستور    أن يتضمن جانبين جانبا موضوعيا وجانبا  كليا، فالجان  الأول يتضمن ف
موضوي القواعد الدستورية والثاني يتضمن الجهة المصدرة للدستور والشكل والإجراخات التي توضي 

 بها القواعد الدستورية. 
 أولا: السمو الموضوعي للدستور

يرتكز على القول بأن كل الن ام القانوني يرتكز على "ان أساس السمو الموضوعي للدستور 
فيتحق  بذلك سمو القواعد الدستورية على  3الدستور، وهو مصدر كل نشاط قانوني في الدولة،"

ا ممن القواعد القانونية من الناحية الموضوعية وتتحق  به العديد من النتائج، وهو  اما عداه
 ة عليه.عي للدستور وسنده وإلى أهم النتائج الم.تبللتطرق إلى مقتضى السمو الموضو  ايدفعن

"يكمن السمو الموضوعي للدستور في طبيعة ومضمون القواعد  :مقتضى السمو الموضوعي-01
وبالتا  يتبين 4."مهاتن يالدستورية التي يتضمنها وكذلك في طبيعة الموضوعات التي يقوم على 

اعتبار القواعد والنصوس الدستورية تن م أن مقتضى ومقصود السمو الموضوعي للدستور 

                                                 
 .123 د، سامي اال الدين، مرجي ساب ، س - 1
 .38، س 2016 بعةالتن يم السياسي والتن يم الدستوري، دار الثقافة، عمان، ط د، مصطفى صالح العماوي، - 2
 .38، س نفس المرجي ونفس الصفحة - 3
 .176أ، د، إبراهيم عبد العزيز  يحا، مرجي ساب ، س - 4
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موضوعات دستورية تتصل بأساس الدولة ون ام الحكم فيها، فهي نصوس تحدد طبيعة ن ام 
الحكم في الدولة، وتحدد السلطات العامة فيها، مي تحديد و ائف واختصاصات كل منها 

يدلوجية التي فلسفة والأوعلاقاةا، بعضها ببعا من تيحية وبالأفراد من تيحية أخري، وتحدد ال
وتحدد  1يقوم عليها ن ام الحكم في الدولة من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية،
 أهم الموضوعات كتحديد الحقوق والحريات الأساسية والنص على كفالة اح.امها...الخ

 اكمة في الدولة وهودام الدستور هو الذي ينشئ اويئات الحما :أساس السمو الموضوعي- 02
الذي يحدد اختصاصاةا فإن ذلك يلدي إلى القول إن الدستور هو السند الشرعي لوجودها، 
فمن البديهي أن يكون لمضمون وموضوي النصوس الدستورية السمو والعلو على ما لارسه هذه 
س اويئات من نشاط داخل الدولة وإلا كان في عدم خضوعها له هدم لسند وجودها وأسا

 2نشاطها.
إذا كان الدستور هو الذي يحدد الفكرة القانونية والفلسفة أو الأيدلوجية التي يقوم عليها الن ام و 

القانوني المطب  في الدولة، سواخ من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، فإنه أيضا 
ارسه من الدستورية فيما لمن البديهي أن تتقيد اويئات الحاكمة لمضمون وموضوي النصوس 

  3أوجه النشاط المسند وا دستوريا التزاما بما حدده سند وجودها وأساس نشاطها، الدستور.
ر كل نشاط مصد واعتبارهإن ارتكاز الن ام القانوني على الدستور : نتائج السمو الموضوعي– 03
 4قول ي.ت  عنه نتائج هامة تتمثل فيما يلي: الدولةفي 

تدعيم مبدأ المشروعية في ن ر الأفراد واتساي نطاقه ليشمل القواعد الدستورية، فضلا عن -أ
 لالتزاماالقواعد العادية. فيطب  مبدأ المشروعية على ايي السلطات الحاكمة في الدولة، أي 

 أحكام وقواعد الدستور فيما تتخذه من تصرفات وأعمال. باح.ام
ن صاس تطبيقا للمبدأ القائل "السلطة المفوضة لا قكن أمني إمكانية التفويا في الاخت-ب

يعاد تفويضها انية"، فإذا كان اختصاس السلطة التشريعية مثلا سن التشريي فهو اختصاس لا 
يعد اختصاس أصيلا، وإنما هو اختصاس مفو  وا من الشع ، ومن ثم لا  وز لأية سلطة 

                                                 
، 533، س، س 2011أ، د، نعمان أاد الخطي ، الوسيط في الن م السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة، عمان، الطبعة السابعة  - 1

534. 
 .177، 176أ، د، إبراهيم عبد العزيز  يحا، مرجي ساب ، س، س  - 2
 .299سنبل عبد الجبار، مرجي ساب ، س  - 3
 .218، 217، س، س 2009نون الدستوري الن رية العامة، دون دار النشر، الطبعة الأولى، د، حسن مصطفى البحري، القا - 4
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 اصاةا الدستورية إلا إذا نص الدستور علىمن سلطات الدولة أن تفو  غيرها بممارسة اختص
 خلاف ذلك وأباح التفويا بشكل صري .

قثل الدستور في الدولة التشريي الأساسي فهو أعلى وأسمى مرتبة من القواعد القانونية الأخري -ج
طبقا لسلم تدرج القواعد القانونية من حي  مضمون النصوس الدستورية، فهي تسمو على 

 1لعادي وعلى قواعد التشريي الفرعي.قواعد التشريي ا
يتحق  السمو الموضوعي لكل أنواي الدساتير المكتوبة منها أو العرفية والجامدة منها أو المرنة -د

 2ما دام يستند إلى طبيعة ومضمون القواعد الدستورية.
ة يالسمو الموضوعي للدستور المسند إلى طبيعة ومضمون القواعد الدستورية ليس له سوي أهم-ه

 .سياسية دون المجال القانوني
تثير الرأي العام ضد السلطة المخالفة فلا ضرورة لوجود  لية  لكون  الفة القواعد الدستورية 

وهو ما يدفي إلى القول إن  3قانونية قكن الرجوي اليها لكفالة اح.ام أحكام وقواعد الدستور.
 مبدأ سمو الدستور لا ينتج أثره القانوني ما لم تن م رقابة دستورية القوانين يستوجبها السمو الشكلي

  4إلى جان  السمو الموضوعي.
 ثانيا: السمو الشكلي للدستور

ري  إنه "لضمان سمو الدستور تنص الدساتير على أصول معينة ومعقدة تن م وضعها وتعديلها، و 
التمييز بين الدساتير الجامدة والدساتير المرنة، وهذا التمييز  كلي لا ينطل  من المواضيي التي 

فيتحق  بذلك السمو للقواعد والنصوس 5يتناووا الدستور، بل من الأ كال المتعلقة بإقراره."
لسمو الشكلي الدستورية من الناحية الشكلية، ي.ت  عنه العديد من النتائج. ولبيان المقصود با

 نتطرق إلى مدلوله وإلى م اهره ثم إلى النتائج الم.تبة عليه. 

                                                 
لود معمري، ، أطروحة دكتوراه في الحقوق كلية الحقوق جامعة مو صدي  سعوداوي، سمو الدستور في التشريي الجزائري بين النص والتطبي   - 1

 .05، 04، س، س 2019تيزي وزو، الجزائر، 
 .18صافي ازة، مرجي ساب ، س  - 2
 .15مرجي ساب ، س  ،د، ماجد راغ  الحلو، القانون الدستوري - 3
لى أية  ار قانونية، كإبطال الأعمال القانونية المخالفة لأحكام إلى  ار سياسية، دون أن يلدي إبمعنى أن إغفال هذا المبدأ قد يلدي  - 4

ل  بد من الرقابة الدستورية، حي  لا يتصور تن يم الرقابة ما لم يتحق  السمو الشكلي، بإجراخات تعديالدستور، ولكي يتحق  الأثر القانوني لا
 .180أن ر ابراهيم عبد العزيز  يحا، مرجي ساب ، س  وإلغاخ للدستور أ د تعقيدا من إجراخات تعديل وإلغاخ القانون العادي.

 .39د، مصطفى صالح العماوي، مرجي ساب ، س  - 5
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إن السمو الشكلي للدستور يعني مبدأ علو الدستور وفقا للمعيار : مدلول السمو الشكلي – 01
الشكلي، والذي يقصد به ضبط وتحديد مرتبة النصوس الدستورية تبعا للعهة التي تصدره 

المتبعة في إصدارها وتعديلها، فتحتل القواعد والنصوس الدستورية المرتبة والأ كال والإجراخات 
الأولى والأعلى في سلم تدرج القواعد القانونية في الدولة، ن را لعلو السلطة التأسيسية الأصلية 

هذه الخصوصية لا توجد في  1التي تضي الدستور ولصعوبة الإجراخات المتبعة في وضعه وتعديله.
وانين الأخري أو تعديلها يستنتج منها أن الض ابطة الدستورية فريدة من نوعها من كيفية سن الق

حي  الإجراخات، ومحمية بطريقة دعلها أسمى وأرقى من ايي القواعد القانونية الأخري في الدولة، 
وأن السمو الشكلي يتحق  للدساتير التي يتطل  في اعدادها ووضعها وتعديلها إجراخات استثنائية 

وهكذا فالسمو الشكلي يتعلى وي هر من خلال العديد من 2عقدة، أي الدساتير الجامدة.م
 الجوان .

 اليين:الت الم هرينيتعلى السمو الشكلي من خلال مدلوله في : مظاهر السمو الشكلي-02
أن الدساتير توضي وتنشأ من طرف سلطة تأسيسية أصلية وهي سلطة الشع  وهي أعلى -أ

وقد عبر عن هذا المعنى أحد واضعي الدستور الأمريكي الكسندر هاملتون حين سلطة في الدولة، 
قال "إن الدستور    أن يتُعَدَّ عملا من أعمال الشع ، وأن القوانين التي يسنها الكونجرس مجرد 
أعمالا يقوم بها نواب عن الشع ، وعليه فإن كل عمل تشريعي يناقا الدستور لا قكن اعتباره 

وعا، وإن إنكار هذه الحقيقة يلكد أن الوكيل أكبر من موكله وأن الخادم فوق صحيحا أو مشر 
وهذا ما يدل على أن الدستور عمل 3سيده، وأن ممثلي الشع  هم أعلى من الشع  نفسه."

من أعمال الشع  يتُعَدُّ طِبقا لإجراخات وطرق خاصة وأن ايي السلطات التي ينشئها الدستور 
أعماوا لأحكام الدستور فليس وا في أي وقت من الأوقات أن  تعد سلطات ملسَّسَة اضي

 4تستقوي على منشئها.

                                                 
رية، ام الدستوري المصري، منشأة المعارف بالإسكند د، محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري، المباد  الدستورية العامة، دراسة الن -1
 .119، س1990 بعةط
 . 207س  ،14، العدد 2014مجلد  2014سنة  سعدي زهرة، سمو الدستور، مجلة ال.اث، جامعة زيان عا ور بالجلفة، الجزائر، -2
، 13النقشندي أاد العزي، سمو النصوس الدستورية، دراسة مقارنة، مجلة النهضة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، المجلد  3

 .85، س30/04/2012، بتاريا 02العدد 
 .74، س 2009د، عمر حوري، القانون الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، طبعة  - 4
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إذا كانت الدساتير الجامدة تعدل طبقا لإجراخات وأسالي  خاصة ومعقدة بعكس القوانين -ب
 تعدل بنفس الإجراخات والكيفيات التي تعدل بها القوانين العادية، المرنةالأخري، وأن الدساتير 

اتير المكتوبة هي التي قكن اايتها ومني  الفتها برقابة مدي اح.امها عن طري  هيئات وأن الدس
و ليات خاصة بها، بعكس الدساتير العرفية، فإن مبدأ السمو الدستوري يتما ى مي السمو 

 .1الشكلي متى كان الدستور جامدا ومكتوب
  .ةا اورم القانونيالدستورية وصدار : وتتمثل في الثبات النسبي للنصوس نتائج السمو الشكلي-03

شكلي بالدساتير السمو ال لارتباطالثبات النسبي للقوانين الدستورية، فهو ثبات غير مطل  -أ
و"الدستور الجامد هو الدستور الذي يتطل  في تعديله إجراخات اتلف عن الإجراخات  الجامدة

مما يعني أن صفة الجمود غير مطلقة لعدم استحالة تعديله مي 2التي يعدل بها القانون العادي،"
لبية ، فهي صفة دعل النصوس الدستورية بمنأي عن أهواخ الأغجراخاتهاصعوبة التعديل لتعقيد 

الحزبية في البرلمان وتحميها من التعديل بطرق غير مشروعة ودعل وا قدسية واح.اما أعم  في 
سايرة التطور وعدم مناقضة السيادة الشعبية لأن الأمة من حقها ولكنها من م 3نفوس الأفراد.

 4على الدوام تغيير دستورها وفقا لمبدأ سيادةا.
لذلك ح  أن نقول حس  ما  هر لنا أن السمو الشكلي للدستور يكس  النصوس الدستورية 

 .اثباتا نسبيا أي ثباتا غير مطل  وان القوانين العادية أقل ثباتا واستقرارا منه
صدارة النصوس الدستورية اورم القانوني من الناحية القانونية، إذا كان أهم "فاصل من  –ب 

الناحية الشكلية بين القوانين الدستورية والقوانين العادية يتمثل في الجهة المصدرة للقاعدة 
فإن علو السلطة التأسيسية الأصلية التي تعد الدستور وتعدله  5واجراخات اعدادها وتعديلها،"

تنعكس من حي  أن السلطة التشريعية التي تسن التشريي كاختصاس اوله وا السلطة التأسيسية 
ول حس  لذلك ح  أن نق الأصلية، لا قكن أن يصدر عنها تشريعا يخالف النصوس الدستورية.

النصوس الدستورية إلى جان  الأهمية السياسية التي ما  هر لنا أن السمو الشكلي يكس  
يحققها السمو الموضوعي صدارة النصوس الدستورية اورم القانوني من الناحية القانونية. وهو ما 

                                                 
 .208سعدي زهرة، مرجي ساب ، س - 1
 . 87 ، س2003طبعة  ، عنابة، الجزائر،حسني بو ديار، الوجيز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزيي - 2
 .89س  نفس المرجي، - 3
 .306سنبل عبد الجبار، مرجي ساب ، س  - 4
 .209سعدي زهرة، مرجي ساب ، س  - 5
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إلا بقوانين  غىتلينبث  عنه طبقا لقاعدة توازي الأ كال، أن القوانين والنصوس الدستورية لا 
 القوانين، عدم جواز تعار  التشريعات الأخري مي القوانين دستورية مماثلة، وطبقا لمبدأ تدرج

سواخ أكانت تلك التشريعات الأخري عادية أم فرعية وسواخ كانت تن م  1والنصوس الدستورية.
مواضيي ذات طبيعة دستورية لا تحتويها الوثيقة الدستورية كالقوانين الأساسية أي القوانين المكملة 

شري العادي، إذ العبرة في السمو الشكلي بشكل القاعدة لا بجوهرها للدستور لأدا صادرة عن الم
   2أو مضمودا.

التكريس الوجو  لتن يم كفالة اح.ام النصوس الدستورية، والتي لثلت بإااي الفقه –ج 
الدستوري في  لية الرقابة عل دستورية القوانين، لضمان اح.ام مبدأ سمو الدستور والذي يتعسد 

 وبناخ على ساب  القول بأن السمو الموضوعي ليس سمو الموضوعي والسمو الشكلي.بتحق  ال
له إلا أهمية سياسية، فلا ضرورة لوجود  لية قانونية قكن الرجوي اليها لكفالة اح.ام أحكام 

 وقواعد الدستور.  
سمو لمما يعني أن مبدأ سمو الدستور لا يتحق  ولا يتعسد إذا لم يق.ن السمو الموضوعي با

الشكلي، الذي يسم  بضمان اح.امه عن طري  تن يم الرقابة على دستورية القوانين، جبرا 
 3ي.على الطابي القانوني للسمو الشكل واعتماداوتدعيما للطابي السياسي للسمو الموضوعي 

لذلك ح  أن نقول حس  ما  هر لنا، أن السمو الشكلي للدستور هو وحده الذي يكفل 
  للرقابة على دستورية القوانين من الناحية القانونية.التكريس الوجو 

والخلاصة هي أنه إذا كانت الرقابة على دستورية القوانين كرسها السمو الشكلي للقواعد -
الدستورية فإن السمو الموضوعي لازم لإعماوا على الوجه الأكمل من خلال تحديد طبيعة الحكم 

 وعي.                                                    المقصود هو نتاج المزج بين السمو الشكلي والسمو الموضفي الدولة، مما يعني أن سمو الدستور 
أن نعر   الواردة على مبدأ سمو الدستور، ينبغي الاستثناخاتغير أنه قبل التعر  لمسألة بح  -

الجدل واختلف الفقه حووا إلى أن اتسي مجال الرقابة الدستورية بتأكيد اتفاق  احتدملمسألة 
متى أثير التساال بشأن مبدأ  4الأغل  بشأدا، بالقانون المقارن حي  تبنتها عدة أن مة دستورية،

                                                 
 .185، 184أ، د، إبراهيم عبد العزيز  يحا، مرجي ساب ، س، س  - 1
 .182س،  المرجي نفسه، - 2
 .182رجي ساب ، س م. وان ر، أ، د، إبراهيم عبد العزيز  يحا، 534أ، د، نعمان أاد الخطي ، مرجي ساب ، س  - 3
لى تحديات التطبي ، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، إميريام أكرور، كتلة الدستورية: من تشكل المفهوم  - 4

 .490، س 02، العدد 12، المجلد 20/12/2020بتاريا، 
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علو الدستور وسموه على غيره من القواعد القانونية المطبقة في الدولة، عن مدي القيمة القانونية 
لمباد  والأحكام التي تضمنتها إعلاتيت الحقوق ومقدمات الدساتير، أين أعطى الفقه الفرنسي ل

لإعلاتيت الحقوق قيمة قانونية تعادل قيمة النصوس التي  André Hauriouبقيادة الأستاذ 
  1يتضمنها الدستور.

التي يقصد منها و بموضوي الدستورية،  لاتصاواوهي مسألة القيمة القانونية للكتلة الدستورية 
مجموعة النصوس والوائ  والمباد  التي تستند عليها الجهة المخولة لقياس مدي دستورية النص 
التشريعي أو النص التن يمي المعرو  عليها، وهي تتضمن الدستور وغيره من النصوس المعتبرة 

 2ذات قيمة دستورية.
ة على بدأ اضفاخ القيمة الدستوريحي  أرسى منهج المجلس الدستوري الفرنسي بهذا الصدد، م

بقراره التأسيسي المتعل  بحرية تكوين الجمعيات الصادر في 1958مقدمة الدستور لعام 
 .. والذي نتج عنه تعدي مضمون الدستور إلى النصوس التي تحيل اليها ديباجته16/07/1971
المباد  التي أحالت ، فضلا عن 1789وإعلان الحقوق والمواطن لعام  1946وهي مقدمة دستور  

وهي: المباد  الأساسية المع.ف بها في قوانين الجمهورية  ،1946 اليها بدورها مقدمة دستور
التي أصطل  عليها المباد  ذات القيمة الدستورية، وهي عبارة عن 3والمباد  المسايرة لروح العصر.

من روح  تستخلص توجهات أو خيارات سياسية واجتماعية التي لا توجد في نص معين ولكن
 القضاخ الدستوري المصري، حي  "استقر الرأي في مصر اهوهو نفس الاداه الذي تبن 4القانون.

، والتي تعتبر بمثابة مقدمة للدستور، للك نفس القوة التي 1971على أن وثيقة اعلان دستور 
ما قكن قوله بشأن خلاصة ف 5قلكها الدستور واعتبارها بالتا  مرجعا للرقابة على الدستورية".

الكتلة الدستورية التي تعتبر مرجعية القاضي الدستوري للرقابة على دستورية القوانين، ضمت إلى 
جان  النصوس الدستورية الواردة في الوثيقة الدستورية المعتبرة المرجي الأساس له، الة من القواعد 

                                                 
 . 194، 187أ، د، إبراهيم عبد العزيز  يحا، مرجي ساب ، س، س  - 1
 .18أ، د، الأمين  ريط، مرجي ساب ، س  - 2
ون، جامعة قاصدي مجلة دفاتر السياسة والقان  رصد منهج المجلس الدستوري في توسيي الكتلة الدستورية،أ، برقوق عبد العزيز، مقاربة في- 3

  .2، س 09، العدد 05، المجلد 01/06/2013مرباح ورقلة، الجزائر، بتاريا، 
سالمي عبد السلام، مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في توسيي الكتلة الدستورية، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق  /أ،بن دراح علي إبراهيم - 4

 .416، س 02، العدد 10، المجلد 15/06/2017والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عا ور الجلفة، الجزائر، بتاريا 
 .417س  المرجي نفسه، - 5
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، وهذا ساي مرجعية القاضي الدستوريوالمباد  الدستورية ذات القيمة الدستورية، مما أدي إلى ات
بفضل المجلس الدستوري الفرنسي عندما أكد من خلال اجتهاداته القضائية على دستورية الكثير 

 من المباد  والقواعد الواردة في اعلان حقوق الانسان الفرنسي والدساتير السابقة.
 تتف  مي دستورية القوانينأن اتساي مرجعية القاضي الدستوري للرقابة على وصفو القول: هو 

اح.ام السمو الدستوري الناتج عن المزج بين السمو الشكلي والسمو الموضوعي، وذلك لأن 
قاضي ففي حال اعتناق ال .تستند على تحديد مفهوم الدستور يمرجعية القاضي الدستور 

ما في حالة أ الدستوري المفهوم الشكلي للدستور فإن المرجعية تقتصر على النصوس المدونة فقط،
اعتناقه المعيار الموضوعي القائم على أساس الن ر في موضوي القاعدة الدستورية بغا الن ر عن 
الشكل والإجراخات، فإن المرجعية تتعدي القواعد الواردة في الوثيقة الدستورية إلى وجود مسائل 

الكتلة الدستورية مسألة وفي  خرها أن مسألة  1وردت خارج الوثيقة الدستورية." بطبيعتهادستورية 
 لا الو من النقاش.

 سمو الدستور حالة الضرورة كاستثناء يرد على مبدأ: المطلب الثاني
دساتير ومستمرة، لكن يحدث أن تتعر  هذه ال لا لتنفذ وتح.م بصورة كاملةإوجدت الدساتير  ما

عليها، ب.ك نصوصها ووقفها والعمل بغير مقتضاها كلا أو جزخا لف.ة قد تطول أو  للاعتداخ
تقصر، وهي مازالت قائمة لم تعدل ولم تلغ عندما لر الدولة ب روف استثنائية وأزمات، بحي  
تصب  القواعد القانونية العادية عاجزة عن مواجهتها، فيكون استثناخ يرد على مبدأ سمو الدستور 

مبدأ المشروعية بالنتيعة، في حالة معينة استلزمتها تلك ال روف الاستثنائية دعل من  أي على
الاعتداخ على مبدأ سمو الدستور اجراخ لازما ومشروعا لأجل مجابهتها، تطبيقا للمثل القائل 

 .التضحية بالمصلحة الخاصة من أجل المصلحة العامة من أجل سلامة الدولة والمجتمي
في فقه القانون بن رية  الضرورةلدواعي  2لاستثناخ "بالشرعية الاستثنائية"حي  عرف هذا ا 

ومبرراةا ونتعرف  رورةالض. التي سوف نبينها في فرعين نخصص الفري الأول لمفهوم ن رية الضرورة
 على موقف الفقه والقضاخ منها في الفري الثاني.

 

                                                 
لى عأ، م، د،  يرزاد أاد النعار / م،  الاو صباح عبد الراان، دور الكتلة الدستورية في توسعة مرجعية القاضي الدستوري للرقابة  - 1

 .306، س 2019، سنة 02، الجزخ 30، العدد 08العراق، المجلد  دستورية القوانين، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية،
 .370صدي  سعوداوي، مرجي ساب ، س  - 2
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 ومبَراتها الضرورةمفهوم نظرية الفرع الأول: 
، موقي سمو الدستور من طبيعة الشرعية الاستثنائية يستلزم فهم المقصود من حالة الضرورةلتوضي  
 كقيد على مبدأ سمو الدستور أولا، ثم بيان مبرراةا القانونية والسياسية والواقعية التي  باعتبارها

 على مبدأ الشرعية الدستورية والقانونية انيا. حفا اتتعاوز مبدأ سمو الدستور 
 بنظرية الضرورة كقيد على مبدأ سمو الدستور دالمقصو  أولا:

"تقوم ن رية الضرورة في القانون الدستوري على وجود خطر جسيم وحال يهدد كيان الدولة أو 
سلامتها، بحي  لا ددي القواعد القانونية القائمة لمواجهته، ويكون هذا الخطر خارجيا كالحرب 

انوني أو الكوارث التي لا  دي التن يم الق الاضطراباتأو  أو داخليا كالثورة أو العصيان المسل 
بهذا المفهوم لفكرة الضرورة الذي يعد تطبيقا وا بوجه عام فهي فكرة قابلة  1القائم في مواجهتها".

للتطبي  في فروي القانون المختلفة، وأكدها الفقه الإسلامي بصياغة ن رية متكاملة تستند إلى 
القر ن والسنة، قائمة على قاعدتين: المشقة دل  التيسير، ولا ضرر ولا أصول كلية مستمدة من 

  2في مجال كل من العبادات والمعاملات. ضرار
ومنه ما قكن أن يحمله مقتضى ومقصود ن رية الضرورة في الفقه الدستوري، هو أنه إذا كانت 

روف استثنائية يم أو ل ، وتعرضت الدولة لخطر جسالاعتياديةالمباد  الدستورية  رعت لل روف 
خارجية أو داخلية ةدد كيادا والمجتمي، فإنه من الضروري مواجهة هذه الأخطار بوسائل متلائمة 
مي ال رف الاستثنائي تعد استثنائية ت طر السلطات العامة فيها إلى تقييد للحريات الأساسية 

الدستوري  وهو ما أخذ به الملسس التي كفلها الدستور، بالقدر اللازم لمواجهة الخطر ودفي الضرر،
الات استثنائية بن رية الضرورة إلى "تن يم الدساتير لح باع.افهاستعابة لما تيد به الفقه الدستوري 

إلى أحكام الدستور،  سياسية باعتبارهاأين تحتكم السلطة العامة  الاستثنائيةالتي تسمى الشرعية 
    ضيات المعنية بالحماية في  ل هذه الحالة، ومتىومن ثم يبقى الدستور ساميا لأنه أحد المقت

تطبي  القواعد الدستورية المتعلقة بالشرعية الاستثنائية لأسباب مستعدة ليست طبيعية أي أدا 
من مرحلة  نتقالالاغير اعتيادية، مما قكن التأثير في سمو الدستور جزئيا أو كليا، ومن ثم نجد 

                                                 
 لنهضةاد، يسري محمد العصار، ن رية الضرورة في القانون الدستوري والتشريي الحكومي في ف.ات إيقاف الحياة النيابية، دراسة مقارنة، دار  - 1

 .10، 09، س، س 1995العربية، القاهرة، مصر، طبعة، 
 .11، 10س، س ، الساب لمرجي ايسري محمد العصار  أ، د،-2
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.ت  عليها إعادة توزيي السلطات والصلاحيات من خلال ي 1عادية إلى مرحلة غير عادية.
دستورية( الأحكام الواردة في الوثيقة ال)الإجراخات والشروط المطبقة بشأدا التي بينها الدستور 

والتي    عليها التقيد التام بها أي لزوم الأحكام  2والتي تكون مسندة إلى السلطة التنفيذية.
فلا افراط ولا تفريط، بما يسم  بمخالفة مبدأ تدرج القوانين دون  3ية،الواردة في الوثيقة الدستور 

القاعدة الدستورية بالقدر الذي يتناس  مي ااية سمو النصوس الدستورية واطي ال رف 
 .الاستثنائي

وعليه ما قكن قوله: بالنسبة للمقصود من ن رية الضرورة كقيد على مبدأ سمو الدستور في مجال 
من تيحية  الدساتير لحالات استثنائية متيحية. وتن يتطبيقه أو داهله أو وقف العمل به من 

أخري جعل من حالة الضرورة أساسا لشرعية استثنائية تعتبر  لية خاصة ةدف لحماية الن ام 
لدستوري فتحافظ على سمو الدستور بتأن لا يختل في  لها متى تم تفعيلها في أوقاةا. وذلك ا

 بناخ على مبررات نتطرق اليها فيما يأتي.
 مبَرات نظرية الضرورة كأساس للشرعية الاستثنائيةثانيا: 

د كيادا دإذا ما كانت المشقة دل  التيسير والضرورة تبي  ام ورة، فإن تعر  الدولة لخطر يه
ة الأ د ئ  الحروب أو الكوارث الطبيعية أو بسب  انتشار الأوببويهدد المجتمي سواخ كان بس

خطرا كوباخ كوروتي، الذي  غل العالم بما سببه من تقييد للحقوق والحريات، ليتُعَد  مشقة تتطل  
 هي من ة التياااذ الإجراخات الضرورية لمواجهتها، حفا ا على الأمن والسكينة والصحة العام

واجبات الدولة التي كفلها الدستور، بسن تشريعات خاصة أو بوضي الحلول التشريعية عن طري  
لمخالفة  مضطرةحي  دد الدولة نفسها  4،الاستثنائيةالنصوس الدستورية وقوانين الحالات 

نائية تقوم أو ال روف الاستث الضرورةالقوانين التي وضعت لل روف العادية، مما يعني أن ن رية 
 5على اعتبارين أووا اماف ة على كيان الدولة وعلى سلامتها، والثاني هو اح.ام قواعد القانون،

                                                 
 .371، 370د، صدي  سعوداوي، مرجي ساب ، س، س  - 1
جامعة   ،2005م، مازن مزهر عواد الشمري/ م، حسين طلال مال الله العزاوي، جائحة كوروتي ون رية ال روف الطارئة في ضوخ دستور  - 2

 .137س الأول،، العدد المللر الاف.اضي الاول / الجزخ 9 دلمجل، ا2020لعام  كركوك، كلية القانون والعلوم السياسية، العراق،
يبة بن بو علي جامعة حس على مبدأ سمو الدستور، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، كاستثناخهدي بوقطاية، حالة ال روف الاستثنائية   - 3

 . 1501، س 02، العدد 06، المجلد 2020الشلف، الجزائر، سنة 
 07ذجا، مجلة المعهد، بدون رقم المجلد، العدد و م، د، أبو ذر  اكر عبد، موقف الدستور العراقي من ال روف الاستثنائية، أزمة كوروتي نم - 4

 .302، س 2021سنة 
 .08د، يسري محمد العصار، مرجي ساب ، س  - 5
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الذي يلدي إلى احتمال زوال الدولة ذاةا ان لم االفه لمواجهة الخطر، ولذلك تبين لنا أن المبررات 
 تتمثل فيما يلي:

د ما قاله العلامة عبد الحمي أالان من  :ى كيانها فوق كل اعتبارسلامة الدولة والحفاظ عل-01
و هابن باديس الجزائري "ح  الانسان في الحرية، كحقه في الحياة ومقدار ما عنده من حياة، 

لذلك تعتبر الحريات العامة والأساسية المر ة العاكسة لدولة القانون  1ما عنده من حرية." رمقدا
اعاخ لتحقيقها، وذلك من خلال التطبي  لمبدأ الشرعية الذي يلسس التي تسعى الإنسانية 

لقيامها من جهة ويلسس لأعماوا ومجمل أنشطتها من جهة أخري، اعتمادا على مطابقة القانون 
وعليه دولة القانون تحتاج إلى ااية مبدأ المشروعية الذي يستوج  ضماتيت 2والخضوي له.

لال وجود الدستور والاع.اف له بمبدأ سموه وعلوه، وهو ما لتكريسه واايته، وكان ذلك من خ
يستلزم القول: أن ااية الدولة وسلامتها تطل  سمو القواعد القانونية بصفة عامة وسمو النصوس 
الدستورية بصفة خاصة، وترتيبا على ذلك أن ااية الدولة وسلامتها واستمرارها فوق كل اعتبار، 

 رس على القواعد القانونية مهما كان سمو  أدا.أي  أدا أجدي من مجرد الح
وهو ما دفي بنا إلى القول: إن تكريس ن رية الضرورة في القانون الدستوري وتن يمها كان بدافي  

      3ااية الدولة وسلامتها حفا ا على كيادا.
التطبيق الحرفي للنصوص التي تحكم الظروف العادية في ظل الأخطار والأزمات يؤدي  تزام الدولةال-02

ان الأصل في النصوس والقواعد الدستورية ما وضعت إلا لتن م الوضي : إلى زوال الدولة ذاتها
العادي الذي لر به الدولة أي أدا تتلاخم مي ال روف العادية، فهي نصوس ذات طبيعة عادية 

لملسسات  والسير المن م والمضطرد الاستقرارغير استثنائية، مستساغة ومتناغمة مي منط  وروح 
الن ام العام محفوظ ويسود كامل تراب الدولة، تسري وكيان الدولة الدولة، فهي نصوس تسري و 

متماسك، تسري والشع  في الدولة  من، حقوقه وحرياته مصونة. مما يعني أن النصوس التشريعية 
العادية انما وضعت لتحكم ال روف العادية، إلا أن هذه الأخيرة لا تتسم بالثبات فقد لر الدولة 

عن وضي غير معتاد، يحمل في طياته خطرا جسيما وحال يهدد كيان  ب روف استثنائية تعبر

                                                 
، مجلة 2020ايلة قدودو، ضماتيت ممارسة الحريات السياسية خلال ال روف الاستثنائية في الجزائر، قراخة في التعديل الدستوري لسنة  - 1

 .162، س 2021، لسنة 02، العدد 04المجلد  البحوث القانونية والاقتصادية،
 .  02لجلط فواز، مرجي ساب ، س  - 2
 .101، س2009د، جعفر عبد السادة بهير الدراجي، تعطيل الدستور، دراسة مقارنة، مطبعة دار الحامد، عمان، الطبعة الأولى - 3
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الدولة والمجتمي، والذي يكون قد بدأ فعلا أو و يك الوقوي وغير مألوف من حي  النوي والكبير 
من حي  المدي، والذي استحالة مواجهته بالطرق العادية وعن طري  الملسسات الدستورية 

 ريعية العادية عاجزة عن مواجهتها لأدا وضعت لمواجهةبحي  تصب  النصوس التش 1المختصة.
ال روف العادية، التي ما أن أجبرت السلطات العامة على التطبي  الحرفي وا في  ل الأخطار 
والأزمات، لأدي ذلك حتما إلى نتائج غير مستساغة، تتعار  مي اودف الذي وضعت من 

كريس ت اةا. وهو ما دفي بنا إلى القول إنأجله هذه النصوس وقد تصل إلى حد زوال الدولة ذ
ن رية الضرورة من أجل  الفة القواعد العامة التي وضعت في ال روف العادية لتفادي ضرر 

التي ما  .جسيم، لا قكن تفاديه إلا بمخالفة تلك القواعد العامة لععزها عن مواجهة ذلك الخطر
في  ة ل الأخطار والأزمات لأدي إلى زوال الدولإن تم التزام الدولة على التطبي  الحرفي وا في 

 ذاةا. حد
 موقف الفقه والقضاء من نظرية الضرورة كاستثناء يرد على مبدأ سمو الدستورالفرع الثاني: 

لقد تباينت مواقف الفقه والقضاخ من ن رية الضرورة وهل هي ن رية قانونية أم أدا ن رية سياسية 
واقعية، وذلك لحاجة أن مة الدول القانونية التي تتميز بن ام ملسسي تكون فيه السلطات العامة 

يبرر  يمقيدة بالقانون في ممارسة سلطتها، أي الدولة التي يسمو فيها الدستور، إلى مبرر قو 
ي النا ئ إلى ن رية الضرورة والن ام القانوني الاستثنائ بالاعتمادخروجها على الدستور والذي لثل 

فوجدت عدة ن ريات لتحديد طبيعة الضرورة وكان للقضاخ موقف 2عنها ووسائله الدستورية.
 منها، حي  نتناول موقف الفقه أولا ثم موقف القضاخ انيا.

 من نظرية الضرورة أولا: جدل الفقه وموقفه
 هر الجدل حول طبيعة ن رية الضرورة من خلال الوجود للعديد من الن ريات المبينة وامددة 
لطبيعة الضرورة، وكانت أهمها ن رية الفقه الألماني الذي اعتبرها ن رية قانونية، بخلاف الفقه 

 سلامي.الفرنسي الذي اعتبرها ن رية سياسية واقعية، فضلا عن ن رية الفقه الإ
عة الإسلامية الشري ستسأ: نظرية الضرورة نظرية تشمل جميع مقاصد الحياة في الفقه الإسلامي-01

اَ وله تعالى:القر ن الكرق لق لىإ مشروعيتها والتي تعودلفكرة الضرورة  ان رية الضرورة استناد  "إنمَّ

                                                 
القاهرة الطبعة  نيةالقانو  للإصداراتأ، علي مجيد حسون العكيلي الحماية الدستورية للحقوق والحريات في  ل حالة الضرورة، المركز القومي - 1

 . 24، 23س، س ، 2015الأولى 
 .84د، جعفر عبد السادة بهير الدراجي، مرجي ساب ، س   - 2
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تَةَ والدَّمَ وَلحَْمَ الْخنِْزيِرِ  ضْطرُُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاَ عادٍ فَلََ اثْمَ وَمَآ أهُِلَّ بِهِ لغَِيْرِ اِلله فَمَنْ احَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيتْ
  2والسنة النبوية الكرقة. 1،، من سورة البقرة173 بالآية، عَلَيْهِ إنَّ اَلله غَفُورٌ رَحِيمٌ"

بأدا: لكي اولقد وردت عدة تعريفات لحالات الضرورة في الشريعة الإسلامية، فعرفها المذه  الم
نسان التلف الا فبأدا: "خو على النفس من اولاك علما أو ضنا"، أما الحنابلة فعرفوها  ف"الخو 

إن لم يأكل امرم غير السمم"، وعرفها الأحناف بأدا: خوف الضرر أو اولاك على النفس أو 
  3بعا الأعضاخ ب.ك الأكل".

ولقد وضي الفقه الإسلامي العديد من القواعد الفقهية النا مة لأحكام الضرورة إلى جان  
قاعدة المشقة دل  التيسير وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، المشار اليهما سابقا تحت عنوان المقصود 
بن رية الضرورة كقيد على مبدأ سمو الدستور، في مجال كل من العبادات والمعاملات لثلت في: 

، ويرتك  أخف الضررين لدفي أع مهما، ويتحمل ام وراتالضرر يزال، والضرورات تبي  
وذلك لحكمة  4الضرر الخاس لدفي الضرر العام، والضرورة تقدر بقدرها، والأمر إذا ضاق اتسي.

 مشروعة وطبقا لشروط معينة.
في رفي  مقاصد وحكم لثلتلمشروعية الضرورة : الحكمة من مشروعية الضرورة في الفقه الإسلامي-أ

الحرج ودفي الضرر وتيسيرا على العباد رعاية لمصالحهم، وذلك من خلال اماف ة على مقصود 
، أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، ونسلهم، وعقلهم الشري من الخل ، وهي  س ضروريات: هي

يوية، بحي  الدينية والدنوماوم، وهي أقوي المرات  في المصالح لأن عليها تتوقف حياة الناس 
 تندرج في كل الجزئيات اللازمة للحياة ولا اص أمة دون أمة، كما أن هناك مقصد سادس وهو
حفظ العر ، وان كانت بعا الشعوب لم تراعيه فلا يدل ذلك على كونه ليس مقصدا في حد 

سلامي جعل من ن رية مما يتبين أن الفقه الإ 5ذاته وانما يدل على فساد فطرةا التي خلقت عليها،

                                                 
 .01، س 2021حسني محمد العطار، السماحة الإسلامية في الضرورة الشرعية، ملسسة تيفذ للبح  والطباعة والنشر، طبعة أولى،  - 1
الجعفي عن عكرمة عن عباس، قال: قال رسول الله )س(: "لا ما رواه ماجة عن محمد بن يحي حدثنا عبد الرزاق، أنبأتي معمر عن جابر  - 2

 .02، 01ان ر المرجي نفسه، س، س،  ضرر ولا ضرار".
الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، تطبيقاةا، احكامها،  ارها، دراسة مقارنة، ملسسة  محمود محمد عبد العزيز الزيني، د، - 3

 .19، س 1993بعة ط ،مصر ،الإسكندريةالجامعية الثقافة 
 .07، س المرجي نفسه - 4
 .13، س نفس المرجي - 5
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الضرورة ن رية متكاملة تشمل ايي مقاصد الحياة التي دد العناية الكاملة بنصوس الكتاب 
 والسنة المطهرة. 

نهي إذا كان الله سبحانه وتعالى اباح فعل الم: شروط الاستناد إلى الضرورة في الفقه الإسلامي-ب
ن خلاوا و روط م ضوابطجعل الفقهاخ عنه وقت الضرورة، غير أنه ليس كل  دة ضرورة لذلك 

 1تعرف الضرورة، وهي كما يلي:
أن تكون الضرورة قائمة بالفعل أي أدا موجودة محققة غير متوهمة مي غلبة ال ن بتحق  الضرر -

 الملدي للهلاك إذا لم يفعل ام ور.
 أن تكون الضرورة ملحة أي الخطر أو المشقة الشديدة.-
 بقدرها أي تناول ام ور بقدر ما يدفي الضرر فقط. ةتقدر الضرور أن -
 أن يتعذر دفي الضرر بوسيلة أخري.-
 عدم ترت  ضرر أكبر من الضرر الحاصل بها.-
 لمباد  الإسلام.  المضطرعدم  الفة -
 أن نتعامل مي الضرورة على أدا حالة استثنائية.-

 :نظرية الضرورة نظرية قانونية في الفقه الألماني-02
ذه  رجال الفقه الألماني ومنهم هيعل وأهرنك إلى صياغة قانونية أقاموا على أساسها ن رية  

فلا قكن  .التحديد الذاتي للدولة، خلاصتها أن الدولة لا تلتزم إلا بإرادةا، وهو مَكْمن سيادةا
 .أن تكون القواعد التي تن م ممارسة السلطة إلا من عمل الدولة نفسها

ن رية الألمانية على أساس قانوني ملداه أن سلامة الدولة فوق القانون، فالدولة في وعليه تقوم ال 
 سبيل تحقي  مصالحها اضي للقانون الذي أوجدته. 

اذن فهو وسيلة وليس غاية، وأسمى غايات الدولة هي ااية المجتمي ومن ثم فإِنْ تعرضت الدولة 
ية، جاز ن اختصاس البرلمان في ال روف العادلأخطار جسيمة تحتم اااذ تدبير في الأصل أدا م

للسلطة التنفيذية بالتصدي لتلك الاخطار الجسيمة والاستثنائية بدافي الضرورة، وعلى هذا النحو 

                                                 
 .04، 03س، س مرجي ساب ،  حسني محمد العطار،  - 1
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الة ن رية قانونية تضفي وا صفة الشرعية في ح ةالضرور فكرة  اجعلو يكون فقهاخ الألمان قد 
 2.كالاتيت.ت  عليها العديد من الآار والنتائج وهي   1ال روف الاستثنائية

إذا ما وجدت الدولة أو المجتمي في خطر وا أن تتخذ من الوسائل لمجابهة الخطر ولو أدي ذلك -
 للخروج عن الدستور على أي تجو كان فتصرفها مشروعا.

لا تحتاج الموافقة نونية فكل ما تتخذه السلطات العامة في  ل الأزمة يعتبر سليما من الناحية القا-
 من أحد.

ن رية قانونية فلا يتولد عنها لأي جهة أو أي مواطن ح  التعويا عن  الضرورةبما أن ن رية -
 الأضرار التي تلحقه جراخ أعمال الضرورة.

لفرنسي الغال  كذلك تبنى الفقه ا: نظرية الضرورة نظرية سياسية أو واقعية في الفقه الفرنسي – 03 
ن رية الضرورة على اعتبار أدا ن رية سياسية أو واقعية، حي   هر إلى جانبه اداه  خر قثله 
الفقيهان )ليون ديكي وموريس هوريو(، يعتبر ادا ن رية ذات طبيعة قانونية، إلا أدما يضعان وا 

 بإخضاين ني، وهو ما اتف  عليه الاداهاضوابط و روط قياسية لتطبيقها بخلاف الفقه الألما
  3ن رية الضرورة لعدد من الضوابط والقيود.

هي مصدر ، ومن ثم فنونية محكومة بشروطذ يري العلامة ليون دوكي أن ن رية الضرورة ن رية قاإ
ير مشروط تكون مصدرا غمعينة أن  ملقت ومشروط في الوقت ذاته، على خلاف مي الفقه الألماني

 إجراخات استثنائية في لاااذأما العلامة موريس هوريو يري "أن لجوخ الدولة  4القانونية. للقواعد
"لحماية الدولة استنادا إلى حالة الدفاي  5أحوال الضرورة يكون أمرا لازما وواجبا لدفي الخطر".

 6تلك الإجراخات خاضعة لرقابة القضاخ لتعاوزها المشروعية العادية. نالشرعي" وتكو 
ويذه  الفقه الفرنسي أصحاب الن رة الواقعية أو السياسية وهو الاداه الغال  في الفقه، إلى 
أن السلطة العامة إذا ااذت تحت ضغط الضرورة إجراخات االف الأن مة القانونية محاولة منها 

                                                 
 . 89، 88فر عبد السادة بهير الدراجي، مرجي ساب ، س، س عد، ج - 1
 باسم أاد محمد أاد اوعرسي، ن رية الضورة في الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري، مجلة كلية الشريعة والقانون، بتهفنا الأ راف، - 2

 .3356، س 2013، لسنة 06، العدد 15دقهلية، مصر، المجلد 
 .16د، يسري محمد العصار، مرجي ساب ، س  - 3

 .91، 90ساب ، س، س الرجي المفر عبد السادة بهير الدراجي، عد، ج - 4
 .375صدي  سعوداوي، مرجي ساب ، س - 5
 .17د، يسري محمد العصار، مرجي ساب ، س  - 6
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لا تحل و الحفاظ على سلامة الدولة والمجتمي مما يهددها من اخطار، فإدا لا ال  قواعد قانونية 
محل القوانين القائمة في تصرفات ليس وا أي أساس قانوني حي  يطغى حكم الواقي بصفة ملقتة 

 1على حكم القانون، فتعتبر بحس  الأصل إجراخات غير مشروعة.
فالسلطة العامة عليها أن تلتزم بمبدأ المشروعية ليس فقط في ال روف العادية وإنما كذلك في 

ى أن تطل  من البرلمان أن يعفيها من المسلولية بعرضها الإجراخات التي ال روف غير العادية عل
  2ااذةا عليه بواسطة قانون التضمينات،

ي، "امثال اسمان، بارل الاداهولذلك اعتبرها فقهاخ القانون الفرنسي القدامى أصحاب هذا 
كومة سلوكها لل به الح، أن ن رية الضرورة تعد بمثابة عذر سياسي تعجما لبر ودويز، وكاريه دي 

ن رية  الضرورةوبذلك تكون ن رية  3أمام البرلمان لتستصدر به قانوتي يعفيها من المسلولية"،
 4سياسية أو واقعية وليست ن رية قانونية، ترتبت عليها النتائج التالية:

 أن يكون هناك  رف استثنائي حقيقي يهدد سلامة الدولة يفر  التصرف والتدخل السريي.-
 أن تكون الوسائل والإجراخات ضرورية ولا قكن مواجهة ال رف الاستثنائي بالطرق العادية.-
 ايي الإجراخات المخالفة للدستور أو القانون المتخذة بدعوي الضرورة تعتبر باطلة.-
ت ل التصرفات المبرمة من طرف الحكومة ومو فيها باطلة حتى يصححها البرلمان بقانون -

ة ددر اليه الإ ارة إلى أن الفقه الفرنسي المعاصر في فرنسا أخذ بالن رة القانونيوما  التضمينات.
لن رية الضرورة ومن بينهم الفقيه ليون دوكي، والفقيه موريس هوريو، المتفقة مي الن رة الألمانية من 

فقه لوكذلك ما ددر أيضا اليه الإ ارة أن الفقه المصري ذه  إلى ما ذه  اليه ا 5حي  إقرارها،
نيها الفرنسي المعاصر وبالتا  الفقه العر  من التسليم بن رية ال رورة كن رية قانونية، حي  أدي تب

خل  بعا المناقشات الفقهية حول تشريعات الضرورة لتعلقها باستمرارية الدولة ولتأثيرها على 
ورية من اصدار قرارات هالحقوق والحريات، نتيعة ما تتخذه السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجم

  6أو أوامر وا قوة القانون في ف.ات الأزمات )ال روف الاستثنائية(.
                                                 

 .1506هدي بوقطاية، مرجي ساب ، س  - 1
 17رجي ساب ، س مد، يسري محمد العصار،  - 2
 .3346باسم أاد محمد أاد اوعرسي، مرجي ساب ، س  - 3
 ،3353، 3350نفس المرجي، س، س  - 4
 .91، س فر عبد السادة بهير الدراجي، مرجي ساب عد، ج - 5
 .19ساب ، س الرجي المد، يسري محمد العصار،  - 6



 الإطار الجدلي للرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتهال: الباب الأو 
 

  80 

استقر الرأي أخذا بالأصل الشرعي أن الضرورات تبي  ام ورات وأن الإباحة لا تعني التضحية 
 لضمانةا بمبدأ المشروعية في حالة الضرورة وإنما نطاقه يتسي، كما أن رقابة القضاخ الدستوري ت ل

من خلال  لية الرقابة على دستورية القوانين عن طري   1لحسن تطبي  ن رية ال رورة، الأكيدة
 امكمة الدستورية.

 الموقف القضائي من نظرية الضرورة-ثانيا 
ي بما التضحية بمبدأ المشروعية في حالة الضرورة، وإنما نطاقه يتس لا تعنيعلى اعتبار أن الإباحة 

 يسم  باتساي صلاحيات السلطة العامة واختصاصاةا، عند الضرورة، بال.خيص وا من طرف
 2المشري بموج  تشريعات خاصة لمعالجتها بما تدعيه أنه من مقتضياةا تحقيقا للمصلحة العامة،

 3راد.مقتضيات الضرورة وبين مقتضيات المشروعية وما يدعيه الأف فيكون القضاخ هو الفاصل بين
وذلك بسد النقص في حالة عدم وجود نصوس تشريعية أو عدم قدرة هذه النصوس على سد 
الفراغ، أو بالتفسير الموسي بما يخالف التفسير الحرفي وا، بما يسم  بإضافة سلطات جديدة 

 الاستثنائيةت ، وبذلك تكون السلطاالاستثنائيةة لل روف للقوانين أو التشريعات الخاصة المعالج
المستمدة من السلطة القضائية أوسي مدي من السلطات المستمدة من القوانين الخاصة، فضلا 

وهو ما يدعو إلى  4على أن مُشر عِها لا قكنه أن يتوقي كل ال روف الاستثنائية وملابساةا.
هو  تحت  تلف ال روف الاستثنائيةلطة العامة المصدر الحقيقي لسلطات الس القول: إن
القضاخ  فالمليد لن رية الضرورة والذي نتبين موقفه بالتعرف على موقف كل من موق 5القضاخ.

 الفرنسي والقضاخ المصري.
 جدل القضاء الفرنسي وموقفه من نظرية الضرورة-01

قلتين، على أساس وجود جهتين قضائيتين مست والذي يقوم ن ام مزدوج الن ام القضائي الفرنسي
والقضاخ الإداري فكان لكل منهما من ن رية الضرورة موقف  تلف عن  جهة القضاخ العادي

 الآخر بأن كان الرافا وا والمليد.

                                                 
 .3371، 3370باسم أاد محمد أاد اوعرسي، مرجي ساب ، س، س   - 1
 .371صدي  سعوداوي، مرجي ساب ، س  - 2
 .92، س السادة بهير الدراجي، مرجي ساب فر عبد عد، ج - 3
 .372ساب ، س الجي المر صدي  سعوداوي،  - 4
 92، س ساب الرجي المفر عبد السادة بهير الدراجي، عد، ج - 5



 الإطار الجدلي للرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتهال: الباب الأو 
 

  81 

القضاخ العادي الفرنسي "وعلى رأسه محكمة النقا رفا : موقف القضاء العادي الفرنسي-أ
الضرورة، وذلك بمناسبة الطعون التي قدمت ضد اللوائ  والقرارات التشريعية الاستناد إلى ن رية 

صدرت عن الحكومة تحت  روف الحرب مستندة إلى حالة حي   1إبان الحرب العالمية الأولى."
ل نصا ، والذي عدَّ 1917ماي  03الضرورة، ومن بين ذلك قيام الحكومة بإصدار مرسوم بتاريا 

، المقرر لعقوبة جنائية لكل من يخالف النسبة امددة للدقي  1916أفريل  25في القانون صادر في 
حي  كان مكمة النقا الفرنسية قرارا بشأنه بأن الحكومة "لا  وز 2الأبيا في  لوط الدقي .

وا بمرسوم ان تغير من أحكام التشريعات القائمة، وأدا لا تستطيي أن تفر  عقوبات طالما أدا 
وذلك عندما أيدت الحكم الصادر عن محكمة بوتييه ببراخة  3ذلك صراحة في القانون".  بلم تفُوَّ 

 1917،4نوفمبر  03 خص أحيل اليها بتهمة  الفة هذا المرسوم في حكمها الصادر بتاريا 
معلنة بذلك رفا القضاخ العادي الفرنسي الأخذ بن رية الضرورة، المخالف والمغاير لموقف القضاخ 

 ن رية الضرورة الذي كان أكثر تحررا.الإداري من 
القضاخ الإداري الفرنسي بشأن موقفه من ن رية الضرورة كان : موقف القضاء الإداري الفرنسي-ب

 5أكثر تحررا من القضاخ العادي، وذلك أن القانون الإداري قانون غير مقنن وبالتبي قانون قضائي.
ومن ثم فر  القاضي الإداري وجوده فكان بذلك مَنْشأ قواعد ون ريات القانون الإداري أصلا 
وبداية على يديه، وليس بمبادرة من المشري الذي يتدخل إلا لاحقا لتقنين أحكام ومباد  من 

  6القاضي الإداري نفسه. تإبداعا
يد رة الذي أطل  عليها العدكل ذلك جعل من القضاخ الإداري في موقف القابل لن رية الضرو 

 7من المسميات.

                                                 
 .95، س ساب الرجي المفر عبد السادة بهير الدراجي، عد، ج -  1
 .20د، يسري محمد العصار، مرجي ساب ، س - 2
. نقلا عن د، يحي الجمل، ن رية الضرورة في القانون الدستوري وبعا تطبيقاةا 92، س السادة بهير الدراجي، مرجي ساب فر عبد عد، ج - 3

 .71، 69س، س ، 2002الثالثة، معدلة ومنقحة،  بعةطالالقاهرة، العربية،  النهضةالمعاصرة، دار 
 .20ساب ، س رجيمد، يسري محمد العصار،  - 4
، مصر، ريةالإسكندد، محمد فلاد عبد الباسط، القضاخ الإداري، مبدأ المشروعية، تن يم واختصاصات مجلس الدولة، دار الجامعة الجديدة  - 5
 .12، س 2005 بعةط
 .03المرجي نفسه، س  - 6
 ن رية ال روف ن رية ال روف الطارئة وأحياتيدولة الفرنسي بن رية الضرورة وأحياتي يسميها بسلطات الحرب وأحياتي أحياتي يسميها مجلس ال - 7

 .96د، جعفر عبد السادة بهير الدراجي، مرجي ساب ، س -. ان ر: الاستثنائية
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كما أقر القضاخ الإداري الفرنسي من خلال مجلس الدولة بأن محتوي المشروعية الاستثنائية قابل 
ن رية  ضرورةالالقاضي الإداري، لكودا ال روف الاستثنائية أي ن رية  هما يراللتعديل حس  

 روف مدة، يتسي فيها ليصح  ما لم تصححه المرنة نطاقها متحرك بعيدا عن قيود النصوس الجا
العادية، رغم  تلف القيود التي وضعها على هذه الن رية بصدد التوازن بين سلطات الضبط 

وإذا كان اختلاف الفقهاخ في تحديد تاريا  1الإداري والحريات العامة في  ل ال روف الاستثنائية.
 ولة فان اتفاقهم كان بشأن اعتبار القضاخ هوالنشأة الأولى وذه الن رية في أحكام مجلس الد

والذي استند إلى ن رية الضرورة  2المصدر الحقيقي وا، وبالتحديد قضاخ مجلس الدولة الفرنسي.
في  Dolعلى اختلاف المسميات بالكثير من الأحكام نذكر منها قضية السيدتين، دول 

 02/03/1962، في ندو سيرفو وقضية روبن  28/02/1919في  Laurent، ولوران 28/06/1918
  25/04/2017.3وقضية بن عباس في 

ولقد أضفى مجلس الدولة صفة المشروعية على ما تتخذه السلطة العامة من إجراخات لمواجهة 
مرده إلى ن رية سلطات الحرب فقط، بل أوسي نطاقا  نلا يكو ال روف الاستثنائية، بسب  

 لعصيبة التي يتعر  وا المجتمي في وقتلتتضمن كل  رف طار  و اذ كحالات ال روف ا
السلم، كالفتن الداخلية والفيضاتيت والأوبئة وحالات ةديد الأمن والن ام العام وفي حالات 

بل أصب  يكتفي بوجود أي  رف غير عادي يهدد مرف  عام فيَحُول من دون  4الاضراب العام،
ا ن الضروري أن يكون ال رف الاستثنائي عام  أداخ الخدمة العامة المكلفة بها الإدارة، كما لم يعد م

يشمل الدولة كلها، وأن وجود ال رف الاستثنائي العام الشامل الدولة كلها لا يلدي إلى تطبي  
 5.بمفردها الن رية بصفة تلقائية بل    تحق  دواعيها في كل حالة 

 ال روف عامة فيوتأسيسا على ما تقدم فإن مجلس الدول الفرنسي خول نفس الح  للسلطة ال
الاستثنائية على أن اضي إجراخات اعمال السلطة العامة الاستثنائية لرقابته ولكل ذي مصلحة 

                                                 
  ،الطور الثال  ،كتوراهرسالة الد  ،مقدود مسعودة، التوازن بين سلطات الضبط الإداري والحريات العامة في  ل ال روف الاستثنائية في الجزائر - 1

 . 78، 77، س، س 2016/2017 ،بسكرة ،ق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضركلية الحقو 
 .22، 21أ، علي مجيد حسون العكيلي، مرجي ساب ، س، س  - 2

88.           -Martin lombard, droit administratif, 13 eme édition, Dalloz, Paris, 2019, page 86 – 4                                                         

امعة ججابور  إسماعيل، ن رية ال روف الاستثنائية وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري: دراسة مقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  - 4
 .34، س 31/01/2016، بتاريا 14، العدد 2016قاصدي مرباح ورقلة، المجلد 

 نفس المرجي ونفس الصفحة.    - 5
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أن يطعن بإجراخات السلطات الاستثنائية من أجل التزام السلطة العامة بالتعويا عن الأضرار 
 الألماني، وأن خول نفس الح كما أنه لم يأخذ بن رية الضرورة كما تيدي بها الفقه    1الم.تبة.

 2للسلطة العامة في ال روف الاستثنائية فانه أحاط هذا الح  بعدة  روط وقيود لثلت في الآتي:
    أن يتحق  القاضي من تحق  ال رف الاستثنائي.-
 أن تكون السلطة العامة قد ععزت عن مواجهة ال رف الاستثنائي بوسائلها العادية.-
 لاستثنائية ممارسة في نطاق الف.ة الزمنية لل روف الاستثنائية.أن تكون سلطاةا ا-
 أن يتأكد القاضي من استهداف السلطة العامة، المصلحة العامة من سلطاةا الاستثنائية.-
أقر إلى جان  رقابة القضاخ الإداري في  ل ال روف  أن المشري الدستوري الفرنسي اكم

 الاستثنائية الرقابة على دستورية القوانين واللوائ  الصادرة في  لها كما في  ل ال روف العادية
تأكيدا على ااية الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بالنص الدستوري من الانتهاك، بأن اسند 

، إلى هيئة 1958عبر مراحل التعديلات الدستورية الفرنسية بدستور مهمة القيام برقابة الدستورية 
  3تدعى في صل  النص المجلس الدستوري.

  :جدل القضاء المصري وموقفه من نظرية الضرورة-02 
القضاخ المصري العادي من خلال محكمة النقا أخذ بن رية الضرورة قبل انشاخ مجلس الدولة 

  4بالقاعدة الأصولية التي تقضي بأن الضرورات تبي  ام ورات.، استنادا وأخذا 1946في سنة 
 :موقف القضاء المصري العادي من نظرية الضرورة-أ
لقد اده القضاخ العادي في مصر وعلى رأسه محكمة النقا للأخذ بن رية الضرورة وكان الاداه  

ليس في أحد أقسام البو  الغال  والرأي الراج ، ومن أمثلة ذلك اعتقال الإدارة  خصا واحتعازه
بداعي انه سيحدث  غبا في عيد الجلوس، وكانت  نون الإدارة في غير محلها حس  محكمة 

  5الاستئناف التي قضت بإلزامها بالتعويا.

                                                 
 .166، 158س، س مرجي ساب ، علي مجيد حسون العكيلي، ، أ - 1
 .160، 159المرجي نفسه، س، س  -  2
لقانونية، اغر  نجاح، ااية الحقوق والحريات في حالة الضرورة، بين الرقابة الدستورية ورقابة القاضي الإداري، أطروحة دكتوراه علوم في العلوم  - 3

 .258، س 2015/2016جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، الجزائر، 
 .24، 23د، يسري محمد العصار، مرجي ساب ، س، س  -  4
ن، ا في الأردن، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان، الأردةمصطفى القيسي، ن رية الضرورة في القانون الإداري وتطبيقاميسون  - 5

 .122، س 2004قسم القانون العام، لعام 
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 22وقد أيدةا محكمة النقا بناخ على انتفاخ حالة الضرورة، بقووا في حكمها الصادر بتاريا 
الضبطية الإدارية في سبيل مني ارتكاب الجرائم أن يتخذوا ما ، أنه "اذا كان لرجال 1934مارس 

تقضي به الضرورة من الإجراخات والوسائل فإنه    عليهم أن قتنعوا عن الوسائل المقيدة لحرية 
شرعي متوفرا  المسوغ البرال روف والأحوال ويعت تفتضيهالأفراد، إلا أن يكون ثمة مسوغ  رعي 

بأداخ و يفته، ويكون ما عمله أو أجراه لازما حتما للقيام بمهامها حينما يكون المو ف قائما 
  1من مني ضرر جسيم يهدد الن ام والأمن باعتبار هذا الاجراخ الوسيلة الوحيدة لمني الضرر".

يتبين أن القضاخ العادي بمصر منذ البداية متبنيا لن رية الضرورة وكان ذلك مطابقا لما نص عليه 
، مي بقاخ النص قائما، متعنبا بذلك المشاكل التي عاش منها القضاخ 1923نة الدستور المصري لس

واعتبار الضرورة مسوغا  رعيا قيامه وعدم قيامه خاضعا لرقابة القضاخ لا تستقل  2الفرنسي،
 3السلطة التنفيذية بتقديره.

صري من أما موقف القضاخ الإداري الم: موقف القضاء الإداري المصري من نظرية الضرورة-ب
اريا صادر عن محكمة القضاخ الإداري بت ن رية الضرورة فقد أقرها بعد انشاخ مجلس الدولة، بحكم

 :، الذي جاخ فيه26/06/1951
" إن أعمال الضرورة اضي في ايي الأحوال لرقابة القضاخ ليري ما إذا كانت أركان الضرورة  

وهو 4متوافرة حتى يقوم ح  الضرورة وتنتفي المسلولية، فإذا كان ماديا  وباطلا إذا كان قرارا إداريا".
تحت ، 11/02/1982ما أكده في حكم  خر بإسهاب صادر عن محكمة القضاخ الإداري بتاريا 

بعدم توافر الخطر الحال في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الجمهورية  قضائية، 35لسنة  3123 رقم
من الدستور المصري، وهو ما ينتفي معه الخطر الجسيم  74اااذ الإجراخات تطبيقا لنص المادة 

هة واجالمفاجئ الذي يهدد الن ام العام والأمن لقيام حالة الضرورة، وكان على جهة الإدارة م
الخطر بالقواعد القانونية القائمة المقررة لل روف العادية، وهو ما ينتفي معه عمل الضرورة الصادر 
عن الإدارة كونه الوسيلة الوحيدة. اللازم حتما الذي لا يزيد على ما تقضي به الضرورة لقيام 

                                                 
 .23رجي ساب ، س مد، يسري محمد العصار،  - 1
 .123ساب ، سرجي مميسون مصطفى القيسي،  - 2
 .217 ،216، س، س مرجي ساب د، يحي الجمل،  - 3
ت المدنية، القاهرة، ، وحدة الحرياتن يم التشريي في غيبة البرلمان و اره في الحقوق والحريات الأساسية ،طارق عبد العال، للضرورة أحكام -4

 .11مصر، الطبعة الأولى، س 
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ري لجهة الإداري المصوكذلك بما أكده تطبيقا لن رية الضرورة عندما أباح القضاخ  1حالة الضرورة.
الإدارة الامتناي عن تنفيذ الأحكام القضائية في ال روف الاستثنائية، في الحكم الصادر عن 

بقووا، " لا  وز للقرار الإداري في الأصل أن يعطل تنفيذ  10/01/1959امكمة الإدارية بتاريا 
ير بالصالح فيذه فورا اخلال خطحكم قضائي، وإلا كان  الفا للقانون، إلا إذا كان ي.ت  على تن

قضاخ ساير به على ما استقر عليه مجلس الدولة الفرنسي منذ الحكم  تداركه "وهوالعام يتعذر 
 3الذي عُرِف بحكم كويتياس. 30/11/1923،2الصادر بتاريا 

وعليه نستطيي أن نجمل موقف القضاخ المصري من ن رية الضرورة أدا ن رية تفر  ن اما استثنائيا 
تتسي فيه المشروعية، اتساي محدود وضي الدستور أساسه وبين القانون أصوله، وج  اجرااه على 
مقتضى هذه الأصول، وإلا كان ما يتخذ من إجراخات وتدابير خلافا وا عملا  الفا للقانون 

ي ار مهما كان استثنائيا. سواخ أكانت رقابة القضاخ الإد 4والدستور تنبسط عليه الرقابة القضائية،
متى كانت المخالفة للقانون كما تعرضنا وا  نفا، أو رقابة الدستورية متى كانت المخالفة للنصوس 
الدستورية كما ثبت من تعر  امكمة الدستورية العليا المصرية في أكثر من قضية، بغية الحفاظ 

م القضية رقبقووا في حكمها الصادر في 5على مباد  الدستور وصون أحكامه من الخروج عليها.
قضائية دستورية، ..."وإذا كانت هذه الأعمال الاستثنائية قد أوردها الدستور على  02لسنة  27

سبيل الحصر والتحديد، فلا  وز لأي من تلك السلطات أن تتعداها إلى غيرها أو دور على 
بت على تى انصم -الضوابط والقيود امددة وا، فيشكل عملها حينئذ  الفة دستورية اضي 

ا، للرقابة القضائية التي عهد بها الدستور إلى امكمة الدستورية العليا دون غيره -قانون أو لائحة 
على أن يتم اللعوخ اليها بتوافر  6بغية الحفاظ على مبادئه وصون أحكامه من الخروج عليها.

                                                 
 .  11المرجي الساب ، س  طارق عبد العال، -1
 .28، 27د، يسري محمد العصار، مرجي ساب ، س، س  -2
، مشروعية قرار الإدارة السلبي بامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي صدر لمصلحة Cuiteasفي قضية  وهو حكم أقر به مجلس الدولة الفرنسي -3

، والذي يقضي بطرد الأها  المعتدين على أرضه التي قتلكها والواقعة في جنوب تونس قبل استقلاوا عن فرنسا، وذلك لأن Cuiteasالسيد 
ي ئتنفيذ هذا الحكم من  أنه أن يهدد الأمن في تلك المنطقة ويثير القبائل هناك، أي أن تطبيقه سيلدي حتما الى خل  وضي غير عادي واستثنا

، 1978د، أاد مدحت علي، ن رية ال روف الاستثنائية، دراسة مقارنة في فرنسا ومصر، اويئة المصرية العامة للكتاب، طبعة -: في المنطقة. أن ر
 .183س 

أ، أبو طه إسحاق صلاح، ال روف الاستثنائية و رعية قوانينها في ضوخ ااية حقوق الانسان، دراسات قانونية، مركز البصرة للبحوث  -4
 .23، س 28/02/2011، في 10، العدد 2011والاستشارات والخدمات التعليمية، المجلد 

 .21 مرجي ساب ، س طارق عبد العال، - 5
 .2002الجمل، مرجي ساب ، س  يحيد،  - 6
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ال رف الاستثنائي  ة رطين يتمثل الأول في قيام ال رف الاستثنائي والثاني يتمثل في تعذر مواجه
بالوسائل العادية، وأن يتم كذلك تطبيقها بشرطين يتعسد الأول في تناس  الإجراخات 

الن ام العام بعناصره  على ةاماف الاستثنائية، والثاني أن تكون الغاية تحقي  المصلحة العامة وهي 
 1وسلامة الدولة.
الذي  داري القضاخ الإمن موقف القضاخ في مصر من ن رية الضرورة وخاصة  الانتهاخبهذا  تي إلى 

 .كان متفقا مي موقف مجلس الدولة الفرنسي الذي أقام البناخ الأصلي لن رية الضرورة
بأن ت ل أعمال الضرورة خاضعة في ايي أحواوا لرقابة القضاخ، بما فيها اخضاي القانون الصادر  

ويٍ من للوائ  الصادرة عن السلطة التنفيذية في  ل ال روف الاستثنائية لنعن السلطة التشريعية وا
 .الرقابة من قبل جهاز مستقل

دسد في الن ام الدستوري المصري عبر مراحل التعديلات الدستورية في هيئة قضائية تسمى  
ان متفقا أيضا ك  بامكمة الدستورية العليا، لثلت في الرقابة على دستورية القوانين واللوائ ، أين

مي الملسس الدستوري الفرنسي بشأن خضوي القوانين واللوائ  الصادرة في  ل ال روف 
 .الاستثنائية لرقابة الدستورية

مي اختلافٍ معه بشأن اويئة المكلفة بالرقابة التي دسدت عبر مراحل التعديلات الدستورية في  
 ست قضائية.اسية على دستورية القوانين وليهيئة تسمى بالمجلس الدستوري الذي قثل رقابة سي

وبهاتين الصورتين  تي أيضا إلى الانتهاخ من الفصل الأول بهذا الباب على اعتبار أدما تطبيقان 
للرقابة على دستورية القوانين واللوائ  سواخ في  ل ال روف الاستثنائية استنادا لن رية الضرورة  

 .أو في  ل ال روف العادية كأصل كاستثناخ
قضائية لنتبين كيفية تطبي  هاتين الصورتين وهما الرقابة السياسية على دستورية القوانين والرقابة ال 

على دستورية القوانين، وذلك نتيعة لتباين واختلاف الن م الدستورية في اويئة المسندة اليها مهمة 
انون في ثر فعالية في تحقي  مبدأ سمو الدستور وإرساخ لدولة القالرقابة الدستورية، اعتقادا أدا الأك

 الفصل الثاني من هذا الباب. 
 

                                                 
ة الجديدة، مصر، طبعة دار الجامع، الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية في ال روف الاستثنائية، دراسة مقارنة ،أفنان عبد الحسين الحمداني - 1

 .وما بعدها 55س ، 2021
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 الفصل الثاني: صور الرقابة على دستورية القوانين وكيفية تطبيقها
إذا كان مبدأ سمو الدستور يعتبر أساسا للرقابة على دستورية القوانين، فإن هذه الأخيرة تعتبر  

، له، والضمانة العملية لمبدأ تدرج القوانين، الذي يقضي بعلو القاعدة الدستورية النتيعة الحتمية
بإخضاي القاعدة الأدش درجة إلى القاعدة الأعلى درجة  كلا وموضوعا، وي.ت  على ذلك 

لكثير من وهو ما دفي با نتيعة بالغة الأهمية، وهي بطلان القوانين المخالفة لأحكام الدستور.
النص عليها بين دساتيرها، على أن عدم النص على بطلان القوانين المخالفة لأحكام الدساتير 

الدستور لا يلثر في هذه النتيعة، لأن بطلان القوانين المخالفة للدستور ترتبط أساسا بمعرد 
الاع.اف بمبدأ السمو الشكلي للدستور، بذلك كان من المسلم به في  ل الدساتير الجامدة أن 

لة اح.ام الدستور، عن طري  الرقابة على دستورية القوانين لا تثار، وأن القوانين المخالفة مسألة كفا
 للدستور تعد باطلة.

إلا أن البح  يثار بشأن اويئة المختصة بتقرير بطلان القوانين، التي ارج عن أحكام الدستور، 
نون أو ابقة على صدور القامن خلال  لية الرقابة على دستورية القوانين، سواخ أكانت رقابة س

لاحقة بعد تطبيقه، وفي كل الأحوال لم يخرج الأمر للقيام بها من قبل هيئة سياسية مستقلة، أو 
وعلى هذا النحو قكننا التمييز في صور وأنواي الرقابة الدستورية، وبكيفية . من قبل القضاخ

وي الأول الرقابة ابة، وهي: النتطبيقاةا بمبحثين، وذلك من حي  صفة اويئة التي لارس الرق
 دستورية القوانينعلى السياسية، والنوي الثاني الرقابة القضائية 

 الرقابة السياسية على دستورية القوانين: المبحث الأول
إذا ما أسند الدستور ح  الرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة ذات صفة سياسية، بحي   

اتص هذه اويئة بالتثبت من مدي مطابقة القانون لقواعد الدستور، فتمني صدوره متى اتض  
وا أنه  الف لقواعده. وعادة ما تنص الدساتير على كيفية تشكيل هذه اويئة السياسية، على 

ل  يتم تشكيلها إما بطري  التعيين من جان  البرلمان، أو من جان  السلطة التنفيذية، أو الغا
بطري  الانتخابات من الشع ، أو عن طري  اختيار تلك اويئة لأعضائها بذاةا، فإن الرقابة 
على دستورية القوانين المنتهعة من طرف الملسس الدستوري، هي رقابة سياسية. وللحدي  عن 

ة السياسية على دستورية القوانين، يستدعي منا بيان مفهومها في مطل  أول، وتقديرها  الرقاب
 كأسلوب رقابة في مطل  ان.  
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 مفهوم الرقابة السياسية على دستورية القوانين الأول:المطلب 
ا إن من أبرز الدول في مجال الرقابة السياسية على دستورية القوانين فرنسا، التي تبنتها في دساتيره 

جويلية  23، والذي خضي للتعديل في 1958القدقة، كما تبنتها في دستورها الحا  الصادر في 
ت ، على أن هناك من الدول الأخري لاسيما الدول ذات النزعة الا .اكية، قد أخذ2008

بالرقابة السياسية. فإنه يكون من المفيد لبيان مفهومها، التطرق إلى صور تطبيقات ممارسة الرقابة 
السياسية على دستورية القوانين في فرنسا، مي الإ ارة إلى أهم تطبيقاةا في الدول الأخري، ذات 

 النزعة الا .اكية، بعد التعرف عن المقصود منها بالفرعين التاليين.
 المقصود بالرقابة السياسية على دستورية القوانين: لأولالفرع ا

عرفت وسميت الرقابة على دستورية القوانين بالرقابة السياسية، لأدا لارس بواسطة جهة أو هيئة  
سياسية، لا تنتمي إلى جسم القضاخ، بغا الن ر عن تشكيلها، التي قد تكون كلية أو يطغى 

تمي إلى جسم القضاخ أيضا، ولا تعمل وف  الإجراخات التي عليها العنصر السياسي، وهي لا تن
تعمل بها اويئات القضائية، بل وا إجراخات خاصة، من أجل الحكم والإقرار بمدي دستورية 
القوانين، غالبا ما تكون سابقة لصدور القانون، ومن ثم تحول دون صدور القانون المخالف 

جابر جاد نصار: "تعني الرقابة السياسية على  رهوهذا ما تبيناه، من خلال ما ذك ،للدستور
دستورية القوانين، بإسناد مهمة الرقابة إلى هيئة سياسية يكون اختصاصها محدودا بمراجعة القانون 

وما ذكره صالح أاد قنديل: وكما عرف البعا  .1قبل صدوره، حتى لا يصدر  الفا للدستور"
اختيار  سب  صدور القانون، وتقوم بها لجنة سياسية، يتمالرقابة السياسية بأدا رقابة وقائية، ت

أعضائها بواسطة السلطة التشريعية، أو بالا .اك مي السلطة التنفيذية، وهذا التعريف وإن كان 
ة قد تكون الدقة، لأن الرقابة السياسي صحيحا في غال  حالات الرقابة السياسية، إلا أنه تنقصه

ل فري19اهورية ألمانيا الدققراطية، الصادر في وا ما أقره دستور لاحقة على صدور القانون، ومثا
دعاخ الصاوي يوسف: "توصف الرقابة على دستورية القوانين بأدا رقابة   ومنه ما ذكرته  1978.2

دي م سياسية، إذا ما قامت جهة ذات طبيعة سياسية بفحص القوانين قبل إصدارها، لمراقبة
وكذلك ما بينه نعمان أاد الخطي : يتميز أسلوب الرقابة السياسية على . 3مطابقتها للدستور"

                                                 
 .146، س 2007د، جاد نصار، الوسيط في القانون الدستوري، بدون دار النشر، طبعة،  1

 .36، 35س، س  مرجي ساب ، أ، رائد صالح أاد قنديل، -2
 30، س2014د، دعاخ الصاوي يوسف، القضاخ الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة  -3
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دستورية القوانين بأدا أسلوب وقائي، تكون سابقة لصدور القانون، وذلك من أجل مني تنفيذ 
وعلى ذلك  هر لنا ما يلي  1. أي نص  الف للدستور، حي  تتولى مهمة الرقابة هيئة سياسية

 بخصوس الرقابة السياسية:
أنه من أجل القول بأن الرقابة على دستورية القوانين رقابة سياسية، لابد من وجود هيئة أو  -

 جهة سياسية تقوم بها.
أنه من أجل القول بأن الرقابة على دستورية القوانين رقابة سياسية، لا بد من القيام بها قبل  -

 إصدار القانون.
 على دستورية القوانين صور تطبيقات الرقابة السياسية :الفرع الثاني

 اهر من المقصود المتقدم للرقابة السياسية، أدا ترمز منطقيا إلى الجهة أو اويئة التي تبا رها، 
والتي تباينت دساتير الدول في تحديد الجهة التي أسندت إليها هذه المهمة، تكون من جان  ذات 

بها الدستور الرقابة  مة التي ين صفة سياسية، ومن جان  يكون تشكيل هذه اويئة تبعا للكيفي
ولعل من أبرز الدول في مجال الرقابة السياسية فرنسا، وذلك لكون نشأة الرقابة السياسية  السياسية.

على دستورية القوانين، يرجي إلى عهد الثورة الفرنسية، عندما أدلى الفقيه "سييس" بفكرة إلغاخ 
لدستوريين، الدستور، عن طري  هيئة تسمى هيئة املفين اايي القوانين، التي تسن  الفة لأحكام 
إلى أن دسد مق.حه عندما أنشأ في السنة الثامنة  2بدستور السنة الثالثة للثورة الفرنسية،

للعمهورية، مجلسا خاصا للقيام بهذه المهمة، واستمرت فرنسا في تطبي  الرقابة السياسية حتى 
 3الصورة، وخاصة الدول ذات النزعة الا .اكية.اليوم، وقد أخذت بعا الدول بهذه 

 وعليه نفصل ونبين صور تطبيقات تلك الرقابة في فرنسا، بصفتها منبي الرقابة السياسية على
 دستورية القوانين، ثم نشير إلى أهم تطبيقاةا في غيرها من الدول، ذات النزعة الا .اكية.

 أولا: تطبيقات الرقابة السياسية في فرنسا
د  هدت فرنسا عدة تطبيقات لأسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين، منذ دستور لق

الخاضي  1958، إلى دستور 1799السنة الثالثة للثورة الفرنسية، إلى دستور السنة الثامنة لسنة 

                                                 
 547أ، د، نعمان أاد الخطي ، مرجي ساب ، س -1
س، س  1954توري، دار المعارف الإسكندرية، الطبعة الأولى، د، سعد عصفور، القانون الدستوري، القسم الأول، مقدمة القانون الدس -2

114 ،115 
 .551، 550، س، س 1992عبد الغني بسيوني عبد الله، الن م السياسية والقانون الدستوري، مطبعة دار الجامعية، القاهرة، طبعة  -3
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لثلت في اختلاف تشكيل اويئة السياسية التي تبا رها،  .1946و 1852للتعديل، مرورا بدستور 
 بعا للكيفية التي ين م بها الدستور الرقابة السياسية.ت

من أجل تحصين  :مقترح هيئة المحلفين الدستوريين في ظل دستور السنة الثالثة للثورة الفرنسية –1
الدستور الجامد من المساس بأحكامه، اق.ح الفقيه الفرنسي "سييس" إ اد هيئة سياسية، يكون 

القوانين التي تسن  الفة لأحكام الدستور، أطل  عليها اسم هيئة من اختصاصها إلغاخ ايي 
 املفين الدستوريين، متعنبا اختصاس القضاخ بالرقابة الدستورية، ن را للأثر السيئ الذي خلفته
اماكم السابقة على الثورة، والتي كانت تسمى برلماتيت، ولكن  افة أن تكون تلك اويئة سلطة 

 1 ة سيطرة واستبداد، تم رفا المق.ح من قبل واضعي الدستور بالإااي.فوق السلطات وأدا
من خلال الدور : الفرنسي 1799إسناد مهمة الرقابة الدستورية لمجلس الشيوخ في ظل دستور  –2

، تم 1799الملموس للفقيه "سييس" في وضي دستور الثامنة لإعلان الجمهورية الفرنسية، لسنة 
امي  إنشاخ اويئة السياسية التي أرادها، ولكن تحت اسم مجلس الشيو  الحقبول مق.حه المتمثل في

للدستور، المتكون من ثمانين عضوا، يعينون مدي الحياة، غير قابلين للعزل مكلفون بإلغاخ كل 
وما لوحظ على هذا المجلس 2. صدوره قانون من  أنه أن يكون  الفا لأحكام الدستور قبل

 3.سندت إليه، ومرد ذلك لسببين رئيسيينالفشل في مهمته التي أ
إن تشكيل هذا المجلس كان يتم عن طري  التعيين، وهو أمر لا يكفل لأعضاخ هذا  :السبب الأول

 المجلس، الاستقلال الذي قكنهم من أداخ مهمتهم على الوجه الأكمل.
إن هذا المجلس كان لا يتصدي لبح  دستورية القانون إلا إذا طل  منه ذلك،  :السبب الثاني

وهو أمر لا يتصور معه أن تدعو الحكومة المجلس للن ر في دستورية قانون، إذا كان وا صالح في 
 أعماله، كما لا يتصور أن يدعوه المجلس النيا  كي يبا ر رقابته عليه.

على : الفرنسي 1852لس الشيوخ الحامي للدستور في ظل دستور الرقابة الدستورية من مهام مج – 3
نس  المجلس الحامي للدستور مجلس الشيو ، أعاد الإمبراطور "لويس تيبليون" دربة الرقابة 

، مي اختصاصات وصلاحيات أوسي، 1852السياسية على دستورية القوانين، من خلال دستور 

                                                 
 .115، 114د، سعد عصفور، مرجي ساب ، س، س -1
 7س ،1999/2000بعة طربيي أنور فت  الباب، الرقابة على أعمال السلطة التشريعية ودور المجلس الدستوري في فرنسا، دار النهضة العربية،  -2

 وما بعدها.
 .272، س 2013د، حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، بدون دار النشر، الطبعة الثانية  -3
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لبات إلغاخ وفقا لشروط معينة، والح  في تلقي طلثلت في اختصاس المجلس بتعديل الدستور 
القوانين غير الدستورية من طرف الأفراد، إلى جان  التحق  من مدي مطابقة ايي القوانين 

  للدستور قبل صدورها، وإلغاخ القوانين التي يثبت عدم دستوريتها.
سها، رغم ما تقرر نفغير أن هذه التعربة فشلت أيضا، مثلما فشلت التعربة السابقة وللأسباب 

من خلال هذا الدستور من ضماتيت عديدة، لتأمين استقلالية أعضاخ مجلس الشيو ، من أجل 
تفعيل و يفة مجلس الشيو  الرقابية، والتي لم لكن هي أيضا مجلس الشيو  من أداخ و يفته، وكان 

تقويا وتقزق تلك الضماتيت من طرف رئيس الدولة، وجعله للمعلس أداة  1ذلك بسب 
لتعديل الدستور وف  مشيئته، وهو أمر، مرده إلى لكن رئيس الدولة من بسط نفوذه الفعلي على 

 المجلس.
عهد دستور : الفرنسي 1946إسناد الرقابة الدستورية إلى اللجنة الدستورية طبقا لدستور  –4

، مهمة الرقابة السياسية على دستورية القوانين 1946رنسية الرابعة الصادر سنة الجمهورية الف
وفحصها، قبل صدورها إلى هيئة سياسية، سميت "اللعنة الدستورية"، وكان ذلك محاولة من 
الملسس الدستوري الفرنسي، تفاديا للأسباب التي منعت مجلس الشيو  الحامي للدستور من أداخ 

ا، في الرقابة على دستورية القوانين السياسية، وذلك من خلال طريقة تشكيلهو يفته، المتمثلة 
 من الدستور المذكور أعلاه. 91وتحديد اختصاصاةا حس  نص المادة 

، 1946من الدستور الفرنسي لسنة  91بناخ على نص المادة : 2تشكيل اللجنة الدستورية –أ 
  تتشكل اللعنة الدستورية من:

 بصفته رئيسا وا. رئيس الجمهورية -
رئيس الجمعية الوطنية )مجلس النواب(، ورئيس مجلس الجمهورية )رئيس مجلس الشيو (، بحكم  -

 منصبيهما.
سبعة أعضاخ اتارهم الجمعية الوطنية من غير أعضائها، على أساس التمثيل النسبي للأحزاب،  -

 ة السابقة نفسها.وثلاثة أعضاخ يختارهم مجلس الجمهورية من غير أعضائه، بالطريق

                                                 
 .117، 116سد، سعد عصفور، مرجي ساب ، س،  -1
، س، 2011الدستور"، ملسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، طبعة –الحكومة  –د، محمد كا م المشهداني، القانون الدستوري "الدولة  -2

 276، 275س
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من الدستور الفرنسي لسنة  91كذلك بناخ على نص المادة   :اختصاصات اللجنة الدستورية –ب 
، تبين أن اختصاصها تحدد بمهمة البح ، فيما إذ كانت القوانين التي أقرةا الجمعية الوطنية 1946

 1 تعد تعديلا للدستور أم لا، وكان اختصاصا مقيدا من تيحيتين:
همة لا تستطيي اللعنة الدستورية أن تتصدي وذه الم :الأولى: من حيث مباشرة اختصاصها الناحية

همة بناخ أن يكون تصديها وذه المو  خ على طل  فرد أو هيئة أيا كانت.من تلقاخ نفسها، ولا بنا
 على طل  مش.ك، يقدم إليها من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

 :ي هر التقييد من حي  مدي اختصاصها من حيثيتين: مدى اختصاصهامن حيث  الناحية الثانية:
المذكورة أعلاه، "تبح  اللعنة الدستورية فيما  91من خلال نص المادة  :من حيث الموضوع -

إذا كانت القوانين التي أقرةا الجمعية الوطنية تتضمن تعديلا للدستور"، من  اهر هذا النص 
ا يتبين أنه لا يصرح بمعنى رقابة الدستورية، بل ويتحا ى وصف القوانين التي تقرها الجمعية بأد

  الفة للدستور.
يكون على اللعنة الدستورية في الأحوال التي اتص فيها أن تقوم أساسا،  أنه من حيث الأثر: -

ا، وإلا كان الن ر انتهت مهمته وجهة بدور موف  بين مجلسي البرلمان، فإن أفلحت في توحيد
 عليها أن تبح  فيما إذا كان القانون امال إليها يتضمن تعديلا للدستور.

 اللعنة للرقابة السياسية على دستورية القوانين المسندة إلى وعليه ما قكن قوله مما تقدم بالنسبة
 ،إدا عقيمة، بأدا رقابة هزيلة جدا، إن لم نقل 1946الدستورية، طبقا للدستور الفرنسي سنة 

جدواها وفائدةا، وذلك لإفراغ الرقابة على دستورية القوانين المسندة إليها من محتواها،  لانعدام
إلى درجة أدا لا تستطيي أن تلغي القانون المخالف للدستور، ولا تستطيي أن لني صدوره، وهذا 

 راجي للأسباب التالية:
اسية للرقابة ي الو يفة الأسالتشكيل السياسي للعنة الدستورية، وهو ما يتعار  م :السبب الأول

 على دستورية القوانين، والمتمثلة في الحد من نزوات اويئات السياسية.
الإحالة إلى اللعنة الدستورية أصلا بيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيو ، مما  :السبب الثاني

ره بناخ على  يعني أدا لا تستطيي أن تبا ر اختصاصها من تلقاخ نفسها، كما لا للك أن تبا
 طل  فرد أو هيئة أو أيا كانت.

                                                 
 .وما بعدها 119د، سعد عصفور، مرجي ساب ، س -1
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حصر دور اللعنة الدستورية في التوفي  والتحكيم بين مجلسي البرلمان، وعدم  :السبب الثالث
 لكينها من فحص مدي دستورية القوانين امالة إليها فحصا دقيقا.

لقد تبنى الدستور : الفرنسي 1958إسناد الرقابة الدستورية إلى المجلس الدستوري طبقا لدستور - 5
، ن ام الرقابة السابقة على دستورية القوانين، بواسطة 1958أكتوبر عام  04الفرنسي الصادر في 

هيئة سياسية أيضا، وأطل  على هذه اويئة اسم  المجلس الدستوري، وقد أفرد له الدستور المذكور 
المواد من  لقة بهذا المجلس، وخصص لهبابا خاصا، هو الباب السابي، نص فيه على الأحكام المتع

، أين كرس الملسس الدستوري الرقابة 2008، إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 63إلى  56
منه،  1-61 بإضافة المادة   اللاحقة، كوسيلة علاجية عن طري  ما سماه المسألة الدستورية الأولية

إلى  خلال إخضاي القوانين الماسة بها بغر  ااية حقوق وحريات الأفراد المكرسة دستوريا، من
لمعرفة مدي و  رقابة دستورية، حتى بعد إصدارها، ونشرها في الجريدة الرسمية، ودخووا حيز التنفيذ.

  دسيد هذه اويئة السياسية المتمثلة في المجلس الدستوري للرقابة السابقة على دستورية القوانين
 تعين علينا التطرق إلى ما يلي: كأصل، وللرقابة اللاحقة كاستثناخ، فإنه

 تشكيل ومدة عضوية المجلس الدستوري الفرنسي: –أ 
 1وهم راساخ الجمهورية السابقون لمدي الحياة.، أعضاخ دائمون بقوة القانون -
أعضاخ يعينهم رئيس  وهم ثلاثة 2،تسعة أعضاخ معينون لمدة تسعة سنوات غير قابلة للتعديد -

يختارهم رئيس الجمعية الوطنية، وثلاثة أعضاخ يختارهم رئيس مجلس  الجمهورية، وثلاثة أعضاخ
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين الأعضاخ الذي يكون له صوت مرج ، ، الشيو 

 3عند تساوي الأصوات، ولا  وز الجمي بين عضوية المجلس وعضوية الوزارة أو البرلمان.
من  1-61والمادة  61ن مت المادة  ستوري الفرنسي:اختصاصات وآليات عمل المجلس الد –ب 

، اختصاصات المجلس الدستوري في إطار دوره الرقا  2008التعديل الدستوري الفرنسي لسنة 
على دستورية القوانين، والذي يشمل نوعين من الرقابة: اختصاصات رقابية على دستورية القوانين 

 إلزامية )وجوبية(، وأخري اختيارية.

                                                 
 .2008من التعديل الدستوري الفرنسي، لسنة  56من المادة  3و 2و 1الفقرة -1
 المصدر نفسه. -2
 نفس المصدر.من  ،15المادة -3
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من التعديل  1-61والمادة  61ن مت المادة  1:اختصاصات المجلس الدستوري الفرنسي-1ب 
، اختصاصات المجلس الدستوري في إطار دوره الرقا  على 2008الدستوري الفرنسي لسنة 

انين اختصاصات رقابية على دستورية القو ، دستورية القوانين، والذي يشمل نوعين من الرقابة
 وأخري اختيارية.إلزامية )وجوبية(، 

دستوري الإجبارية، المجلس ال رقابة: القوانينرقابة المجلس الدستوري الفرنسي الإجبارية على دستورية -
من التعديل الدستوري المذكور أعلاه، تتمثل في  61حس  ما ذكرته الفقرة الأولى من المادة 

وجوب عر  القوانين الأساسية قبل إصدارها، ولوائ  المجالس النيابية قبل تطبيقها، ومشروعات 
، قبل عرضها على الاستفتاخ الشعبي على المجلس، ليري 11القوانين المنصوس عليها في المادة 

 مدي مطابقتها للدستور.
الدستوري الاختيارية  المجلس رقابة: القوانينتوري الفرنسي الاختيارية على دستورية رقابة المجلس الدس-

من التعديل الدستوري المذكور أعلاه، تتمثل في إبداخ الرأي في مدي  54حس  ما ذكرته المادة 
قرة وكذلك حس  ما ذكرته الف أحكام الدستور، اتفاق بنود المعاهدة أو الاتفاقية الدولية مي

المذكورة أعلاه، تتمثل في جواز عر  القوانين غير الأساسية )العادية( على  61الثانية من المادة 
من التعديل  1-61وكذلك حس  ما ذكرته المادة  لس، ليري مدي مطابقتها للدستور.المج

دولة أو إحالة من مجلس ال الدستوري المذكور أعلاه، في جواز إ عار المجلس الدستوري بناخ على
من محكمة النقا، متى ثبت أثناخ الن ر في الدعوي أمام جهة قضائية، بمناسبة طعن أحد الأفراد، 

 عن طري  الدفي الفرعي، بأن نصا تشريعيا ينتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.
ية تعمل على ية الإخطار كآلتبنى الن ام الفرنسي  ل ات عمل المجلس الدستوري الفرنسي:آلي- 2ب 

"الحفاظ على الن ام القانوني، من خلال الرقابة على دستورية القوانين، والحفاظ على سمو 
، والتي بواسطتها تستطيي اويئة المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين )المجلس 2الدستور"

إلى  1958وقد من  صلاحية استخدامها طبقا لدستور  الدستوري(، انطلاق عملها الرقا .
، من أجل الرقابة 1974هيئات سياسية اتسعت، إلى أن شملت المعارضة طبقا للتعديل الدستوري 

السابقة على دستورية القوانين كرقابة وقائية، وإلى مشاركة الأفراد بالطعن عن طري  الدفي الفرعي، 
الملسس الدستوري  عليه ة القوانين كرقابة علاجية، والتي أطل من أجل الرقابة اللاحقة على دستوري

                                                 
 .المصدر الساب .2008التعديل الدستوري الفرنسي، لسنة  من 1-61و 61و 54المواد  1
 .157، س 2008، مارس 4، العدد 3لشه  حورية، الرقابة على دستورية القوانين، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد  -2
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ه الرقا ، وعليه فإن ممارسة المجلس الدستوري الفرنسي لدور  الفرنسي اسم المسألة الدستورية الأولية.
 مرتبط بآلية الإخطار وبالمسألة الدستورية.

من  طري   لية الإخطار،قارس المجلس الدستوري الفرنسي مهمة الرقابة عن  :آلية الإخطار –
طرف اويئات المخولة بذلك، وحس  نوي الرقابة، فإن كانت الرقابة وجوبية "فإن الإخطار يتم 
عن طري  رئيس الوزراخ فيما يتعل  بالقوانين الأساسية، أو من قبل أحد راساخ مجلس البرلمان فيما 

لقوانين العادية والمعاهدات(، فإن أما إن كانت الرقابة اختيارية )ا 1يتعل  بالأن مة الداخلية".
، 2008من التعديل الدستوري الفرنسي  61والفقرة الثانية من المادة  54الإخطار حس  المادة 

يتم من قبل الجهات السياسية، وهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراخ ورئيسي مجلس النواب ومجلس 
لمراقبة المنصوس لإجراخات ا تباعاالشيو ، ومن قبل ستين تيئبا أو ستين عضوا في مجلس الشيو  

س . على أن يبت في الحالات المنصو 2008من التعديل الفرنسي  03الفقرة  61عنها في المادة 
في أجل  هر واحد، ويخفا بطل  من الحكومة في حالة الاستععال  2و 1عنها في الفقرتين 

لس بتقدق الطل  إلى الأمانة العامة، بالمج مراقبة الدستوريةإلى ثمانية أيام، كما تبدأ إجراخات 
 2الدستوري أين يسعل في سعل خاس، على أن يقدم الطل  طبقا للمدة امددة قانوتي. 

ن را للانتقادات التي وجهت للمعلس الدستوري الفرنسي لعدم  :ألة الدستورية الأوليةالمس –
العديد من أساتذة القانون الدستوري الفرنسي بضرورة تعديل تيدي إخطاره من طرف الأفراد، 

الدستور الفرنسي، وتوسيي ح  الإخطار للأفراد من أجل الدفاي عن حقوقهم وحرياةم المكفولة 
  كان   أول ؛ي تعديل دستوريدستوريا من القوانين الماسة بها، وقد قدم في هذا الإطار مشرو وم 
  1990.3سنة 

والذي لم يكت  له التعسيد إلى حين لام الموافقة على التعديل الدستوري الفرنسي الأخير من 
أين صدر نص هذا  .2008جويلية  23في  لمان بغرفتيه في  كل هيئة مللرخلال انعقاد البر 

المكرسة للمسألة الدستورية  1-61التعديل في الجريدة الرسمية الفرنسية، حي  تم تأسيس المادة 
 4الأولية.

                                                 
كلية الحقوق   انونية،مجلة الدراسات والبحوث الق-المجلس الدستوري الفرنسي نموذجا  –تبينة حكيم، الرقابة السياسية على دستورية القوانين  -1

 .105، س 2020، لسنة 2، العدد 5المجلد  والعلوم السياسية، المسيلة، الجزائر،
 .106، 105نفس المرجي، س، س  -2
 .106، س نفسهتبينة حكيم، المرجي  -3
 .2008جويلية  24جريد رسمية فرنسية بتاريا  -4
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، المتعل  2009ديسمبر  10بتاريا  2009 –1523والتي تم تن يمها بصدور القانون العضوي رقم 
رية الأولية،  لية إخطار المجلس المذكورة  نفا لممارسة هذه الآلية الدستو  1-61بتطبي  المادة 

 1الدستوري من طرف الأفراد، ااية لحقوقهم وحرياةم الماسة بها.
كما أضاف هذا التعديل الدستوري إلى الباب الثاني من القانون الأساسي المتعل  بالمجلس 

فصلا جديدا، وهو الفصل الثاني  1958نوفمبر سنة  7الصادر بتاريا  1067-58الدستوري رقم 
 2مكرر، بعنوان المسألة الدستورية ذات الأولوية، إلى جان  نصوس أخري.

وبذلك تكون فرنسا قد استثنت من الرقابة السابقة، المسألة الدستورية ذات الأولوية كرقابة لاحقة، 
منحت من خلاوا الأفراد سواخ الأفراد العاديين أم الاعتباريين، إخطار المجلس الدستوري، وفقا 

 3شروط معينة، وبناخ على المبررات الآتية:لضوابط ول
مسايرة الدول الأوربية المجاورة وا في تحقي  الحكم الرا د، وتكريس دولة الح   :المبَر الأول

 والقانون، بجميي أبعادها ومقوماةا.
ضعف الرقابة الدستورية السابقة، الناتج عن إفلات العديد من النصوس التشريعية  :المبَر الثاني

 .الإخطاربة المجلس الدستوري، بسب  ضعف بعد دخووا حيز التنفيذ من رقا
عدم كفاية توسيي الجهات المخول وا إخطار المجلس الدستوري بالتعديل الدستوري  :المبَر الثالث

عضوا من الجمعية الوطنية أو مجلس الشيو ، حتى وإن تحسن الأمر  60، إلى 1974الفرنسي لسنة 
وبذلك يكون الملسس الدستوري  .الإخطاربعد هذا التعديل، وما ترت  عنه من زيادة عدد 

منه، والتي  1-61بالمادة  2008الفرنسي قد تبنى الرقابة اللاحقة، بموج  التعديل الفرنسي لسنة 
المجلس الدستوري بشأن التأكد من مدي دستورية القوانين، عن  بموجبها من  للأفراد ح  إخطار

طري  الدفي أمام جهات القضاخ العادي أو القضاخ الإداري، كل حس  اختصاصه، والتي قد 
تنتهي بإحالة على المجلس الدستوري من محكمة النقا أو مجلس الدولة، وذلك وفقا للشروط 

 4الآتية:

                                                 
 2009ديسمبر  11جريد رسمية فرنسية بتاريا  -1
، 2019، أفريل 1، العدد 10ط/د، نسيم سعودي، التعربة الفرنسية في المسألة الدستورية الأولية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد  -2

 .1604 ،1603س، س 
 .1606، 1605نفس المرجي، س، س  -3
 .1608، 1607، س، س ساب رجي م ط/د، نسيم سعودي، -4



 الإطار الجدلي للرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتهال: الباب الأو 
 

  97 

أن يكون الحكم التشريعي المطعون فيه بمناسبة منازعة هو المطب ، مما يعني بمفهوم  :الشرط الأول
المخالفة أن الأحكام التشريعية غير القابلة للتطبي  على موضوي النزاي، أو التي تحكم سير 
 الإجراخات، أو التي لا تشكل أساسا للمتابعة القضائية، فيما يتعل  بالمجال الجزائي، لا  وز الدفي

 بعدم دستوريتها حتى ولو كان مشوبا بعدم الدستورية.
عدم خضوي الحكم التشريعي للرقابة الدستورية؛ أي ألا يكون حائزا على قرينة  :الشرط الثاني

دستورية، وعليه فإن النصوس التي لا قكن تقدق الدفي بعدم الدستورية حووا، هي القوانين التي 
 ة أو اختيارية، ما إذا تم إخطار المجلس الدستوري بها منخضعت لرقابة سابقة دستورية وجوبي

 الجهات المختصة.
 يقصد من الكيدية التي للدفويأن تكون المسألة جدية أو ذات أهمية، وذلك دنبا : الشرط الثالث

ورائها إطالة عمر النزاي، من خلال احتكام قاضي الموضوي، أن تكون المسألة الأولية منتعة للبت 
 الأصلي، مي تغلي  فكرة عدم دستورية الحكم التشريعي. في النزاي

 انتهاك الحكم التشريعي المراد تطبيقه للحقوق والحريات المضمونة في الدستور، وهو :الشرط الربع
ما يدل على أن الملسس الدستوري الفرنسي قد ربط قبول الطعن بعدم الدستورية على الأقل من 

تعارضه مي أحد الحقوق والحريات التي كفلها الدستور الناحية الشكلية، بضرورة مساسه و 
  1بالقضاخ، لكون ضمان أساسي لحريات الأفراد وحقوقهم.

مما يعني أنه لا قكن للأفراد الدفي بعدم الدستورية النصوس المتعلقة بالإجراخات التشريعية، وتلك 
بعدم  شوبةن كانت مالمتعلقة بتوزيي الاختصاصات بين مجال القوانين والتن يمات، حتى وإ

كما أن الملسس الدستوري الفرنسي إلى جان  هذه المبررات والشروط، قد ضبط إارة   الدستورية.
 2المسألة الدستورية بضوابط لثلت في:

أن تثار المسألة الأولية من طرف من له مصلحة متى كان طرفا متقاضيا، فهي لا  :الضابط الأول
تقتصر على أطراف النزاي، بل تشمل المتدخل أو المدخل في نزاي قضائي، وكذلك للنيابة العامة 

 إن كانت طرفا في النزاي، أن تثير المسألة الدستورية الأولية.

                                                 
ل د، ريا  دنو، توسيي اخطار المجلس الدستوري ودوره في تطوير ن ام الرقابة الدستورية، مقاربة تحليلية في ضوخ التعدي /د، يعيو لام  وقي -1

 .161، س 2016اكتوبر 14والسياسية عدد ونية مجلة العلوم القان ،2016الدستوري الجزائري لسنة 
لمجلد ا أ، علي قاسم ربيي، المسألة الدستورية وأثرها من حي  الزمان، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيز وزو، -2

 .170، 169، س، س2018، مارس 01، العدد 13
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ضائية الأولية ليست من الن ام العام، فلا قكن للهيئة الق إارة المسألة الدستورية: الضابط الثاني
الشطر رقم  01فقرة  23أن تثير من تلقاخ نفسها المسألة الدستورية الأولية، إعمالا بنص المادة 

 المعدل والمتمم. 1958نوفمبر  07، من الأمر الملر  في 2
ن عرائا عريضة مكتوبة، ومنفصلة عأن تثار المسألة الدستورية الأولية بموج  : الضابط الثالث

 الدعوي الأصلية.
أن تثار المسألة الدستورية الأولية من قبل الطرف المتقاضي نفسه، أمام الجهة : الضابط الرابع

إن   وهذا حس  ا .اط التمثيل أمام الجهة القضائية، القضائية، أو بتوكيل محامي لذلك الغر .
 يش.ط توكيل محامي، فإن المسألة لا تثار إلا بواسطة محامي،كان التمثيل أمام الجهة القضائية 

 وإن كان غير ذلك فإنه قكن للمتقاضي بنفسه إارة المسألة.
أن تثار المسألة الأولية من الطرف المتقاضي الشخص الطبيعي أو الاعتباري،  :الضابط الخامس

ا أم رهن انونية، وسواخ أكان حر سواخ أكان مواطن فرنسي أم أجنبي إقامته على ال.اب الفرنسي ق
 1الحبس الملقت.

أن تثار المسألة الدستورية الأولية أمام الجهات المختصة، وفي ايي مراحل : الضابط السادس
 2الدعوي، وأمام محاكم أول درجة، وكذا محاكم الدرجة الثانية، أو في مرحلة النقا.

للمسألة  س الملسس الدستوري الفرنسيالإ ارة بخصوس ما  هر لنا بشأن تكري بنا وعليه ددر
 الدستورية الأولية، من أجل تحقي  غايته الأساسية المرتبطة بتنقية الأن مة القانونية من المقتضيات
غير الدستورية، عن طري  الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين دون التخلي عن الرقابة السابقة، 

د، وكان ذلك وق والحريات، التي يكفلها الدستور للأفرامتى تعل  الأمر بحكم تشريعي ينتهك الحق
 تفاديا وتلافيا منه للانتقادات الموجهة إلى الرقابة السابقة على دستورية القوانين، والتي لثلت في

 تيحيتين:
وهي إمكانية إفلات العديد من النصوس والأحكام التشريعية، من الرقابة السابقة : الناحية الأولى
 القوانين، وذلك لسببين: على دستورية

                                                 
                   1610نسيم سعودي، مرجي ساب ، س -1
مد مح د، محمد بن اعراب، ومنال بن  ناف، الية الدفي بعدم دستورية القوانين في الأن مة الدستورية المقارنة، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة -2

 .15، س 16، العدد 2018، المجلد 2018بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مارس 
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 أغل  القوانين اضي لرقابة اختيارية. :السبب الأول
 عزوف الجهات السياسية عن الإخطار. :السبب الثاني
 وهو أن القانون لا ت هر عيوبه إلا عند تطبيقه في الواقي العملي. :الناحية الثانية

لها الدستور الحريات، التي كفكما أن الملسس الدستوري الفرنسي اع.ف بقيمة كبيرة للحقوق و 
بر الجهات كذلك اعتو  للأفراد، بدليل أنه خصص وا الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين.

ة، القضائية النا رة في المسألة الدستورية الأولية، بمثابة المصفاة التي تصفي الدفوي بعدم الدستوري
، لمجلس الدولة كعهة للقضاخ الإداريبدليل أنه أعطى مكمة النقا كعهة للقضاخ العادي، و 

ح  الإحالة للمعلس الدستوري، من خلال اااذ القرار بالإحالة من عدمها، دون اااذ القرار 
 بشأن دستورية القانون امال للمعلس الدستوري.

وهو ما يدفي إلى القول بأن الملسس الدستوري الفرنسي حدد نطاقا ضيقا للرقابة اللاحقة، وذلك 
 باريين التاليين:للاعت

ارتباط الرقابة اللاحقة إلا بالنصوس التشريعية، التي بها اعتداخ على الحقوق  الاعتبار الأول:
 والحريات المكفولة دستوريا للأفراد دون غيرها.

الإحالة إلى المجلس الدستوري تكون من محكمة النقا، أو من مجلس الدولة دون  :الاعتبار الثاني
ازي الاختصاس أو محكمة الجنايات. كما أن الملسس الدستوري الفرنسي غيرهما، كمحكمة تن

ي هر أنه أخذ بالرقابة اللاحقة كاستثناخ، إلى جان  الرقابة السابقة كأصل، وذلك من خلال 
 الوجهين التاليين:

 اعتماد الملسس الدستوري النطاق امدود للرقابة اللاحقة على دستورية القوانين. :الوجه الأول
التأكيد والإبقاخ على إسناد مهمة الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين للمعلس  :الوجه الثاني

 الدستوري، كعهة سياسية إلى جان  الرقابة السابقة.
 ثانيا: تطبيقات الرقابة الدستورية السياسية في الدول الأخرى ذات النزعة الاشتراكية

، إلا  .اكية الرقابة السياسية على دستورية القوانينات النزعة الاذلقد تبنت العديد من الدول 
أدا تباينت في تحديد الجهة التي أوكلت وا مهمة الرقابة، فمنها من جعلتها من اختصاس اويئة 
التشريعية، ومنها من جعلتها من اختصاس المكت  الإداري للهيئة التشريعية وتحت إ رافها، 

 و من مهام لجنة خاصة.ومنها من أسندةا إلى  خص واحد، أ
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 الا .اكيةول لقد منحت دساتير الد التشريعية:الرقابة الدستورية السياسية من اختصاص الهيئة - 01
، 1991ياتي قبل سنة السوف الاتحاداختصاس الرقابة الدستورية للسلطة التشريعية، من بينها دستور 

ابقة مهمته في تأمين مط حي  جعلت الاختصاس إلى مجلس السوفيات الأعلى، بأن تكمن
قوانين  لدستور وقوانين الاتحاد السوفياتي، وكذلك في تفسير دساتير وقوانين الجمهورية المتحدة

الاتحاد، كما تلغي قرارات وأوامر مجلس وزراخ الجمهوريات المتحدة إذا كانت غير مطابقة للقانون 
، ولدستور ألبانيا لعام 1947سنة  وكذلك الأمر بالنسبة لدستور بلغاريا 1.وللدستور السوفياتي

 2، حي  عهد للهيئة التشريعية نفسها، في مدي موافقة القوانين للدستور من عدمه.1946
كذلك منحت  :الرقابة الدستورية السياسية من اختصاص المكتب الإداري في السلطة التشريعية- 02

دساتير بعا الدول ذات النزعة الا .اكية، على غرار فرنسا، الرقابة الدستورية ويئة ذات صفة 
سياسية، لثلت في المكت  الإداري للهيئة التشريعية، وتحت إ رافها في الوقت نفسه، كالدستور 

 3منه. 74/4بالمادة  1946اليوغسلافي لسنة 
ي كذلك على غرار الدستور الفرنس  :من اختصاص هيئة خاصةالرقابة الدستورية السياسية - 03

، الذي من  مهمة الرقابة الدستورية إلى اللعنة الدستورية، منحت دساتير بعا 1946لسنة 
الدول رقابة دستورية القوانين إلى هيئة خاصة ذات الصفة السياسية، كدستور ألمانيا الشرقية لسنة 

عضائها وبعا الخبراخ بحس  أهميتها، بأن يكون من بين أ ، تضم  تلف التيارات السياسية1949
ثلاثة من قضاة امكمة العليا، وثلاثة من غير أعضاخ المجلس الشعبي، من ذوي الخبرة في مسائل 

 أمر اللعنة الخاصة صفتها السياسية من أن اويئة التشريعية هي التي تتولى وتسمدالقانون الدو ، 
 4تشكيلها

 من أبرز الدساتير التي منحت إن: واحدالرقابة الدستورية السياسية من اختصاص شخص - 04 
، الذي عهد بهذه المهمة إلى 1806الرقابة الدستورية لشخص واحد، الدستور السويدي لسنة 

، عندما جعل الرقابة من اختصاس 1937رئيس المجلس النيا ، وكذلك الدستور البرازيلي لسنة 
                                                 

، 2008د، محمد الأمين اععال، حدود الرقابة الدستورية: مقاربة في الن م المقارنة، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة،  -1
 .135، س 04العدد 

 .222س  العراق، ،1986د، حسان محمد  في  العاني، الأن مة السياسية والدستورية المقارنة، مطبعة جامعة بغداد  -2
، 2008ر يدة العام، الرقابة السياسية على دستورية القوانين، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الرابي،  -3

 .117س
 .123د، سعد عصفور، مرجي ساب ، س  -4
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وما ددر الإ ارة إليه وملاح ته، أن هذا النوي من الرقابة يعتبر رقابة ذاتية، لا  1رئيس الدولة.
تستند إلى هيئة مستقلة عن البرلمان، لأغلبية أعضائها المعينين من قبله، مما يلدي إلى القول بأن 

لطة ساويئة التي تضي القانون هي التي تقوم بمراقبته بعد إقراره، وأن رقابتها تتما ى وعمل ال
التشريعية، مما  عل عملية الرقابة تتناس  مي الأوضاي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا 

النوي من الرقابة بمختلف اويئات المسندة  هو ما يلدي إلى قول إن هذاو  2عن جوانبه القانونية.
و الدستور، أ سمإليها، تبدو دون جدوي في كثير من الأحيان، وغير ذات أثر فعال في ااية مبد

 3من عدم  الفة القوانين لأحكامه.
 تقدير الرقابة السياسية على دستورية القوانين: المطلب الثاني

الرقابة السياسية على دستورية القوانين لما وا من طبيعة قانونية وفنية خاصة، ولما وا من إ ابيات، 
الفة بها كأسلوب وقائي، لمني  دفعت بعا فقهاخ القانون الدستوري إلى منحها والاع.اف 

القوانين للنصوس والمباد  الدستورية، ومي ذلك انتقدها غالبية الفقه انتقادا  ديدا، لما وا من 
مآخذ اة، ودعا من تبناها من الدساتير إلى تركها، والأخذ بأسلوب  خر من الرقابة الدستورية 

ياسية، اسن وإ ابيات ومميزات الرقابة السعلى القوانين، وهو ما  رتي إلى أن نستعر  لأبرز مح
من خلال )الفري الأول(، وإلى عيوبها الأكثر  يوعا، من خلال )الفري الثاني(، وذلك على النحو 

 التا :

 على دستورية القوانين السياسيةمحاسن الرقابة : الفرع الأول
الدساتير إلى  استحسادا، وبعاتتميز الرقابة السياسية بمزايا ومحاسن، دفعت بعا الفقه إلى 

 تبنيها، ومن بين تلك اماسن ما يلي:
الرقابة السياسية كأصل عام، رقابة سابقة لارس على القوانين قبل إصدارها، فهي بذلك ةدف  -

قوقا اح.ازا وتحف ا من أن ت.ت   ارا، وتكتس  ح إلى مني صدور القانون إن كان غير دستوري.
نون المخالف للنصوس وللمباد  الدستورية، يصع  تصحيحها وتسويتها، جراخ التطبي  للقا

فهي رقابة تبدو أكثر فعالية وفائدة من الرقابة اللاحقة، التي تشغل الكثير من الأجهزة القضائية، 
وتلخر سير العدالة في كثير من الأحيان، وهو ما يدفي إلى ما يستقيم ويص  عليه القول بأن 

                                                 
 .189، س2015طبعة أولى  لقاهرة،د، حنان محمد القيسي، الن رية العامة في القانون الدستوري، المكت  القومي للإصدارات القانونية، ا -1
 .200، س2007 انيةطبعة ثم ، بن عكنون،سعيد بو عير، القانون الدستوري والن م السياسية المقارنة، الجزخ الأول ديوان المطبوعات الجامعية -2
 .123د، حسان محمد  في  العاني، مرجي ساب ، س  -3
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 لى دستورية القوانين رقابة وقائية، تستند على المبدأ القائل الوقاية خير منالرقابة السياسية ع
 1العلاج.

الرقابة السياسية على دستورية القوانين، رقابة تحق  الاستقلال التام للسلطة التشريعية؛ لأدا  -
لكنها من ممارسة مهامها دون تأثير من أي جهة أخري، من خلال تفاديها لسيطرة القضاخ 

ومن تيحية أخري تتي  الرقابة السياسية للبرلمان، المساهمة في تشكيل  دخله هذا من تيحية.وت
بة، اويئة المكلفة بالرقابة، وهو ما  عل السلطة التشريعية أكثر تقبلا لقرارات اويئة المكلفة بالرقا

لقضائية على دستورية اودنبا للصراي امتمل بين السلطة التشريعية واماكم، التي في دولة الرقابة 
القوانين، وهو ما يدفي إلى ما يستقيم ويص  عليه القول بأن الرقابة السياسية رقابة متميزة، لكودا 

 2تستمد أساسها من مبدأ الفصل بين السلطات.
الرقابة السياسية على دستورية القوانين، رقابة تنسعم مي الطبيعة السياسية لعمل السلطة  -

يعتبرها البعا رقابة أكثر منطقية من غيرها، كما أنه لا يستدعي غير اجتماي التشريعية، لذا 
اويئة التي لارس الرقابة، وفحص مشروي القانون المعرو  عليها، وتقرير ما إذا كان  الفا للدستور 

 3ص  عليه القول بأن الرقابة السياسية رقابة لتاز بالبساطة.يو  مما يستقيأم لا، وهو 
الرقابة السياسية على دستورية القوانين، تبا رها هيئات سياسية تكون في الغال  أكثر مرونة  -

من الجهات القضائية، وأقل محاف ة، وهذا في حد ذاته لا  علها تقف عقبة في سبيل تطور الحياة 
لرقابة بأن ا ذلكك  ص  عليه القوليو  مما يستقيالسياسية، بحعة مراقبة دستورية القوانين، وهو 
 4السياسية، رقابة متفاعلة مي الحياة السياسية.

الرقابة السياسية على دستورية القوانين، بالن ر إلى موضوعها عندما يتعل  الأمر بالتثبت من  -
أن العمل الصادر عن إحدي السلطات العامة، يواف  الدستور القانون الأعلى في البلاد، وجدتيها 

إلى  ارها، من خلال تأثيرها الكبير على عمل السلطة التشريعية أما بالن ر  5رقابة قانونية،

                                                 
د، أ رف إبراهيم سليمان، مباد  القانون الدستوري، دراسة موجزة عن القانون الدستوري والن م السياسية، المركز القومي للإصدارات  -1

 83، س 2015القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى 
 .190د، حنان محمد القيسي، مرجي ساب ، س -2
، 14لرقابة الدستورية على القوانين، مجلة افاق العلوم، جامعة زيان عا ور الجلفة، العدد ط، د، أعمر سيتي محمد الأمين، ومسراتي سليمة، ا -3

 .231، المجلد الرابي، س 2019جانفي 
 .84د، أ رف إبراهيم سليمان، مرجي ساب ، س  -4
 .83نفس المرجي، س   -5
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وتوجيهها له وفقا لأحكام الدستور، فهي رقابة سياسية، وهو ما يدفي إلى ما يستقيم ويص  عليه 
القول بأن الرقابة السياسية على دستورية القوانين، رقابة توجيه للسلطة التشريعية، لما يتلاخم 

 1العليا( للبلاد.والمصلحة السياسية )
 عيوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين: الفرع الثاني

الرقابة السياسية على دستورية القوانين بحس  طبيعتها، تتطل  ملهلات وكفاخات قانونية قادرة  
على تحديد مدي مطابقة القوانين، مي نصوس الدستور ومي أحكامه، وهو ما لا يتناس  مي 
وضي هذه المهمة، في أيدي هيئة تكون عرضة للأهواخ السياسية، على حساب سيادة القانون، 

 عدة انتقادات لأسلوب الرقابة السياسية، قكن إ ازها كما يلي: لذا وجهت
إن الأخذ بالرقابة السياسية  كل عائقا، يحول دون فعالية الرقابة على دستورية القوانين،  - 

لكون اويئة السياسية المسند إليها مهمة الرقابة، تكون عرضة لخضوعها للنزوات السياسية، ولتأثرها 
كن أن اضي وا اويئات السياسية الأخري، وهو ما ثبت من خلال التعربة بالأطماي التي ق

الفرنسية، أدا لم تحق  النتائج المرجوة منها، فمعلس الشيو  الذي  كل قصد ااية الدستور في 
، حي  تحول إلى أداة استبداد سخره رئيس الدولة، لتعديل 1852السنة الثامنة للثورة، ودستور

هوائه، وهو ما يلدي إلى القول بأنه لا يتصور أن تكون اويئة السياسية وذا الدستور وفقا لأ
الغر  محايدة؛ أي إن الرقابة السياسية على دستورية القوانين رقابة تتنافى وتتعار  مي مبدأ مهم، 

 2ألا وهو مبدأ الحياد.
يعية، أو من شر إن تو  مهمة الرقابة السياسية على دستورية القوانين من طرف السلطة الت -

طرف المكت  الإداري التابي وا، وتحت إ رافها، كما حدث في الأن مة ذات النزعة الا .اكية، 
فر  منط  اويئة المكلفة بالرقابة، هي نفسها اويئة التي صدر عنها القانون، وهو ما أدي حتما 

ون إلا عند طرفها لا يك إلى انتفاخ الموضوعية، وتكريسا للذاتية، وأن القيام بآلية الإخطار من
 3المساس بمصالحها، كل ذلك أدي إلى عدم فعاليتها، وعدم تحقي  اودف بالكامل من الرقابة.

إن اويئة السياسية المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين، لا يتم تشكيلها عن طري  الأسلوب  -
ريقة غير ة بالرقابة مشكلة بطالانتخا ، وهو ما لا يستقيم، مي منط  أن تكون اويئة المكلف

                                                 
 .551أ، د، نعمان أاد الخطي ، مرجي ساب ، س  -1
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 عبية، بينما السلطة التشريعية التي يصدر عنها القانون الخاضي للرقابة الدستورية، هيئة مشكلة 
 1بالانتخاب الشعبي، وهو حتما أيضا ما يتنافى مي المبدأ الدققراطي.

لة، من أجل قإن من الملكد والمسلم به أن الرقابة على دستورية القوانين، تتطل  هيئة مست -
ا تحقي  النتائج المرجوة منها، ولكن بالن ر إلى الطبيعة السياسية للهيئة المكلفة بهذه المهمة، يحرمه

لأن طريقة تشكيل اويئة السياسية تلدي إلى التبعية، فإن تم تشكيلها من  2من هذا الاستقلال؛
بعة وا ملتزمة يئة كذلك تاقبل السلطة التنفيذية )رئيس الجمهورية أو الحكومة(، تصب  هذه او

بتعليماةا، فتشكل عائقا لعمل البرلمان، إذا كان هذا العمل لا يتواف  مي إرادةا، ومن ثم تكون 
 هذه اويئة سببا للاضطراب السياسي، بدلا من أن تكون أداة لتحقي  استقراره.

لجهات تصرة على اإن الرقابة السياسية السابقة والاختيارية، تعتمد على  لية إخطار مق -
السياسية، مما أدي إلى استخدام معيار المصالح، من أجل القيام بإخطار اويئة المكلفة بالرقابة 
على دستورية القوانين من قبل هذه الجهات، الأمر الذي نتج عنه التقاعس عن استخدام  لية 

لإجبارية، بة االإخطار، الذي ثبت من ضعف حصيلة نشاط المجلس الدستوري خارج نشاط الرقا
وللحد من هذا التقاعس وسي الملسس الدستوري صلاحية الإخطار، لتشمل البرلمانيين أعضاخ 
ونوابا، ودسيدا لمشاركة المعارضة في عملية الرقابة على دستورية القوانين، فكان حقيقة مكسبا 

بة استكمال النصاب و للعدالة غير أنه منقوس الفعالية، لإحاطته بقيود قانونية، لثلت أهمها في صع
وللانشقاقات والإكراهات بين المعارضة في حد ذاةا، تحد ، القانوني المطلوب، لقبول الإخطار

 3من فعاليته.
 الرقابة القضائية على دستورية القوانين: المبحث الثاني

ن را للانتقادات الموجهة للرقابة السياسية، ون را للطبيعة القانونية للرقابة على دستورية القوانين، 
، مهمة  اقة ومعقدة، تتطل  تكوينا قانونيا معتبرا، والمتمثلة في جسامة المطلوب لاعتبارهاوكذلك 

م ونصوس أحكا وهو معرفة ما إذا كانت تصرفات السلطة العامة القانونية تعتبر متطابقة مي
الاستقلال، و  الحيادوكذلك ن را لما تتمتي ولتاز به السلطة القضائية من ضماتيت  4.الدستور
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والثقة المتبادلة بينها وبين الأفراد، وما تحمله من قوة  ديدة في تأكيد اح.ام الدستور، وتغلي  
 1الأسمى من القواعد.

قهاخ فإليها مهمة الرقابة على دستورية القوانين، حس   راخ الكثير من  ندتمن تسإدا خير 
عبد الرزاق السنهوري، بقوله: "القضاة نخبة من رجال الأمة أ ربت  القانون، ومن بينهم الفقيه

بدأ بم نفوسهم اح.ام القانون، وانغرس في قلوبهم ح  العدل، وهم بطبيعة و يفتهم يلمنون
وذا قيام واستقرار إذا لم يوجد إلى جانبه قضاخ حر ومستقل، يحميه من المشروعية، ولا يقدر 

 .2الاعتداخ ويدفي عنه الطغيان"
غير أن الكثير من الدول إن كانت تأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين لحياد القاضي  

ها القيام بمهمة يواستقلاليته، فإن دساتيرها اختلفت في تحديد الجهات القضائية، التي يعهد إل
الرقابة على دستورية القوانين، فمنها من أسندها إلى ايي اماكم على اختلاف أنواعها، واختلاف 
درجاةا في الدولة، وهو ما عرف بأسلوب لا مركزية الرقابة، ومنها من أسندها إلى محكمة واحدة، 

خصصة، ون محكمة دستورية متقد تكون هذه امكمة العليا في الن ام القضائي العادي، وقد تك
أطل  عليها أسلوب مركزية الرقابة، حي  ي.ت  عن هذا الأسلوب، من خلال الدعوي الأصلية 

ناك فهي رقابة تف.  أن ه لقانون المخالف للدستور وإعدامه.أمام امكمة المختصة، إلغاخ ا
  ضررا القانون سيلحقانوتي قد صدر، وأصب  تيفذا، أو مطبقا على الأ خاس، وأن تطبي  هذا 

 بهم، إذا لم يطعنوا بصحته، استقلالا عن أي نزاي  خر.
فهي دعوي موجهة ضد القانون ذاته، بذلك هي دعوة موضوعية، ينتج عنها حكما تصدره 
امكمة، إما بإلغاخ القانون أو رفا الدعوي، له الحعية المطلقة في مواجهة الكافة بلا استثناخ، 

ن يثار موضوي الدعوي من جديد، كما لا  وز اللعوخ إلى مثل هذا فلا  وز تبعا لذلك أ
الأسلوب في الرقابة على دستورية القوانين، إلا بناخ على نص صري  في الدستور، يحدد امكمة 

أما أسلوب لا مركزية الرقابة القضائية على دستورية القوانين، ي.ت  عليه  3المختصة بهذا الدور.
عي، بمناسبة دفي أحد أطراف نزاي معرو  أمام القضاخ، بعدم دستورية من خلال الدفي الفر 

القانون المراد تطبيقه عليه، فإن تبين للقاضي صحة الدفي، امتني القاضي عن تطبي  القانون 
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ون فهي أسلوب يعتمد على الطريقة الدفاعية، لك المخالف للدستور في القضية المثارة أمامه.
لدستور لا تتم إلا بمناسبة قضية ما معروضة على اماكم، يراد منها مهااة القانون المخالف ل
كما أن إارة مدي دستورية القانون وفقا وذا الأسلوب، لا يتقيد   1تطبي  القانون موضي النزاي.

 بمدة معينة؛ لأن الدفي بعدم الدستورية تربط إارته بمناسبة نزاي، بغا الن ر عن المدة التي انقضت
بامتناي القاضي عن تطبي  القانون حس  هذا الأسلوب،  الاكتفاخأن و  لقانون.على صدور ا

بصدد النزاي المعرو  عليه، يعطي لحكم امكمة الصادر في هذا الخصوس الحعية النسبية، 
المقصورة على النزاي المطروح أمامه، فهذا الامتناي لا يقيد غيره من القضاة، بل ولا يقيد ذات 

 ة عن طري  الدفي بعدم الدستورية، لا تتطل  وجود نصأن الرقابو  القاضي في أحكامه اللاحقة.
في الدستور  يزها، ويحدد امكمة المختصة بإجرائها، كما هو الحال بالنسبة للرقابة عن طري  
الدعوي الأصلية، وهذا ما انتهى إليه الفقه الدستوري في أغل  الأحيان، عند سكوت المشري 

ن الحال سواخ كانت الرقابة القضائية على دستورية ومهما كا 2.الدستوري عن تن يم الرقابة
القوانين، رقابة عن طري  الدفي بعدم الدستورية كأسلوب لا مركزي، أو رقابة عن طري  الدعوي 

طبيقه، أو ت ونفاذةالأصلية كأسلوب مركزي، فإدما يشكلان رقابة لاحقة على صدور القانون 
الفة للقواعد نقية المن ومة التشريعية من النصوس المخويهدفان إلى النتيعة نفسها، المتمثلة في ت

لى إجراخ ان من حي  الأثر، الذي ي.ت  عفلكنهما يختل، الدستورية، دسيدا للسمو الدستوري
الرقابة، فالرقابة عن طري  الدعوي الأصلية أثرها الإلغاخ، )إلغاخ القانون المخالف للدستور، إن 

بي  الدفي بعدم الدستورية أثرها الامتناي، )امتناي القاضي عن تطثبت ذلك(، أما الرقابة عن طري  
ووذا فإنه حس  ما  هر لنا أن التطرق إلى الرقابة  المخالف للدستور، إن ثبت ذلك(. القانون

القضائية على دستورية القوانين، من خلال هذا المبح ، حي  يتم التعر  لمفهوم الرقابة القضائية 
 ، بالمطل  الأول، وإلى تطبيقاةا وتقديرها بالمطل  الثاني.على دستورية القوانين

 مفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين :المطلب الأول
إذا كانت الرقابة على دستورية القوانين توصف بأدا رقابة سياسية، إذا ما قامت بها جهة ذات  

طبيعة سياسية، كما ذكر سابقا، بفحص القوانين قبل إصدارها، لمراقبة مدي مطابقتها للدستور، 
قضائية  ةفإنه بالمقابل توصف الرقابة على دستورية القوانين بأدا رقابة قضائية متى قامت بها جه
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بعد صدور القانون، والعمل به، فدورها كأصل عام، علاجي وليس وقائي، كما هو الحال في 
الرقابة السياسية، مي العلم أن هذا الأصل وجد خروجا عليه في بعا الدول، عندما سم  دستورها 

ت عنوان: ، تح26بالمادة  1937للقضاخ بمراقبة دستورية مشروي القانون، كالدستور الايرلندي لسنة 
"إحالة مشروعات القانون أمام امكمة العليا"، من خلال الفقرة الثانية، وكذلك ما نص عليه 

 76، بخصوس أحد القوانين بالمادة 2005، بموج  تعديله من سنة 1971الدستور المصري لسنة 
 1بفقرةا الأخيرة.

 كأصل عام، ى دستورية القوانينوعليه وما قكن قوله إن كانت الرقابة السياسية رقابة سابقة عل 
وتم الاستثناخ منها المسألة الدستورية ذات الأولوية كرقابة لاحقة، منحت من خلاوا الأفراد سواخ 
الأفراد العاديين أم الاعتباريين، إخطار المجلس الدستوري الفرنسي، وفقا لضوابط ولشروط معينة، 

ورية حقة كأصل عام للرقابة القضائية على دستوبناخ على العديد من المبررات، فإن الرقابة اللا
طل ، إلى وهو ما يدفعنا إلى التطرق في هذا الم القوانين، قد لحقت بها الرقابة السابقة كاستثناخ.

التعريف بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، من خلال بيان نشأة الرقابة القضائية، وإلى 
 بيان طرق وأساليبها بالفري الثاني.اكتشاف مبرراةا بالفري الأول، ول

 التعريف بالرقابة القضائية على دستورية القوانين: الفرع الأول
ادهت العديد من الدول عند انتفاخ الثقة في قدرة الرقابة السياسية، عن طري  اويئة السياسية  

على أداخ مهمتها، وتحقي  اودف منها، إلى اعتناق والأخذ بالرقابة القضائية على دستورية 
رقابة على لالقوانين، للاعتقاد والقناعة الراسخة بأدا أكثر فائدة؛ لأن اويئة التي تتولى مهمة ا

دستورية القوانين، هي هيئة قضائية، وذلك لما تتصف به اويئة القضائية من الحياد والاستقلالية 
  2والتخصص.

وعليه يتبن أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين، ترمز إلى اويئة التي تبا رها وطابعها 
قضية الواج  التطبي  في الالقضائي، وإلى أن القاضي لا يتوقف عمله عند فحص القانون 

المعروضة أمامه، بل يتعداه إلى التأكد من مدي مطابقة القانون للدستور، وبذلك ي هر جليا 
المقصود من الرقابة القضائية على دستورية القوانين، بأدا قيام القضاخ بالتحق  من مدي مطابقة 
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 ف  تشريي معين مي الدستور،ليصدر حكما بمدي تواف  أو عدم توا 1القانون لأحكام الدستور،
أحدهما أعلى والآخر أدش، وأن الحكم الصادر عن  نزاي طرفاه قانوتين،ليتم بذلك الفصل في 

ومي ذلك فإن الدول تفاوتت في تن يمها 2،القاضي هو حكم لصالح أحد القانونين ضد الآخر
خلاله  لذي يتم منوذا النوي من الرقابة، فبعا الدول تأخذ بالأسلوب المركزي، الأسلوب ا

إسناد مهمة الرقابة على دستورية القوانين، إلى جهة قضائية واحدة، قد تكون امكمة العليا في 
الن ام القضائي العادي، وقد تكون محكمة دستورية  تصة. وبعضها الآخر يأخذ بالن ام 

ويئات القضائية في ا وهو الأسلوب الذي تتولى فيه الرقابة على دستورية القوانين ايي .اللامركزي
الدولة، بصرف الن ر عن موقي امكمة في سلم اماكم القضائية، وهو الأمر الذي ينسعم مي 
عمل القاضي، ويدخل ضمن صميم عمله في تطبي  القوانين، وتطبي  القانون الأعلى، واستبعاد 

 القانون الأدش إذا كان  الفا له.
جعلنا  يف بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، الأمر الذيوفقا وذا المن ور، ومن أجل التعر ف 

نتعرف عليها، من خلال التطرق إلى نشأة الرقابة القضائية على دستورية القوانين أولا، ومن خلال 
 .انيا مبررات الأخذ بها

 أولا: نشأة الرقابة القضائية على دستورية القوانين
ة، دستورية القوانين لأول مرة، في الولايات المتحدة الأمريكي هرت فكرة الرقابة القضائية على 

عن طري  الدفي، على الرغم من عدم تعر  الدستور الاتحادي للولايات المتحدة الأمريكية، 
لموضوي الرقابة على دستورية القوانين، بعدم النص صراحة على من  هذه الصلاحية للمحاكم، 

 تأسيس هذه الرقابة من جان ، وإلى العديد من العوامل إلا أنه كان للقضاخ الأمريكي دور في
التي ساعدت على نشأة هذا الأسلوب من أسالي  الرقابة على دستورية القوانين في الولايات 

 المتحدة الأمريكية، حس  ما يري الفقه، من جان   خر.
بل أن تصل إلى حل، قوقد تبين أن الرقابة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية مرت بعدة مرا

ما هي عليه الآن، حي  كانت قبل إنشاخ امكمة الاتحادية العليا، تطب  القوانين كما تصدرها 
، أين تم رفا تطبي  قانون يقضي بجعل النقود الورقية كعملة 1786المجالس التشريعية حتى سنة 

بعدم دستورية قانون صدر ترفيت ضد ويدن(، والقضاخ  (إلزامية، لمخالفة دستور الولاية في قضية
                                                 

 193، س ساب  مرجيد، حنان محمد القيسي،  -1
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بملكية العقارات المش.ات، من بين ما جري مصادرةا من أموال خصوم الثورة، في قضية )بايتار 
 ضد سنعل ستون(، أين وجدت هذه الأحكام معارضة من قبل السلطة التشريعية، ترت  عنها:

         عزل سائر قضاة امكمة، ورفا إعادة انتخابهم من طرف أها  المقاطعة. -
 .كف اماكم من التصدي لمثل هذه المسائل، إلى ما بعد إنشاخ امكمة الاتحادية العليا  -

أين بينت هذه امكمة وبصورة واضحة، موقف القضاخ الأمريكي من الرقابة القضائية على 
خالفة له، لمدستورية القوانين، بإقرار فكرة القانون الأعلى، والحكم بعدم دستورية القوانين الأدش ا

ماري بوري )، وذلك بقضية 1803إثر الحكم الصادر عن رئيسها جون مار ال في فيفري سنة 
وكان هذا أول حكم أصدرته امكمة، قضت فيه صراحة بعدم دستورية قانون  1.(ضد ماد يسون

اتحادي، وباختصاس القضاخ بالن ر في أمر هذه الرقابة، تأسيسا على مبدأ علوية القوانين 
 دستورية على القوانين العادية، وذلك على اعتبار ما يلي:ال

ة التشريعية فيما د السلطيأن قيمة الدستور كقانون أسمى في البلاد، تكمن في تقي: الاعتبار الأول
 يصدر عنها من قوانين بحدود الدستور.

أن قيمة الدستور كقانون، لا يقبل التعديل بالوسائل العادية، التي تعدل بها  :الاعتبار الثاني
التشريعات العادية، تكمن في أن ما تصدره اويئة التشريعية من أعمال  الفة للدستور، لا قكن 

 أن يكون قانوتي على الإطلاق، الأمر الذي يستلزم عدم إلزام اماكم بتطبيقه، والتقيد به.
طري  تفسير بعا النصوس الدستورية، ومنها الفقرة الثانية من المادة السادسة من وكذلك عن 

 الدستور الاتحادي، وكذلك الفقرة الثانية من المادة الثانية من ذات الدستور.
وكما رأي الفقه أن هناك عوامل أخري، تضافرت مي جهود هذه امكمة، ساعدت على التمهيد 

 ، ودمل هذه العوامل فيما يلي:لنشأة هذه الرقابة، وتقريرها
الشكل الفدرا  للدولة الأمريكية، الذي أدي إلى وجود سلطة تشرف على اح.ام : العامل الأول

الدستور الاتحادي، من خلال فر  اح.ام توزيي الاختصاصات، بين سلطات الدولة المركزية، 
 وبين سلطات الدويلات.

نشأة الاتحاد الأمريكي، متى كانت الولايات الأمريكية العوامل التاريخية على : العامل الثاني
مستعمرات انجليزية، تقبل التشريعات الصادرة عن هذه الولايات الطعن أمام مجلس الملك الخاس 

                                                 
 .464ساب ، س الرجي المد، علي يوسف الشكري،  -1
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في لندن، إذا ما داوزت سلطات التشريي الخاصة بهذه الولايات القيود المنصوس عليها، مما أدي 
 الأمريكية، فكرة خضوي القانون العادي للدستور. إلى استقرار في العقلية السياسية

اود الدستور الأمريكي وسموه، فر  وجود هيئة يناط بها العمل على كفالة : العامل الثالث
 اح.امه، وهو ما عمل القضاخ الأمريكي على تقرير الاختصاس به لنفسه.

هي لارس من ى دستورية القوانين، فممارسة ايي اماكم الأمريكية بإجراخ الرقابة عل: العامل الرابع
 1قبل اماكم الاتحادية، ومن قبل محاكم الدويلات، كل في حدود اختصاصاةا.

 ثانيا: مبَرات الرقابة القضائية على دستورية القوانين
هناك العديد من المبررات التي أدت إلى تو  القضاخ فحص دستورية القوانين، إلى جان  الدور 

ت ما والمتمثل في تطبي  تلك القوانين على المنازعات المعروضة عليه، ومن هذه المبرراالطبيعي له، 
 2يلي:

الرقابة على دستورية القوانين، تقوم على البح  حول مدي التزام المشري بالحدود الدستورية، -1
 الذي يتعسد فعليا في مراقبة القاضي للقانون، بفحصه من الناحية الموضوعية، ومن الناحية
الشكلية، ليقرر ويحدد مدي دستوريته، مما يعني أن القاضي يقوم بعمل قانوني بحت من صميم 
مهامه، وهو ما يستقيم معه القول بأن الرقابة على دستورية القوانين، هي مسألة قانونية من مهام 

 القضاخ أصلا.
والنزاهة ياد الحت إذا كانت الرقابة على دستورية القوانين هي مسألة قانونية، تتطل  ضماتي-2

والموضوعية والاستقلال، والإقان بمبدأ المشروعية عند مبا رةا، وهو ما يتوافر لدي اويئة القضائية، 
 من خلال تكوين القاضي وسلوكه وعقله، اللذان يدفعانه إلى التزامه بتلك الضماتيت.

بة من رجال قوله القضاة نخوهو ما أكده الفقيه عبد الرزاق السنهوري بالفقرة المذكورة سابقا، ب
الأمة أ ربت نفوسهم اح.ام القانون، وانغرس في قلوبهم ح  العدل، وهم بطبيعة و يفتهم 
يلمنون بمبدأ المشروعية، ولا يقدر وذا قيام واستقرار، إذا لم يوجد إلى جانبه قضاخ حر ومستقل، 

الحامي  قول بأن القضاخ هويحميه من الاعتداخ، ويدفي عنه الطغيان، وهو ما يستقيم عليه ال
الطبيعي للمشروعية، ضد أجهزة الدولة، ومنها السلطة التشريعية، عند خروجها على أحكام 

 الدستور، وذلك من خلال  لية الرقابة على دستورية القوانين.
                                                 

 .392د، عصام علي الدبس، القانون الدستوري والن م السياسية، مرجي ساب ، س -1
 .60، 59رجي ساب ، س، س م د، الصاوي يوسف، -2
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كما أن الإجراخات التي تتبي أمام القضاخ، مثل علانية الجلسات، وحرية التقاضي، وحرية -3
رورة تسبي  الأحكام القضائية، تنطوي على الكثير من الضماتيت، وتبع  الثقة الدفاي، وض

والاطمئنان لأحكامه، وهو ما يلكد حقيقة أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين، هي التي 
 1ها وسلامتها.وعيتُ ضُ وْ الدستورية مَ  رقابةللتكفل 

تيت دولة القانون، الذي لا يتم كما أن مبدأ الفصل بين السلطات، يعتبر من أهم ضما-4
دسيده إلا من خلال العدالة الدستورية، التي تتولاها السلطة القضائية عن طري  هيئاةا، عند 

ورية يدل ذلك على أن الرقابة القضائية على دست ألا-السلطةالبت في أي نزاي يتعل  بتعاوز 
 2القوانين، هي الضمانة الأساسية لتعسيد مبدأ الفصل بين السلطات. 

إذا كانت الرقابة على دستورية القوانين أحد الضماتيت الأساسية لحماية سمو الدستور، وااية -5
ن القضاخ المباد  الدستورية، يقر بأ الحقوق، والحريات المكفولة دستوريا للأفراد، وإذا كان أحد أهم

حام الحقوق والحريات، ألا يكون من باب أولى أن يكون القضاخ، هو من يتولى مهمة الرقابة 
وعلى إثر هذه المبررات بكون الرقابة على  3على دستورية القوانين، تطبيقا للمبدأ الدستوري.

 لحيادان القضاخ هو اويئة التي توفر دستورية القوانين مسألة قانونية، من مهام القضاخ، ولكو 
والنزاهة، وهي اويئة التي تحمي المشروعية سواخ بين الأفراد، أو في مواجهة السلطة التشريعية، 
وبكودا لتلك أهم الضماتيت التي تقدمها الإجراخات القضائية أمام اماكم، ولكودا اويئة التي 

لأفراد، فإن اية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا لتتولى دسيد مبدأ الفصل بين السلطات، وا
أغل  تشريعات الدول تولى القضاخ فيها الرقابة على دستورية القوانين، خاصة وأن القضاخ يتمتي 

                         بالاستقلالية، التي لكنه من أدائها على الوجه الصحي .
 ئية على دستورية القوانينممارسة الرقابة القضا تالثاني: آلياالفرع 

إن كانت أغل  الدول أخذت بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، لما يتمتي القضاخ به من 
استقلالية، مكنته من أدائها على الوجه الصحي ، فإن تلك الدول لم تتف  على طري  واحد 

لأثر الذي ي.ت  تبعا ل وقكن تقسيمها لممارسة هذه الرقابة، حي  تنوعت هذه الطرق وتباينت.
                                                 

 .83د، حسين مصطفى البحري، القضاخ الدستوري مرجي ساب ، س  -1
لة بومدين محمد، مبررات الاع.اف للقضاخ الجزائري بدور في الرقابة على دستورية القوانين وتحويل المجلس الدستوري الى محكمة دستورية، مج -2

، 21، س، س 2019، لسنة 04، العدد 08الاجتهادات للدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أدرار، المجلد 
22. 

 .23المرجي نفسه، س  -3
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على إجراخ الرقابة، بالنسبة للقوانين المخالفة لأحكام الدستور، إلى طريقين رئيسيين، أووما رقابة 
 الإلغاخ عن طري  الدعوي الأصلية، والأخر رقابة الامتناي عن طري  الدفي الفرعي.

 ( رقابة الإلغاء (أولا: الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية
بة الإلغاخ، قيام القضاخ بالحكم ببطلان القانون أو بإلغائه، إذا ما تبين له أن القانون يقصد برقا

 الف لأحكام الدستور، مما يعني أن هناك قانوتي قد صدر يطعن فيه صاح  الشأن المتضرر 
ا عن طري  الدعوي الأصلية، يطل  فيه –يحددها الدستور  –منه مبا رة، أمام محكمة  تصة 

انون لعدم دستوريته، تقضي امكمة بإلغائه إذا ما تبين وا صحة ادعاخ صاح  الشأن، إلغاخ الق
وبهذا النحو تعد الرقابة عن طري  الدعوي الأصلية، رقابة  بأن القانون  الف لأحكام الدستور.

أدا تقوم على مهااة القانون ذاته ومبا رة، فيستطيي صاح  و  1لاحقة على إصدار القانون،
المتضرر أن يرفي هذه الدعوي بصفة أصلية ومستقلة، عن أي نزاي  خر، فهي بذلك تعد الشأن 
أي أدا تعطي الح  للمخاطبين بالقانون غير  2بمثابة إجراخ أو وسيلة هعومية؛ مبتدأهدعوي 

بي  القانون ون انت ار لتطالدستوري، أن يبادروا إلى الطعن في هذا القانون، والمطالبة بإلغائه د
كما أن الطعن بهذه الطريقة بواسطة دعوي مبا رة أمام القضاخ، من ح  الأفراد أو بعا   .عليهم

هيئات الدولة، مقيدة في بعا الدساتير بإقامتها خلال مدة معينة، كما هو الدستور السويسري 
، عندما حددها بستين يوما، من أجل ضمان استقرار القانون والمعاملات، فهي 1874لسنة 

بين المدعي فيها هم الأفراد أو هيئات الدولة، والمدعى عليه هو القانون المشكوك دعوي قائمة 
في دستوريته، فهي دعوي تقوم من أجل  اصمة القانون ذاته، وبذلك تنعت هذه الدعوي بأدا 

 3دعوي موضوعية.
ة صور مرة واحدة، وب ،كما أن هذه الطريقة تلدي إلى حل مشاكل الدستورية بالنسبة لقانون ما

الذي يصدر عن امكمة، يكون حعة على الجميي،  ،جذرية، فالحكم بعدم دستورية قانون ما
 وقد يسري بأثر رجعي، وقد يكون للمستقبل فقط، ومرد ذلك ما يقرره الدستور في هذا الشأن.
ون را لأهمية هذه النتائج الم.تبة على هذه الطريقة، فإن مع م الدول من أجل توحيد قضاخ 

ية، عهدة برقابة الدستورية إلى محكمة قضائية واحدة، اتص دون غيرها بالفصل في الدستور 

                                                 
 .232د، عبد العزيز  يحا، مرجي ساب ، س -1
 .195س  بدون سنة الطبي، ،5الطبعة د، عبد الحميد متو ، القانون الدستوري والأن مة السياسية، منشأة دار المعارف، الإسكندرية  -2
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دستورية القوانين، وهي ما يطل  عليها بمركزية الرقابة على دستورية القوانين، فبذلك لا لارس هذه 
بة اغير أن الدساتير التي قررت مركزية الرق 1الرقابة من عدة محاكم، بل ت.كز في يد محكمة واحدة.

اختلفت فيما بينها، بالنسبة للعهة التي يعهد إليها بهذه المهمة، فمنها ما جعل هذا الاختصاس 
للمحكمة العليا في الن ام القضائي العادي، ومنها من أتيط هذه المهمة بمحكمة دستورية 

 متخصصة.
 هناك ورية:الدستالمحكمة العليا في النظام القضائي العادي هي صاحبة الاختصاص في الرقابة  – 1

دساتير عهدت بالرقابة على دستورية القوانين، إلى أعلى محكمة في الن ام القضائي العادي، والتي 
تعرف بمحكمة النقا أو محكمة التمييز، حي  تتولى هذه امكمة مهمة التحق  من مطابقة 

اةا القضائية تصاصالقانون للدستور، عن طري  الدعوي الأصلية، التي ترفي أمامها، إلى جان  اخ
 العادية الأخري، امددة قانوتي.

ومن الدساتير التي تولت فيها امكمة العليا الرقابة على دستورية القوانين، الدستور السويسري 
، حي  خول دستورها امكمة الفدرالية مراقبة وفحص، مدي مطابقة القوانين 1874لسنة 

الفدرا  منها، إلى جان  ما قرر وا من اختصاصات  لأحكام الدستور، وإلغاخ ما خالف الدستور
، 1934وكذلك الدستور الكو  الصادر سنة  1973،3كذلك الدستور السوداني لسنة و  2أخري،

، والدستور 1960، والدستور السنغا  الصادر سنة 1986والدستور الكولومبي الصادر سنة 
 4. 1930الفنزويلي الصادر سنة 

عديد من الدول هذه الحالة ال في: الدستوريةالمحكمة الدستورية هي صاحبة الاختصاص في الرقابة  – 2
التي تقر دساتيرها الرقابة المركزية، والتي تأخذ بن ام الدعوي الأصلية، تتولى مهمة الرقابة على 

مكمة بادستورية القوانين محكمة متخصصة، تم إنشااها خصيصا للقيام بهذا الغر ، عرفت 
 الدستورية، تتميز عن اويئات القضائية العادية في الدولة.

ومن بين هذه الدول، التي أفردت دساتيرها محاكم دستورية للن ر في دستورية القوانين، الدستور  
، 1925، والقانون الأساسي العراقي لسنة 1949، والدستور الألماني لسنة 1947الإيطا  لسنة 

                                                 
 .44، 43أ، رائد صالح أاد قنديل، مرجي ساب ، س، س  -1
 .557أ، د، نعمان أاد الخطي ، مرجي ساب ، س  -2
 .23د، دعاخ الصاوي، مرجي ساب ، س -3
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وكذلك دساتير دول المغرب  1971،1، والدستور المصري لسنة 1962لسنة والدستور الكويتي 
العر ، التي ادهت تجو رقابة قضائية على دستورية القوانين، بجعلها من مهمة محكمة دستورية في 

 2011،2 ل التعديلات الدستورية، وذلك من خلال التعديل الدستوري للمملكة المغربية لسنة 
 4م.2020وبالتعديل الدستوري الجزائري لسنة  2014،3وبالتعديل الدستوري التونسي لسنة 
 )رقابة الامتناع( ثانيا: الرقابة عن طريق الدفع الفرعي

الرقابة عن طري  الدفي لعدم دستورية قانون ما، رقابة قارسها القضاخ بمناسبة نزاي معرو  أمامه، 
دم تطبي  القانون في الدعوي، لعدم دستوريته، وإذا ما  هر عندما يدفي أحد أطراف الدعوي بع

وتبين للقاضي وتأكد من  الفة القانون لأحكام الدستور، امتني القاضي عن تطبيقه، ويفصل 
في الدعوي على هذا الأساس، إما أن تبين له عدم صحة الدفي، فإنه ي.كه جانبا، ويحكم في 

 النزاي طبقا وذا القانون.
تقدم يتض  أن الرقابة القضائية عن طري  الدفي، تتميز بأدا وسيلة دفاعية من طرف  وعليه مما

صاح  الشأن، على خلاف الرقابة بطري  الدعوي الأصلية، وذلك لكون الدفي بعدم الدستورية، 
تم بطري  كما أن هذا الطري  ي،  نيتم أثناخ ن ر الدعوي، وليس برفي دعوي أصلية ضد هذا القانو 

بطري  غير مبا ر، مما جعل الفقهاخ يطلقون عليه الرقابة القضائية عن طري  الدفي فرعي أي 
الفرعي، وكذلك لكون صاح  الشأن يستطيي أن يدفي بعدم دستورية القانون، أثناخ ن ر الدعوي 

 ،يتطبيقه، بصرف الن ر عن المدة التي انقضت، بين صدور القانون والتقدم بالدف فيها التي يراد
وما ددر الإ ارة إليه أن الرقابة القضائية عن طري  الدفي الفرعي، يكون الح  فيها لكافة اماكم، 

امكمة  –والتي وا الح  5باختلاف أنواعها ودرجاةا، في حالة سكوت الدستور عن تن يمها،
من تلقاخ نفسها،  افي إارة الدفي بعدم دستورية القانون، المراد تطبيقه على النزاي المعرو  أمامه –

                                                 
 .469د، علي يوسف الشكري، مرجي ساب ، س  -1
، يتعل  بتنفيذ نص 2011 /07/ 29صادر في  .1 .11 .91الصادر بتنفيذه ال هير الشريف رقم  ،2011الدستور المغر   ،129ان ر الفصل  2

 . 2011/ 07/ 30مكرر الملرخة في  5964الدستور، الجريدة الرسمية المغربية عدد 
، العدد 157الرائد الرسمي للعمهورية التونسية، السنة  ،04/02/2014 ر فيالصاد .2014الدستور التونسي،  ،120، 118ان ر الفصل  -3

 .10/02/2014، الملر  في 10
المصادق عليه ، و 2020 /12 /30، الملر  في 442-20الصادر بموج  المرسوم الرئاسي رقم  .2020الدستور الجزائري، ،185ان ر المادة  -4

 30/12/2020، الملرخة في 82، الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 2020في استفتاخ أول نوفمبر 
 .131د، عبد الله الشوابكة، مرجي ساب ، س -5
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كان من نتائج هذا الاختيار، المتمثل في الرقابة القضائية على دستورية و  1متى تبين وا ذلك.
 القوانين عن طري  الدفي بعدم الدستورية، ما يلي:

أثر قرار امكمة يقتصر على أطراف الدعوي فقط، مما يعني أن امتناي امكمة عن تطبي  -1
م الدستور، لا يلثر على اماكم الأخري، ولا قنعها من تطبي  القانون القانون المخالف لأحكا

مقصورة على  بحعية نسبية ينفسه في دعاوي أخري، وهو ما يستلزم القول إن قرار امكمة يتمت
 2موضوي النزاي وأطرافه.

 سكوت الدستور عن تن يم رقابة قضائية على دستورية القوانين، بواسطة الدعوي الأصلية،-2
 3إلى الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طري  الدفي الفرعي. الالتعاخيلدي إلى 

امتناي القاضي عن تطبي  القانون الذي يقدر عدم دستوريته، هو أحد الالتزامات التي تقي -3
ي ، بعلى عاتقه؛ لأدا تنبث  مبا رة من و يفته بتطبي  القانون، حي  يتعين عليه إزالة عوائ  التط

وحل مشاكل التنازي بين القوانين، لكي يتوصل إلى تحديد القانون الواج  التطبي  في النزاي 
المعرو  عليه، ولما كان هذا واج  القضاخ بصفة عامة، كان من المنطقي أن يع.ف بهذا الح ، 

 لجميي اماكم على اختلاف درجاةا.
دستورية القوانين، تتلاخم مي أسلوب لا مركزية في رقابة  )الدفي طريقة (مما يعني أن هذه الطري 

وهذا ما يلكد حقيقة الارتباط بين الرقابة عن طري  الدفي، وأسلوب لا مركزية الرقابة،  4الرقابة،
ت حلولا ومي ذلك نجد بعا الدساتير قد تبن ية قانونية، ولكنه مسألة منطقية.بأدا ليست حتم

، بنص 2012لعربية السورية في دستورها الصادر سنة أخري، ومن ذلك ما أخذت به الجمهورية ا
منه، عند تن يمها لرقابة الدستورية، أين مزجت بين أسلوب مركزية  147الفقرة الثانية من المادة 

الرقابة، وطري  الدفي الفرعي، وهو ذات النهج الذي سارت عليه تشريعات العديد من الدول؛  
، من قانون امكمة الدستورية العليا في مصر 29ادة كعمهورية مصر العربية، من خلال نص الم

من دستورها، المعدل  133، والمملكة المغربية من خلال نص الفصل )المعدل( 1979لسنة  47رقم 
، من قانون امكمة الدستورية في 11، والمملكة الأردنية اواشمية من خلال نص المادة 2011سنة 

                                                 
 .130س ،ساب الرجي المد، عبد الله الشوابكة،  -1
اجهة و د، عبد المنعم بن أاد/ أ، خر ي عبد الصمد رضوان، أهمية الرقابة القضائية على دستورية القوانين، كأداة في يد السلطة القضائية في م -2

 07، س 2016 ،سنة 04العدد  1السلطة التشريعية، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عا ور الجلفة، المجلد 
 .62، س 2007ديدان، مباح  في القانون الدستوري والن م السياسية، دار بالقيس للنشر، الدار البيضاخ، الجزائر، طبعة أ، مولود  -3
 .46أ، د، رائد صالح أاد قنديل، مرجي ساب ، س  -4
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وهو ما يشير إلى أن أسلوب الدفي الفرعي في رقابة  1.، على سبيل المثال2012الأردن لسنة 
دستورية القوانين، لقي تطبيقات عديدة لدي الكثير من دول العالم، رغم منطقية الارتباط بينه 
وبين لا مركزية الرقابة، بأن لا ضرورة للنص عليه من أجل القيام به من طرف القضاخ، نجد العديد 

 ة في صل  الدستور، ومثاوا الدستور البرتغا  سنةمن الدول حرصت على النص عليه صراح
، وكذلك دستورها الصادر 1946ودستور اليابان الصادر سنة  1937ودستور إيرلندا سنة  1933
 1937.2نوفم  3في 

 تطبيقات الرقابة القضائية على دستورية القوانين وتقديرها: المطلب الثاني
ابة المركزية عن ئية على دستورية القوانين، المتمثلة بالرقتبعا لما سب  ببيان أسالي  الرقابة القضا

طري  الدعوي الأصلية، والتي مقتضاها إتيطة وإسناد الح  في رقابة دستورية القوانين، إلى محكمة 
واحدة في الدولة ينص عليها الدستور، سواخ لثلت هذه امكمة في امكمة العليا في قمة الن ام 

 محكمة دستورية، تنشأ خصيصا وذه المهمة، حي  تتم عن طري  رفي القضائي العادي، أو في
دعوي أصلية مبا رة، من طرف ذي الشأن، سواخ من الأفراد أو من إحدي هيئات الدولة، الذي 
تكون له مصلحة في إلغاخ القانون بالطعن، في صحة دستورية قانون ما، وله ذلك دون أن ينت ر 

ر،  الفة القانون المطعون في دستوريته لأحكام ونصوس الدستو تطبي  القانون، وإذا ما ثبتت 
قضت امكمة بإبطاله وإلغائه، بحعة عدم دستوريته إلغاخ دائيا، واعتباره معدوما من تاريا 
صدوره، ويتمتي حكم امكمة في هذه الحالة بحعية مطلقة في مواجهة الكافة، ويكون ملزما 

مشكلة عدم الدستورية على الحالات الأخري؛ لأن هذا  للعميي، ويلدي ذلك إلى عدم إارة
والمتمثلة أيضا بالرقابة اللامركزية عن طري  الدفي بعدم الدستورية، والتي  3القانون لم يعد موجودا.

مقتضاها أن يكون هناك قانون معين يراد تطبيقه على أحد الخصوم، أثناخ دعوة مرفوعة أمام 
جزائية أم دارية ... الخ، حي  اتص ايي اماكم في الدولة أيا  القضاخ، سواخ أكانت مدنية أم 

كان نوعها، وأيا كانت درجتها، بقبول هذه الدفوي، والفصل فيها، بأن يدفي صاح  الشأن 
ه، بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه عليه، وهنا يقوم القاضي المعرو  عليه النزاي بفحص دستوريت

رية القانون قتني عن تطبيقه في خصوس الدعوي المطروحة، ولا يقوم فإذا تحق  من عدم دستو 

                                                 
 .97، 96د، حسين مصطفى البحري، القضاخ الدستوري مرجي ساب ، س، س -1
 .46أ، د، رائد صالح أاد قنديل، مرجي ساب ، س  -2
 .280، 279د، محمد كا م المشهداني، مرجي ساب ، س، س  -3
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بإلغائه، وهذا لا قني تطبي  القاضي للقانون نفسه في حالات أخري، وعلى كل حال فإن القانون 
 1ي ل قائما إلى أن يلغى بقانون  خر.

ير أنه بالعودة غ وهو ما يعطي للحكم الصادر في هذا الشأن بعدم الدستورية الحعية النسبية فقط،
على بعا الدساتير الحديثة، التي اعتنقت الرقابة القضائية على دستورية القوانين،  والاطلاي

لمق.ن انجدها قد عملت على الجمي بين طريقي هذه الرقابة، فمزجت بين طري  الدفي الفرعي 
 ركزية الرقابة.م لأخذ بفكرةا، وطري  الدعوي الأصلية بعدم الدستورية، مي بالدعوي الدستورية

المساو ، هو و  اماسنمن حي  - الرقابة القضائية على دستورية القوانين-ومن أجل تقديرها  
ما يدفعنا إلى الوقوف على حقيقة التعسيد الفعلي، والواقي العملي، لأسالي  الرقابة القضائية 

ارنة، في كل من الولايات قعلى دستورية القوانين، من خلال التعر  إلى تطبيقاةا في التشريعات الم
المتحدة الأمريكية، واهورية مصر العربية، وكذلك في بعا الدساتير الحديثة التي اعت بين 

 طريقي الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وذلك من خلال الفروي الآتية:
 مريكيةالمتحدة الأتطبيقات الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الولايات  :الفرع الأول

إن ن ام الرقابة الأمريكي على دستورية القوانين ن ام قضائي، قارسها عن طري  الدفي الفرعي، 
أن الن ام الأمريكي ذو دستور جامد، يحتاج إلى إجراخات معقدة لتعديله، فإن امكمة  لاعتبار

، دون توافر نص تورية القوانينالاتحادية العليا أقرت لنفسها، ولجميي اماكم، ح  الرقابة على دس
صري  في الدستور الأمريكي الاتحادي، وما أكد ذلك ما ورد في الدستور الأمريكي، الصادر في 

وهو ن ام لا يعرف الرقابة  2الثة، بالفقرات الأولى والثانية.في المادة الث 1787سبتمبر سنة  17
توي  أن الأن مة، التي نصت في محعلى دستورية القوانين عن طري  الدعوي الأصلية، كما هو 

طري  الدفي  – فهو الأسلوب ، تتولى مهمة الرقابة الدستورية.دساتيرها على محاكم دستورية خاصة
الأكثر أهمية و يوعا، للرقابة الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن رغم  –الفرعي 

 (ا: أوامر المنيين قضائيين  خرين بجواره، همأهميته الأولى، فهو ليس الأسلوب الوحيد لوجود أسلوب
ا ي.ت  مم من  أدما فحص دستورية القوانين.، وأسلوب الأحكام التقريرية، (الأمر القضائي

على ذلك الإ ارة إلى أسلوب الدفي الفرعي، أولا لتمييزه وأهميته، وهو الأساس في الرقابة على 
 لآخرين.دستورية القوانين، ثم نشير إلى الأسلوبين ا

                                                 
 .110 أ، حسني بوديار، مرجي ساب ، س -1
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 أولا: أسلوب الدفع الفرعي لعدم الدستورية أمام المحاكم الأمريكية
من أول وأقدم أسالي  الرقابة التي عرفها القضاخ الأمريكي، حتى قبل إنشاخ امكمة العليا، ثم 
ترسخت أسسها واتضحت ببدخ امكمة العليا، لعملها في الفصل في المنازعات، وتعرضها 

ة القوانين، وامتناعها عن تطبي  ما هو غير دستوري، وخاصة تلك القوانين المتعلقلدستورية بعا 
بالرقابة  الاختصاسولما كان 1بحقوق وحريات المواطنين والأفراد، في الولايات المتحدة الأمريكية.

على دستورية القوانين، ليس إلا جزخا طبيعيا من و يفة القضاخ الأصلية، وهي الفصل في 
 ري.الدستورية، ما قيزه عن سائر الدفوي الأخالخصومات والمنازعات، فمن ثم لا يكون للدفي بعدم 

الخصومات، نازعات و ولما كان الدستور في المادة الثالثة، قد قصر اختصاس السلطة القضائية على ن ر الم
 2فمن ثم يش.ط لقبول الدفي بعدم الدستورية ما يلي:

أي أن تكون هناك خصومة حقيقية لا اف.اضية، فلا  وز : الشرط الأول: وجود خصومة موضوعية وجدية
 لا أن يتصل العمل القضائي بغير القضايا الواقعية، كما لا يقبل الدفي بعدم الدستورية غير المنتج، وهو الذي

، 1943يكون له أي أثر على الخصومة القائمة، وهذا ما قررته امكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادر عام 
 عندما رفضت الدعوي على أساس أن العقوبة المطعون بعدم دستوريتها، قد تم تنفيذها فعلا.

توافر المصلحة أن ت: القانونالشرط الثاني: ضرورة توفر المصلحة الشخصية لدى الدافع بعدم دستورية 
دي الدفي بعتدم الدستورية، بأن يثبت أن القانون المدفوي بعدم بْ الشخصية المبا رة لدي مُ 

دستوريته، قد سب  له ضررا  خصيا مبا را واقعا بالفعل، أو و يك الوقوي، ولا يكفي في ذلك 
ه ناس، وهو ما قضت بالقول بأنه مهدد على تجو عام، غير محدد بضرر يشاركه فيه عامة ال

، بأنه ليس مام أمام امكمة العليا، أن 1937امكمة العليا الاتحادية، في حكمها الصادر عام 
 يطعن في تعيين عضو بامكمة العليا.

شأة الرقابة نوحي  إننا قد تناولنا الجوان  العامة وذا النوي من الرقابة بصفة عرضية، عند متابعة 
ليات  ، وبصفة عامة عند حديثنا عن رقابة الامتناي، من خلال رية القوانينالقضائية على دستو 

 ممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين.
نلكد على أن هذا النوي من الرقابة، مناطه كما رأينا سابقا، أن يكون هناك دعوي جدية  فإننا

لحة فيوجه هذا الأخير صاح  المصمرفوعة أمام القضاخ، ويراد فيها تطبي  قانون ما على أحد، 
                                                 

 572أ، د، نعمان أاد الخطي ، مرجي ساب ، س  -1
 عةبد، هشام محمد فوزي، رقابة دستورية القوانين، دراسة مقارنة بين أمريكا ومصر، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، القاهرة، ط -2
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الشخصية ن ر امكمة إلى  الفة القانون، الذي قد يسب  له ضررا  خصيا، أو يو ك أن 
يسب  له هذا الضرر، المراد تطبيقه لأحكام الدستور، من خلال الدفي بعدم دستوريته، حتى إذا 

الف لأحكام لقانون أنه  ما اقتنعت امكمة الأمريكية بوجهة ن ره، وتبين وا بعد فحصها ل
الدستور الأمريكي، امتنعت امكمة عن تطبيقه في الدعوي المن ورة، وهذا لا يعني إلغاخه؛ لأن 
هذا الحكم المتضمن امتناي امكمة عن تطبي  القانون المخالف للدستور ذو حعية نسبية، لا 

ااه، أو ا وتيفذا، إلى أن يتم إلغيلثر إلا في الدعوي المن ورة أمام امكمة، ويبقى القانون قائم
 تعديله بالإجراخات المطلوبة دستوريا.

غير أن خصوصية الن ام القضائي الأمريكي، بتبنيه مبدأ حعية السواب  القضائية،  يستدعي 
صوصية البيئة خ بالاعتبارمعرفة قيمة الحكم بعدم دستورية القانون كسابقة قضائية، مي الأخذ 

والذي  تطور، في كافة المجالات التي يصع  فيها تبني هذا المبدأ بصورة مطلقة،الأمريكية السريعة ال
من  أنه أن  عل كل محكمة من اماكم الأمريكية تتقيد بالحكم، الذي سب  وأن أصدرته في 
مسألة معينة، وأن اماكم الأدش درجة تتقيد بأحكام امكمة العليا، وقد ترت  عن ذلك أن 

رية قانون معين والامتناي عن تطبيقه، والذي صدر عن امكمة الاتحادية العليا، الحكم بعدم دستو 
يكون ملزما للمحاكم الأدش، وهو ما من  أنه أن  عل الامتناي عن تطبي  القانون من الناحية 

غير أن هذا القضاخ إن كان في  اهره قريبا من قضاخ الإلغاخ، إلا أنه  1.العملية، وكأنه إلغاخ له
كذلك، لعدم لام إلغائه من الناحية الشكلية، إضافة إلى تراجي وإهدار امكمة الاتحادية   ليس

، القاضي بعدم 1905العليا لأحكام سابقة وا، ومن بينها تراجعها عن حكم وا صادر في سنة 
حدد فيه حدا أقصى  ،(لوتشز ضد نيويورك (دستورية قانون صادر في ولاية نيويورك في قضية

 .العمل في المخابز لساعات
، عندما أقرت دستورية قانون صادر في ولاية أر ون، 1917وكان ذلك الإهدار للحكم في سنة 

وكذلك لطالما لم ترد في الدستور الأمريكي أية  يضي حدا أقصى لساعات العمل في المصاني.
يه اماكم الأمريكية عل وسيلة للرقابة على دستورية القوانين سواخ بالإلغاخ أو بالامتناي، ولما درجت

في قضائها من استنباط روح الدستور بالامتناي عن تطبي  أي تشريي يتعار  مي الدستور، 
بمعر  نزاي مطروح أمامها، ولعدم تقيد اماكم بأحكامها، بصدد نزاعات وقضايا أخري، قد 
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مة العليا في القضية وهذا ما عبرت عنه امك 1يكون القانون محل الطعن فيها، متفقا مي الدستور،
، حي  قالت "إنه    أن يكون معلوما أن القاعدة التي 1849المعرفة باسم قضية المسافر لعام 

دري عليها هذه امكمة، هي أن  راخها في تفسير الدستور ت ل دائما مفتوحة للبح ، لإعادة 
إلا على    ألا تعتمدالن ر فيها إذا تبين أدا أقيمت على أساس خاطئ، وحعية هذه الآراخ  

مما يلكد أن الدفي الفرعي بعدم دستورية القوانين في الن ام  2قوة ما تستند إليه من منط  وتدليل".
مة نسبية في يالقانوني الأمريكي، هو قضاخ امتناي، مي الأخذ بمبدأ حعية السواب  القضائية، بق

ة، عدوله عن السواب  القضائية القدقوقد دج القضاخ الأمريكي إمكانية  المسائل الدستورية.
 3باتباي طرق ثلاث للخروج، وعدم التقيد بمبدأ حعية السواب  القضائية، وهي كما يلي:

 أن تتعاهل امكمة الحكم القدق لاما، ولا تشير إليه مطلقا في حكمها الجديد.: الطريقة الأولى
القضية المن ورة أمام  لتي بها سابقة قضائية، وبينقيام امكمة بالتمييز بين القضية ا الطريقة الثانية:

امكمة، فيتم من خلال هذا التمييز إبراز اختلاف الوقائي بين القضيتين، علما بأن هذه الطريقة 
 متبعة من قبل القضاخ الإنجليزي، للتحرر من موضوي السواب  القضائية في الكثير من الأحيان.

كمة أن لعدول الصري  عن المبدأ المقرر في تلك السابقة، فتقرر امقيام امكمة با :الطريقة الثالثة
 السابقة القدقة قد نقضت بقضائها الجديد.

 ) الأوامر القضائية (ثانيا: أسلوب أوامر المنع
نشأة أسلوب الأمر القضائي في إنجل.ا، وامتد إلى الولايات المتحدة الأمريكية أثناخ الاستعمار، 

استمر العمل به، حي  اختصت امكمة العليا واماكم الاتحادية بإصدار الأوامر وبعد الاستقلال 
القضائية، وكان ذلك في داية القرن التاسي عشر؛ أي بعد أن استقر أسلوب الدفي الفرعي الذي 

ذ عندما يتقدم أحد الأفراد إلى امكمة طالبا منها وقف تنفي  هر في بداية القرن التاسي عشر.
ن  أن تنفيذه المساس بمصلحته استنادا إلى أنه  الف للدستور، عندما تن ر امكمة في قانون م

طلبه، فإن اتض  وا أن القانون غير دستوري، أصدرت أمرا إلى المو ف المختص بعدم تطبيقه، 
وقكن تعريف أوامر المني  4وهو ملزم بذلك الأمر، وإلا عد مرتكبا لجرقة تدعى احتقار امكمة.

                                                 
 .144، 143د، عبد الله الشوابكة، مرجي ساب ، س، س -1
لشريعة اد، أسامة أاد الحناينة، ح  القضاخ العادي في الرقابة على دستورية القوانين الولايات المتحدة الامريكية نموذجا، مجلة دراسات علوم  -2
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دا أوامر قضائية، تتخذ صيغة النهي الصري ، وتوجه إلى  خص ما، لإنذاره بأنه إذا ما استمر "بأ
ه بالتعويا فوق التزام-في نشاط خاطئ معين، أو إذا با ر نشاطا خاطئا يو ك أن يقوم به فإنه 

 1يتعر  للعقاب على أساس إهانة القضاخ".-
ضائية ري صري ، وإنما كانت نشأته نشأة قفلم ينشأ الأمر القضائي بالمني بمقتضى نص دستو 

ذاتية، مرتبطة بتطور الن ام القضائي الأمريكي المتأثر بمباد  القانون العام ون ام العدالة، مما دفي 
بالشراح الأمريكيين بالاعتقاد بأن الإطار العام لمشروعية إصدار هذه الأوامر، يقوم على نص 

، والتي جاخ 1787سبتمبر  17الدستور الأمريكي، الصادر في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من 
فيها: "لتد السلطة القضائية إلى ايي القضايا، وفقا للعدل والقانون التي تنشأ في  ل هذا 
الدستور، كما لتد إلى قوانين الولايات المتحدة، والمعاهدات التي أبرمت، أو التي ستبرم طبقا 

 2لسلطاةا".
الأوامر إلى أوامر المني الملقتة، التي تصدرها امكمة خلال ن رها الدعوي حي  انقسمت تلك 

المرفوعة أمامها، وأوامر المني الدائمة التي تصدرها امكمة، بناخ على دعوي مبا رة ترفي أمامها، 
وكلاهما يعد ضمانة هامة من ضماتيت حقوق الأفراد، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية 

ة والفكرية والثقافية، لتعنيبها الفرد تشريعات  الفة للدستور، بما يتضمنه من حقوق والمالي
كما أدا أوامر مانعة وقائية، لشرط إصدارها قبل وقوي الضرر كأصل فيها، مي إمكانية  3وحريات.

 ،إصدار بعضها، نتيعة لتطور أمرها في الولايات المتحدة الأمريكية، كما لا  وز الالتعاخ إليها
إلا عندما يتعذر تقدق الحماية عن طري  قواعد القانون العام، وذلك لوصفها إجراخ من إجراخات 

مباد  الأخلاق والضمير والقانون، وليس على السواب   العدالة، التي تعتمد أساسا على
طرق توسنتطرق إلى استخدام أوامر المني في الرقابة على دستورية قوانين الولايات، ثم ن4.القانونية

 إلى استخدام أوامر المني في رقابة القوانين الاتحادية.
لأول  قهفاستخدمت هذه الطريقة كما يقول ال :الأوامر القضائية والرقابة على قوانين الولايات– 01

              مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، كوسيلة للرقابة على دستورية القوانين، بمناسبة قضية
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، وملخصها أن امكمة العليا قد أصدرت ضد )ضد بنك الولايات المتحدة الأمريكيةأسبورن  (
ماريلان، حكما في قضية ماك كوليو، بموجبه أقرت عدم دستورية فر  الولايات ضريبة، على 
فروي بنك الولايات المتحدة، وكانت ولاية أوهايو وقبل صدور هذا الحكم قد أصدرت تشريعا، 

ي بنك الولايات المتحدة، إلا أن هذا الأخيرة لجأ إلى امكمة الاتحادية يفر  ضريبة على فرو 
الدنيا، طالبا منها مني المو فين من تنفيذ هذا التشريي، وأجابت طلبه، لكن الولاية استمرت في 

ا، مفاده امكمة الاتحادية العليا، التي أصدرت أمرا قضائيعلى  مطالبتها للبنك، فتم عر  النزاي 
و ف الذي يحاول تنفيذ قانون  الف للدستور، يفقد كل حصانة قانونية كممثل للولاية، أن الم

وأن الأمر الموجه إليه بعدم تنفيذ تشريي غير دستوري لا يعتبر موجها للولاية نفسها، ما دامت 
فمنذ ذلك الحين أصبحت أوامر المني وسيلة سهلة وطيعة،  1ليست مذكورة كطرف في الدعوي.

 قوانين الولايات. للطعن على
م امكمة تعد السابقة الرئيسية في هذا الشأن حك: الأوامر القضائية والرقابة على القوانين الاتحادية-02

 ة العليا إصدار أمر المني للرئيس، عندما رفضت امكم1867في قضية )مين ضد الرئيس جونسون( سنة 
د انتهاخ تنفيذ قوانين التعمير التي أصدرها، بعمنها، لمنعه من جونسون، الذي طلبته إحدي الولايات 

 حرب الانفصال، وكان رفضها استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات.
وأيضا من أهم التطبيقات القضائية لأوامر المني بشأن الرقابة على القوانين الاتحادية، بأن عرضت 

رب وعدد من معاونيه، ، ولكن في هذه المرة ضد وزير الح1867ذات المشكلة وبذات السنة 
وكانت ولاية جورجيا هي المدعية، حي  رفضت امكمة العليا أيضا إصدار أمر المني، وكان 

 رفضها استنادا إلى فكرة الأعمال السياسية.
، بمناسبة قضية مصاني الصل ، المعروفة 1952وأيضا ما أصدرته امكمة العليا الاتحادية في العام 

، حي  طلبت  ركات إنتاج 1952بقضية  ركة يونغستاون للصفائ  والأتيبي ، ضد سوير 
الصل  من امكمة، إصدار أمر مني إلى وزير التعارة لمنعه من تنفيذ الأمر الصادر إليه، من 

لوزارة، دارةا، تحت إ راف االرئيس الأمريكي هاري ترومان، بالاستيلاخ على مصاني الصل  وإ
لعدم دستورية ذلك القرار، فأصدرته امكمة بالفعل، بحسبان أن الأمر الصادر إلى وزير التعارة 
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لا يعد صادرا إلى الرئيس، الأمر الذي يشير إلى أن امكمة تقبل إصدار أوامر المني، إلى من هو 
 1دون الرئيس من أعضاخ السلطة التنفيذية.

 ارة إليه بناخ على النتائج الم.تبة عن المبالغات، من طرف اماكم الأمريكية، وكذلك وما ددر الإ
املية، في استخدام أسلوب أوامر المني، كأحد الوسائل لرقابة دستورية القوانين، قد أدت إلى 

، 1910ام : أحدهما في العينتقليص دورها، مما أدي بالمشري إلى التدخل عن طري  إصداره قانون
، لتن يم أوامر المني، بأن أصب  الاختصاس بإصدار أوامر المني، مقصورا 1937والثاني في العام 

على محكمة اتحادية خاصة، تتشكل من ثلاثة قضاة، يكون حكمها قابلا للطعن أمام امكمة 
مر، االعليا الاتحادية مبا رة، ولم يعد في وسي القاضي الاتحادي المنفرد، أن يصدر مثل هذه الأو 

 2مما أفقدها الكثير من أهميتها، كوسيلة للرقابة على دستورية القوانين.
 ثالثا: أسلوب الأحكام التقريرية

أسلوب الحكم التقريري كوسيلة لبح  دستورية القوانين، هو ال  أسلوب من أسالي  الرقابة 
ناه القضاخ الأمريكي منذ تبالقضائية على دستورية القوانين، المتبي في الولايات المتحدة الأمريكية، 

بموجبه قكن أن يلعأ  خص إلى امكمة الاتحادية، يطل  منها تقرير ما إذا كان  .1918سنة 
القانون المراد تطبيقه عليه دستوريا أو غير دستوري، بشأن أي خلاف يثور بين أطراف أي علاقة 

عار ، بين دا إلى ما يدعيه من تقانونية، فيما يخص الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهم، استنا
عار  بين وإذا ما تبين للقاضي صحة الت القانون المن م وذه الحقوق والالتزامات، وبين الدستور.

القانون والدستور، عندها يقوم بالكشف عن مدي حقوق والتزامات الطرفين، بتحديدها وم 
ائيا، وإنما يصدر حكما قضبشكل  نبهم في المستقبل حدوث نزاعات قضائية، فهو بذلك لا 

 يقرر عدم دستورية القانون.
ويكون ذلك بحكم بات له الحعية والنفاذ، ملزما لأطراف الدعوي بالنزاي، الذي صدر فيه، 
وللمو ف المختص بتنفيذ القانون، الذي يكون عليه الامتناي التلقائي عن تنفيذ القانون، إلى أن 

 3تصدر امكمة حكمها.
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ة إليه في هذا الشأن، أن امكمة الاتحادية العليا ترددت في باد  الأمر، في إقرار وما ددر الإ ار 
أسلوب الأحكام التقريرية، كأحد أسالي  الرقابة القضائية على دستورية القوانين، من أجل تلافيها 

اخ ر ما كان يوجه إليها من انتقادات، تحقيقا لغاية تضيي  نطاق الرقابة على دستورية القوانين، ج
 ،لسكها بالفكرة التقليدية، التي دعل من و يفة القضاخ قاصرة فقط على حل الخصومة القضائية

ها في بداية استخدام لافتقارهاوإسنادها إلى أن هذه الأحكام ما هي إلا  راخ استشارية، ن را 
لعنصر الأمر بالتنفيذ، كأحد عناصر الأحكام القضائية، مما لا ي.ت  على تقريرها أي أمر إ ا ، 
يغير من المراكز القانونية للأفراد، وتأكد ذلك بمناسبة حكمها في قضية "جران يسيس" في سنة 

دية تراجعت عن هذا ال.دد، غير أن اماكم الاتحا 1، حين رفضت أن تصدر حكما تقريريا.1927
، عندما أصدر 1934أمام تأثير الفقه الأمريكي، بأن أقرت استخدام هذا الأسلوب منذ سنة 

الكونجرس الأمريكي قانوتي خول بمقتضاه اماكم الاتحادية، سلطة إصدار أحكام تقريرية، في 
الي ، حس  رأي ية أفضل الأسالمسائل المتعلقة بدستورية القوانين، إلى أن اعتبر الأحكام التقرير 

 أكثر ملاخمة مي امكمة من اختصاس القضاخ بالرقابة الدستورية، لاعتبارهاالكتاب الأمريكيين، 
 وذلك لأنه:

يختلف عن أسلوب الدفي الفرعي، كونه لا يكون أثناخ ن ر دعوي، وإنما قارس بالاستقلال  -
 عن أي نزاي  خر.

كونه لا يش.ط لممارسته الضرر الو يك  ،(الأوامر القضائيةالمني )يختلف أيضا عن أوامر  -
لمستقبل، ي من الضرر، الذي قد يحدث في اوقْ الوقوي الذي يراد تلافيه، بل يكفي لممارسته الت  

 2نتيعة التنفيذ لقانون غير دستوري.
 تطبيقات الرقابة القضائية على دستورية القوانين في مصر :الفرع الثاني

، لم تتضمن الدساتير المصرية المتعاقبة أية 1971قبل صدور الدستور المصري الدائم لسنة     
نصوس، اول القضاخ أو أية جهة أخري، ح  الرقابة على دستورية القوانين، مما أار جدلا فقهيا 

 بواسعا، نتج عنه اويل القضاخ المصري الح  في رقابة دستورية القوانين، لاسيما وف  أسلو 
الامتناي، انطلاقا من أنه لا يوجد في القانون المصري، ما قني اماكم المصرية من التصدي لبح  

                                                 
، د، فتحي عبد النبي، الوحيدي، ضماتيت نفاذ القواعد الدستورية، القاهرة، رسالة أن ر. و 150د، عبد الله الشوابكة، مرجي ساب ، س -1
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دستورية القوانين والمراسيم بقوانين، سواخ من تيحية الشكل أو الموضوي، كما أن هذا التصدي في 
لمبدأ هذا احالة حدوثه، لا يلدي إلى إهدار مبدأ الفصل بين السلطات، وإنما من  أنه إعمال 

وبعد تصدي القضاخ للرقابة على دستورية القوانين، عن طري  أسلوب الامتناي،  1وتأكيده
وإصداره لأحكام قضائية، والتي  كلت سابقة في تأصيل ح  اماكم في القيام بالرقابة على 

تطبي  لدستورية القوانين، استنادا إلى أن القاضي ملزم بإ اد حل للنزاي المعرو  عليه، وفقا ل
السليم للقانون، الذي يستلزم عدم التعار  مي التشريي الأساسي، فكان حتما من واج  

 القاضي استبعاد النص المخالف للدستور.
وبقيت الجهات القضائية لارس هذا الاختصاس الرقا ، رقابة لامركزية، دون وجود أساس 

ة أن تتضمن مواد الدستور ، الذي نص على ضرور 1968مارس  30دستوري، إلى أن صدر بيان 
إنشاخ محكمة دستورية عليا، يكون وا الح  في تقرير دستورية القوانين، وتطابقها مي النصوس 

، بإصدار 1969لسنة  81الدستورية، وهو ما ترت  عنه صدور قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 
رقابة على تناط بها مهمة ال قانون امكمة العليا، كأول دربة لإنشاخ هيئة قضائية متخصصة،

وهو ما  2دستورية القوانين دون غيرها، إلى جان  قيامها باختصاصات أخري حددها القانون،
لامركزية إلى الرقابة ليلكد حقيقة بداية تحول الرقابة على دستورية القوانين في مصر، من الرقابة ا

، بنصه على إنشاخ 1971سبتمبر  11 إلى أن تغير الإسناد بصدور دستور مصر الدائم في المركزية.
محكمة دستورية عليا، تتولى دون غيرها، الرقابة على دستورية القوانين واللوائ ، المتبوي بصدور 

، والذي تم بموجبه، إلغاخ 06/09/1979، الملر  في 1979لسنة  48القانون الذي ين مها رقم 
 يخالف أحكامه فور تشكيلها.، وكل نص 1969لسنة  81قانون امكمة العليا رقم 

، بنص المادة 2012كما أكد الملسس الدستوري المصري هذا الإسناد أيضا، من خلال دستور 
، النافذ 2019أفريل  23المعدل في  2014المعطل، ودستور  2013منه، بالإضافة إلى دستور  175

 3منه. 192بنص المادة 
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دستورية العليا ة القوانين، التي لارسها امكمة التطبيقات الرقابة القضائية على دستوري ولاكتساخ
أهمية بالغة، لاسيما وأن ممارسة امكمة لاختصاصاةا في مجال الرقابة على دستورية القوانين، يتم 

، من قانون امكمة 29و 27وف  تطبيقات وأسالي  وطرق متنوعة، قررت بموج  المادتين 
، يتم (الإحالة، الدفي، التصدي)ولثلت في ثلاث وسائل: ، 1979لسنة  48الدستورية العليا رقم 

عن طريقها تحريك رقابة امكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، وهي على العكس مي 
، الذي لم يقرر إلا وسيلة واحدة، لتحريك رقابة امكمة 1969لسنة  81قانون امكمة العليا رقم 

تها في ضمان مما يتطل  التعرف على مدي فعالي الدفي. وهي وسيلة العليا على دستورية القوانين،
مبدأ سمو الدستور، من خلال التطرق إلى تطبيقات الرقابة القضائية على دستورية القوانين عبر 
ة مرحلتين، المرحلة الأولى لثلت في لا مركزية الرقابة على دستورية القوانين، والتي دسدت في صور 

ة الرقابة خالف للدستور، أما المرحلة الثانية فتمثلت في مركزيامتناي القضاخ عن تطبي  القانون الم
على دستورية القوانين، من خلال إسنادها إلى محكمة متخصصة، عرفت بامكمة العليا بداية، 

اول تلك وعليه سوف نتن عرفت بامكمة الدستورية العليا.ثم إلى محكمة متخصصة أيضا، 
 التطبيقات حس  التقسيم الآتي:

 تطبيقات الرقابة القضائية اللامركزية على دستورية القوانين في مصر أولا:
إن القول بأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين رقابة لا مركزية، يلكد الة من الحقائ ، 

 تتمثل في:
عدم وجود جهة أو هيئة قضائية متخصصة لرقابة دستورية القوانين، مما يعني أن ايي اماكم  -

 رية مهما كان نوعها، وا صلاحية الن ر في مدي دستورية القوانين.المص
 -     عدم الوجود لأي نص دستوري أو تشريعي، ين م مسألة الرقابة على دستورية القوانين. -

صورةا "رقابة الامتناي، والتي تقف فيها سلطات القاضي عند حد إهمال القانون المخالف 
 1قه فحس ، دون مساس بوجوده ضمن البناخ القانوني للدولة".للدستور؛ أي الامتناي عن تطبي

وما ددر الإ ارة إليه أن نشأة أي فكرة قبل دسيدها، ينتابها ال.دد الناتج عن الجدل القائم بين 
الرافا والمليد وا، إلى أن تستقر ويعمل بها، مي استمرار تحسينها وتطويرها، حتى يتم تغييرها، 

 منها.إن وجد ما هو أفضل 
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وهو ما يدفعنا و رتي، إلى تناول تطبيقات الرقابة القضائية اللامركزية على دستورية القوانين في 
 ،بالاختلاف، والتي اتسمت 1947مصر عبر مرحلتين: المرحلة الأولى تضم الف.ة السابقة على عام 

وانين، لتشمل القوبعا ال.دد في محاكم القضاخ العادي، بشأن حقها في ممارسة رقابة دستورية 
، والتي حسم القضاخ المصري موقفه لصالح 1969إلى عام  1947المرحلة الثانية الف.ة من عام 

 الرقابة الدستورية.
بالمرحلة الأولى بهذه  : 1947اللامركزية القضائية لدستورية القوانين بالفترة السابقة على عام -1

وبالدساتير المتعاقبة، لم يوجد أي نص  ،1923الف.ة، ومنذ صدور أول دستور في مصر سنة 
دستوري أو تشريعي ين م مسألة الرقابة الدستورية، الأمر الذي أدي إلى اختلاف الرأي في 
الفقه، بين مليد ومعار  لقيام اماكم بمراقبة دستورية القوانين، والذي بدوره أدي إلى بعا 

هذا ال.دد، وعدم أخذها موقفا موحدا  ال.دد في محاكم القضاخ العادي، وما من  أنه أن يلكد
 حاسما بشأدا ما يلي:

، عندما دفي أمامها 1964أكتوبر  16الحكم الذي صدر عن محكمة جنايات الإسكندرية في  -
، بحعة أدا 1923لسنة  37من قانون العقوبات، المعدلة بالقانون رقم  151بعدم دستورية المادة 

من الدستور، والذي كان منطوقه عدم التعار  مي  14حرية الرأي المكفولة بالمادة  تصادر
 1الدستور، وأيدةا في ذلك محكمة النقا.

، "بأن الأمر الصادر من وزارة 1926جانفي  03الحكم الذي صدر عن محكمة تلا الجزئية في  -
ته وزارة الانتخابات الذي عدلالداخلية إلى العمد باستلام دفاتر الانتخابات، بناخ على قانون 

وهو ما يلكد حقيقة أن اماكم في المثالين  2زيور با ا، أثناخ غيبة البرلمان، هو أمر دستوري".
السابقين، قد قامت ببح  دستورية القوانين وأقرت دستورية القانون أو اللائحة، وأدا ليزت 

ل عند بعا وهو ما  ل السلا الدستوري.الموقف من القانون غير بالموقف السلبي، لعدم تحديدها 
ول: تري لو كان القانون المطعون فيه  الفا حقا للدستور، أكانت حالفقه قائما بغير جواب، 
 امكمة ترفا تطبيقه.

وعلى أي حال بقي القضاخ المصري، وعلى رأسه محكمة النقا م.ددا، غير قاطي برأي صري  
، حكم من محكمة مصر الابتدائية الأهلية، ملكدا 1941في المسألة، حتى صدر في أول ماي سنة 
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"بوضوح ح  القضاخ في الرقابة، إلا أنه ألغي من محكمة استئناف مصر الأهلية، التي أخذت بمني 
 1القضاخ من بح  الرقابة، بينما ذهبت بعا الأحكام إلى تحرق هذا الح  صراحة على القضاخ".

، بقي القضاخ م.ددا بخصوس حقه 1947لسابقة على عام وعليه ما قكن قوله إنه في المرحلة ا
 في ممارسة الرقابة على دستورية القوانين، وعدم أخذه موقفا موحدا حاسما بشأدا.

كانت بداية المرحلة الثانية :1969و 1947اللامركزية القضائية لدستورية القوانين بالفترة ما بين - 2
لسنة ا 65في مصر، بصدور حكم محكمة القضاخ الإداري بمعلس الدول المصري، في الدعوي رقم 

، والذي قررت فيه ح  اماكم المصرية في رقابة 10/02/1948قضائية، والصادر بتاريا  10
ضت امكمة ، إذ قدستورية القوانين، وذلك في غياب النص الذي يسم  للمحاكم بتلك الرقابة

، الخاس بإلغاخ ال.قيات 1944لسنة  147بصحة الدفي بعدم دستورية المرسوم، بقانون رقم 
من الدستور المصري،  41لأن ذلك القانون لم تتوفر فيه  روط المادة ، والمعا ات الاستثنائية

 1923.2الصادر سنة 
 1952جوان  21وتأكد هذا الحكم مرة انية، بالحكم الصادر من محكمة القضاخ الإداري، في 

الذي أكد على الرقابة الدستورية، - 594مجموعة أحكام مجلس الدولة السنة السادسة صفحة -
وتوالت بعد ذلك أحكام محكمة القضاخ الإداري، التي قضت بأحقية القضاخ في الرقابة على 

ذا الح ، واستبعدت ه بل استعملتوانين، ولم يقتصر الآمر على مجرد ال.ديد الن ري، دستورية الق
وعليه بعد تأكيد الاع.اف من طرف القضاخ الإداري للمحاكم  3تشريعات معينة لعدم دستوريتها.

ببح  دستورية القوانين، اضطرت أحكام القضاخ العادي والإداري بعد ذلك، تأكيد ح  القضاخ 
لبح  موافقة القانون المطب  أمامها للدستور، الأمر الذي مكن الفقه من استخلاس  في التصدي

، تتسم بخصائص أساسية، 1969إلى  1947أن الرقابة على دستورية القوانين، في الف.ة الممتدة من 
 4وهي كما يلي:

                             لا مركزية الرقابة، حي  قكن ممارستها من جان  ايي اماكم. -
 أدا رقابة امتناي فقط. -

                                                 
 .46، س 2000د، إبراهيم محمد حسنين، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضاخ، منشأة المعارف بالإسكندرية، طبعة  -1
 .71 د، علي ر يد أبو حعيلة، مرجي ساب ، س -2
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 أن الأحكام الصادرة بالامتناي عن تطبي  القانون غير الدستوري، لا تتمتي إلا بالحعية النسبية. -
 ثانيا: تطبيقات الرقابة القضائية المركزية على دستورية القوانين في مصر

، 1969لما كانت الرقابة القضائية اللامركزية على دستورية القوانين، بالف.ة السابقة على عام 
لارسها ايي أنواي اماكم الإدارية والعادية بكافة درجاةا، تتصف بأدا رقابة امتناي، تتمثل في 

تها، ذلك أن يإهمال النص المخالف للدستور دون إلغائه، والتي ترت  عنها عيوب جردةا من أهم
 1ما يلخذ عليها بوجه خاس هو:

افتقارها إلى معايير موحدة، تقاس على ضوئها دستورية النصوس التشريعية المطعون عليها،  -
 وتفرقها بين ايي اماكم.

 تناقا أحكامها فيما بين بعضها البعا، وحتى داخل امكمة الواحدة. -
ه من لقانون في خصومة بذاةا، لا يلدي إلى دريدنسبية  ارها، لكون الامتناي عن تطبي  ا -

 اره بصفة كاملة ودائية، بل تضل  اره ايعا قائمة وتيفذة، فيما عدا دائرة الخصومة القضائية، 
عية نسبية، ح التي أهدر فيها تطبيقه، وملدي ذلك أن حعية الأحكام الصادرة في تلك الدفوي

، ولا يلزم محكمة أخري، بل لا يلزم القاضي نفسه في لا يتعدي أثرها حدود الدعوي وأطرافها
 دعوة أخري.

وكانت هذه العيوب، من  أدا عدم قيام الرقابة القضائية اللامركزية على دستورية القوانين، 
باودف المقصود منها على أكمل وجه، فقد وجد التفكير تجو جعل الرقابة على دستورية القوانين 

تحقيقا وذه الغاية و  تتمتي أحكامها بالحعية المطلقة. قضائية متخصصة، رقابة مركزية، في يد جهة
واستعابة لنداخات الفقه الغال ، وتأكيدا للقضاخ المستقر، ولما طرحته الوائ  السياسية المتعاقبة، 

، الذي أكد على 1967مارس سنة  30، وانتهاخ ببيان 1952بدخا من مشروي لجنة الخمسين سنة 
 ضرورة إنشاخ امكمة الدستورية العليا، والتي يكون وا تقرير دستورية القوانين، وتطابقها مي الميثاق

، أصدر رئيس 1967لسنة  15، واستنادا إلى قانون التفويا رقم 1969أوت  31والدستور، وفي 
رة امكمة العليا، لتتولى ، لينشئ في مصر ولأول م1967لسنة  81الجمهورية القرار بقانون رقم 

وحدها دون غيرها مهمة البح  في دستورية القوانين، إذا ما أثير دفي بذلك أمام إحدي اماكم، 
أوت أصدر مجلس  25أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل امكمة، وفي  1970فيفري  7وفي 
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امكمة العليا، وعقدت ، الخاس بالإجراخات والرسوم أمام 1970لسنة  66الأمة القانون رقم 
 1970.1مارس  30امكمة العليا أول جلساةا في 
، هو أول دستور في مصر ينص على إنشاخ 1971سبتمبر  11وقد كان الدستور الصادر في 

محكمة دستورية عليا، تتولى دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائ ، والذي أكد بنص 
قتي، بأن لارس امكمة العليا اختصاصاةا المبينة في قانون إنشائها، منه على حكم و  192المادة 

 إلى أن يتم تشكيل امكمة الدستورية العليا.
وقد أعطى الدستور الح  لقانون امكمة الدستورية العليا، في أن يحدد اختصاصاةا الأخري، 

ليعمل به بعد أسبوعين من تاريا نشره،  47، وكان يحمل رقم 1979أوت  29والذي صدر في 
نشر بالفعل، وتناول هذا القانون تن يم امكمة واختصاصاةا والإجراخات  1979سبتمبر  6وفي 

 2واجبة الاتباي أمامها، وأثر الحكم الصادر من امكمة
عد عام ب وعليه سوف نتناول تطبيقات مركزية الرقابة القضائية على دستورية القوانين، بالف.ة ما

 ، في  ل امكمة العليا، وفي  ل امكمة الدستورية العليا.1969
بداية هذه المرحلة كانت  :المركزية القضائية على دستورية القوانين في ظل المحكمة العليا المصرية-1

، والذي يعتبر أول تدخل تشريعي لتن يم القضاخ الدستوري 1969لسنة  81بصدور القانون رقم 
في مصر، أخذا بمركزية الرقابة، بأن جعلها من اختصاس امكمة العليا، والذي نص بالمادة الثالثة 

منه،  12على تشكيلها، وعلى اختصاصاةا بالمادة الرابعة، وعلى أثر الحكم الصادر عنها بالمادة 
 منه. 31والرسوم، مبينا الحعية المطلقة، وملكدا عليها بالمادة كما جاخ قانون الإجراخات 

وهو ما سنتطرق إليه ضمن النقاط التالية: تشكيل امكمة واختصاصها بالرقابة على دستورية 
القوانين، وحعية أحكامها، بالقدر الذي يكشف عن تناول امكمة العليا بح  دستورية القوانين، 

  القول، بأن  المشري المصري وف  بمعالجة الأمور الثلاثة، والتي تعتبرلمعرفة إلى أي مدي قكن 
أساس نشأة التفكير في إ اد امكمة الدستورية في أي دولة، أول الأمور الثلاثة، يتمثل في الخشية 
من تضارب اماكم في  أن دستورية قانون ما، وانيها قصور رقابة اماكم العادية، إذ إدا لا 

ثر من رفا تطبي  القانون غير الدستوري، والثها الحاجة إلى محكمة دستورية يلعأ إليها تفعل أك

                                                 
 .55، 54 س د، هشام محمد فوزي، مرجي ساب ، س، -1
 .وما بعدها 47د، إبراهيم محمد حسنين، مرجي ساب ، س  -2



 الإطار الجدلي للرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتهال: الباب الأو 
 

  131 

ابتداخ، لتقول كلمة حاسمة في إلغاخ تشريي معين أو إبقائه، مي الوضي في الحسبان أدا مرحلة 
 انقضت.

لعليا على انصت المادة الثالثة من قانون امكمة  :تشكيل المحكمة العليا وشروط العضوية فيها –أ
أن "تللف امكمة العليا من رئيس وتيئ  أو أكثر للرئيس، وعدد كاف من المستشارين، وتصدر 

أما عن الشروط الواج  توافرها فيمن يعين مستشارا، نصت  1أحكامها من سبعة مستشارين".
، أن اعليه المادة السادسة من ذات القانون بنصها، "يش.ط فيمن يعين مستشارا بامكمة العلي

تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتو  القضاخ، طبقا لأحكام السلطة القضائية، وألا تقل سنه 
 عن ثلاث وأربعين سنة ميلادية، ويكون اختياره من بين الفئات الآتية:

المستشارين الحاليين أو من في درجتهم من أعضاخ اويئات القضائية المختلفة، ممن أمضوا في  -
 شار، لمدة ثلاث سنوات على الأقل.و يفة مست

من سب  وم و يفة مستشار، أو ما يعادله في اويئات القضائية، لمدة ثلاث سنوات على  -
 الأقل.

 انيثمالمشتغلين بتدريس القانون بجامعات الجمهورية العربية المتحدة، في و يفة أستاذ، لمدة  -
 سنوات على الأقل.

 2نوات".س ثمانيامامين الذين ا تغلوا أمام محكمة النقا، أو امكمة الإدارية العليا، لمدة  -
أما كيفية تعيين رئيس وأعضاخ امكمة العليا، فإنه يتم طبقا للمادة السابعة من ذات القانون، 

مة العليا، أو كبأن يتم تعيين رئيس امكمة العليا بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أعضاخ ام
من غيرهم ممن تتوافر فيهم  روط التعيين، و وز تعيين رئيس امكمة دون تقيد بسن التقاعد، 
ويكون تعيين نواب رئيس امكمة ومستشاريها بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي المجلس 

ارين، لمدة ثلاث شالأعلى للهيئات القضائية، ويكون تعيين رئيس امكمة العليا ونوابه والمست
 وما قكن ملاح ته مما تقدم، ما يلي: 3سنوات قابلة للتعديد.

                                                 
 .678، س 1969 /31/08في  ، مكرر،35ة، العدد ، الجريدة الرسمي1969 /81امكمة العليا المصرية رقم:  المادة الثالثة، من قانون -1
 .679س  نفس المصدر،من ة، المادة السادس -2
 .وما بعدها 679لمصدر، س نفس اان ر: المادة السابعة، من  3



 الإطار الجدلي للرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتهال: الباب الأو 
 

  132 

، لم يتم تحديد عدد أعضاخ امكمة العليا تحديدا تيفيا للعهالة، بنص المادة الثالثة: الملاحظة الأولى
بقووا "عدد كاف من المستشارين"، وهو يبقي المجال للسلطة التنفيذية كعهة تعيين، تكييف 

 1تشكيلة على ما يحفظ صدور الحكم، وفقا وواها، وتحقيقا لأهدافها السياسية.ال

ية تم تحديد مدة عضوية رئيس امكمة ونوابه ومستشاريه، بثلاث سنوات مي القابل: الملاحظة الثانية
للتعديد، وهو ما يدل على قصر المدة مي القابلية للتعديد، الأمر الذي يدفي برئيس التشكيلة 

الأعضاخ، العمل وفقا لأهواخ رئيس الجمهورية، الذي ينفرد بتعيينهم على حساب الصالح وباقي 
 العام، طمعا في إعادة تعيينهم مرة أخري.

أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية كشرط، عند تعيين نواب رئيس : الملاحظة الثالثة
لتقاعد بالنسبة ة، ولم يتقيد بسن اامكمة ومستشاريها، ولم يش.ط ذلك عند تعيين رئيس امكم

وتي عن الآخرين، تفرقة في الا .اط لم ي هر في المادة ما يبررها، كالصوت المرج  للرئيس له دُ 
عند تساوي الأصوات، وعند احتساب الأغلبية، مما يعني أن رأي المجلس غير ملزم، يص  في 

 واف  هواه.صالح رئيس الجمهورية، لإمكانية طرح رأي المجلس إذا لم ي
يتم اختيار أعضاخ امكمة من عناصر قضائية وقانونية، وهذا الاختيار يتواف  مي : الملاحظة الرابعة

وكان متكاملا  2موضوي بح  دستورية القوانين، الذي هو في حقيقته موضوي ذو طبيعة قانونية،
ه ح  العزل، لتعيين لمي عدم القابلية للعزل، لأعضاخ امكمة العليا، فخالف قاعدة من له ح  ا

مي إمكانية إحالة العضو للمعاش في حالة فقد الثقة والاعتبار، أو الإخلال الجسيم بواجبات أو 
مقتضيات الو يفة، ومي ذلك قيده بما يدعم التوفي  في الاختيار، بناخ على تحقي   ريه أعضاخ 

 3امكمة نفسها.
ون امكمة قان: بالرقابة على دستورية القوانينالاختصاص الأصيل للمحكمة العليا المصرية -ب 

، حدد بنص المادة الرابعة ضمن فقراةا الأربي، اختصاصات امكمة 1969لسنة  81العليا رقم 
العليا، حي  يتبن أنه لم يقصر اختصاصاةا على الاختصاس بالرقابة على دستورية القوانين، 

 النحو التا : علىبالفقرات الثانية والثالثة والرابعة وهي 

                                                 
 .79د، دعاخ الصاوي يوسف، مرجي ساب ، س  1
 .57، 56د، هشام محمد فوزي، مرجي ساب ، س، س  -2
 مصدر ساب . 1969لسنة  81المادة التاسعة، من قانون امكمة العليا المصرية رقم،  -3
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اتي تفسير النصوس القانونية، التي تستدعي ذلك بسب  طبيعتها أو أهميتها، ضم :الفقرة الثانية
 لوحدة التطبي  القضائي.

الفصل في وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل، في  :الفقرة الثالثة
 منازعات الحكومة والقطاي العام.

 1الفصل في مسائل تنازي الاختصاس. :الفقرة الرابعة
وما يهمنا من تلك الاختصاصات الاختصاس بالرقابة على دستورية القوانين، الذي جاخ بالفقرة 
الأولى من المادة الرابعة، والذي يعتبر الاختصاس الأصيل للمحكمة العليا، لكونه السب  الرئيسي 

المادة الرابعة كما يلي: "الفصل دون غيرها  من وراخ إنشائها، وكان نصها؛ أي الفقرة الأولى من
في دستورية القوانين، إذا ما دفي بعدم دستورية قانون أمام إحدي اماكم، وتحدد امكمة التي أثير 
أمامها الدفي ميعادا للخصوم، لرفي الدعوي بذلك أمام امكمة العليا، ويوقف الفصل في الدعوي 

دفي كأن لم في الدفي، فإذ لم ترفي الدعوي في الميعاد اعتبر ال الأصلية، حتى تفصل امكمة العليا
 وما قكن ملاح ته من نصها، ما يلي: 2يكن."

ر باستقراخ القول: "الفصل دون غيرها في دستورية القوانين"، يتبين أنه تم تقري الملاحظة الأولى:
ل الرقابة على ا يلكد تحو اختصاس امكمة العليا بالرقابة على دستورية القوانين دون غيرها، مم

 ، من الرقابة اللامركزية إلى الرقابة المركزية.1969دستورية القوانين في مصر بداية من 
كذلك من استقراخ القول الساب  بالملاح ة الأولى، يتبين أن اختصاس امكمة  الملاحظة الثانية:

كمة العليا "قررت دارية، غير أن امالعليا، يقتصر فقط على رقابة دستورية القوانين دون اللوائ  الإ
في أكثر من مناسبة، بسط رقابتها على دستورية اللوائ ، ملكدة على أن اودف من الرقابة على 
دستورية القوانين، لا يتحق  على الوجه الذي يعنيه المشري في المادة الرابعة من قانون إنشائها، 

اعها ا على التشريعات كافة، على اختلاف أنو وفي مذكرته الإيضاحية، إلا إذا انبسطت رقابته
ومراتبها؛ أي سواخ أكانت تشريعات أصلية صادرة من اويئة التشريعية، أو كانت تشريعات فرعية 

 3حدود اختصاصها الدستوري".صادرة من السلطة التنفيذية، في 

                                                 
 .ساب الصدر الم 1969لسنة  81من قانون امكمة العليا المصرية رقم، ، من المادة الرابعة، 04، 03، 02ان ر الفقرات:  -1
  .نفس المصدرمن ان ر الفقرة الاولى: من المادة الرابعة،  -2
 .146د، طعيمه الجرف، مرجي ساب ، س  -3
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وتحدد  ،دي اماكمباستقراخ القول: "إذا ما دفي بعدم دستورية قانون أمام إح :الملاحظة الثالثة
امكمة التي أثير أمامها الدفي ميعادا للخصوم لرفي الدعوي بذلك أمام امكمة العليا، ويوقف 
الفصل في الدعوي الأصلية حتى تفصل امكمة العليا في الدفي، فإذ لم ترفي الدعوي في الميعاد 

لرقابة على واحدة، لتحريك ايتبين أن المشري المصري اعتمد وسيلة  اعتبر الدفي كأن لم يكن".
 دستورية القوانين أمام امكمة العليا، وهي وسيلة الدفي بعدم الدستورية أمام إحدي اماكم.

من قانون إنشاخ امكمة العليا، على  13تنص المادة  :ة أحكام المحكمة العليا المصريةأثر وحجي-ج 
 للطعن فيها بأي طري  من طرق الطعن،أن أحكام هذه امكمة وقراراةا دائية، وغير قابلة 

بنصها: "تكون أحكام امكمة العليا وقراراةا دائية، وغير قابلة للطعن فيها بأي طري  من طرق 
الطعن"، هذا النص ترك السلال مطروحا، حول مدي حعية الأحكام الصادرة عن امكمة العليا 

 بية. ة عامة مطلقة، أم أن وا الحعية النسبعدم الدستورية وأثرها، وهل وذه الأحكام حعية عيني
، الذي 1970لسنة  66وهو ما انقسم عليه الشراح إلى فريقين، زال الجدال بينهما القانون رقم 

قام بإصدار قانون الإجراخات والرسوم أمام امكمة العليا، وأدى معه الخو  في هذا الجدال، إذ 
منه: "تنشر في الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوس القانونية، وكذلك منطوق  31نصت المادة 

الأحكام الصادرة من امكمة العليا، بالفصل في دستورية القوانين، وتكون هذه الأحكام ملزمة 
 1لجميي جهات القضاخ".

لسنة  81وفي  خر تطرقنا إلى مركزية الرقابة القضائية على دستورية القوانين، في  ل القانون رقم 
 ، فإنه ددر الإ ارة إلى ما يلي:1969

للمحكمة العليا سب  الفضل في إقرار مجموعة المباد  العامة، التي تحكم الدعوي الدستورية،  -
ولايته،  الدستوري، والمسائل التي تدخل في "سواخ فيما يتعل  بتحديد نطاق اختصاس القضاخ

وتلك التي ارج من نطاق هذه الولاية، أو فيما يتعل  بشروط وإجراخات تحريك الدعوي الدستورية 
 2وقبووا، وغيرها من المباد  العامة التي أجازةا امكمة الدستورية العليا من بعدها."

 66والقانون الخاس بالإجراخات والرسوم رقم  ،1969لسنة  81إن قانون امكمة العليا رقم  -
، لم يعطيا الح  في الطعن بعدم الدستورية إلا للأفراد، وبمناسبة دعوي مطروحة أمام 1970لسنة 

                                                 
 .146، س ساب الرجي المد، طعيمه الجرف،  -1
 .153س  نفس المرجي -2
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إحدي اماكم، كما لا قكن للمحكمة العليا أن تبا ر من تلقاخ نفسها ح  الن ر في دستورية 
 قانون.

م بهذه الحياد في أدائهم لو ائفهم، ولا الاستقلال الكافي لقيامهلا يتوافر لأعضاخ امكمة العليا  -
 1المهمة، للتعين من قبل رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات.

 المركزية القضائية على دستورية القوانين في ظل المحكمة الدستورية العليا المصرية.-2
، تأكد توجه الملسس الدستوري لجمهورية 1971سبتمبر  11بصدور الدستور المصري بتاريا 

 مصر العربية، تجو الرقابة القضائية المركزية على دستورية القوانين، وتناول امكمة الدستورية العليا
على أن تبقى امكمة العليا  ،)178 – 174(في الفصل الخامس من الباب الخامس منه، بالمواد 

مكمة لقانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل اقائمة، ولارس اختصاصاةا المبينة في ا
 2الدستورية العليا.

الذي  3، والمتضمن إنشاخ وتشكيل امكمة الدستورية العليا،1979لسنة  48وبصدور القانون رقم 
، والتي 1969لسنة  81نصت المادة التاسعة منه على إلغاخ قانون إنشاخ امكمة العليا السابقة رقم 

 امكمة الدستورية العليا محلها.حلت 
مسألة الرقابة على دستورية القوانين، من خلال امكمة  2012،4 وقد أكد الدستور المصري لسنة

 قضائية منه، على أن امكمة الدستورية العليا جهة 175الدستورية العليا، حي  جاخ بالمادة 
 اللوائ .مستقلة، اتص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين و 

 14، بناخ على نتائج الاستفتاخ، الذي جري يومي 2012كما تم إقرار تعديلات خاصة بدستور 
، النافذ، حي  تم اصيص الفصل الرابي 2019أفريل  23، المعدل في 2014جانفي  15و

اختصاصاةا، لاسيما مسألة الرقابة على  192للمحكمة الدستورية العليا، وقد بينت المادة 

                                                 
 .24، س1996د، وهي  عياد سلامة، أسلوب اصدار امكمة الدستورية العليا لأحكامها، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة  -1
، 1971، طبقا للاستفتاخ على دستور اهورية مصر العربية، في سبتمبر 1971دستور اهورية مصر العربية الصادر سنة  192أن ر المادة  -2

 1971سبتمبر سنة  12في -أ –مكرر  36دد الجريدة الرسمية الع

، 1979سبتمبر 60بتاريا:  36  المتضمن إصدار قانون امكمة الدستورية العليا المصرية، الجريدة الرسمية رقم: 1979لسنة  48قانون رقم:  -3
 .2011جوان  11بتاريا -مكرر 24-، منشور بالجريدة الرسمية العدد 2011لسنة  48: المعدل بالمرسوم بقانون رقم

 .2012ديسمبر  11في  –ب -مكرر 51، الجريدة الرسمية العدد 2012دستور اهورية مصر العربية الصادر سنة:  -4
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دستورية القوانين، بالنص: على أن امكمة الدستورية العليا، تتولى دون غيرها الرقابة القضائية 
 1على دستورية القوانين واللوائ ، وتفسير النصوس التشريعية.

رية القوانين دستو والتساال الذي طرح نفسه، ما إذا كان هناك اختلاف، بين أسلوب الرقابة على 
 66بشأن امكمة العليا، والقانون  1969لسنة  81بطري  الدفي الفرعي، إبان سريان القانون 

لسنة  47بشأن الإجراخات أمامها، وبين أسلوب الرقابة، الذي جاخ به القانون رقم  1970لسنة 
  بشأن امكمة الدستورية العليا. 1979

لسنة  47كيفية تحريك عدم الدستورية، في  ل القانون رقم ولمعرفة الإجابة، كان الوقوف على  
، وفي هذا الخصوس تم الاطلاي على نص المادتين 2019لسنة  78، المعدل بالقانون رقم 1979

هو  حي  تبين منهما، أنه لم يعد الدفي الفرعي-قانون امكمة الدستورية العليا -منه  29و 27
إنما أصب  و ، كما هو الحال إبان عهد امكمة العليا،  ريةالأسلوب الأوحد، لتحريك دعوي الدستو 

 هناك ثلاثة أسالي ؛ أسلوب الدفي الفرعي، 
وعليه وانطلاقا من المعطيات  وهو أسلوب الإحالة من محكمة الموضوي، وأسلوب التصدي.

لرقابة االسابقة، يتبين أن الملسس الدستوري المصري يتعه في كل مرة، تجو تفعيل  ليات مركزية 
القضائية على دستورية القوانين، بإسناده المهمة إلى محكمة دستورية عليا، وا إطار تن يمي، 

ولدراسة مدي فعالية هذه الآليات، في مجال الرقابة على دستورية  و ليات عمل خاصة بها.
 القوانين، فإننا نتبين ذلك من خلال النقاط التالية:

 الدستورية العليا.الطبيعة القانونية للمحكمة  –أ 
، الذي أقر ولأول مرة، الرقابة على 1971من الدستور المصري لسنة  174بداية من نص المادة 

دستورية القوانين، بناخ على نص دستوري، والتي جاخ فيها، بأن "امكمة الدستورية العليا هيئة 
امكمة  قانون دة الأولى منوكذلك ما ورد بالما .قضائية مستقلة بذاةا، في اهورية مصر العربية"

، نصها: "امكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة، 1979لسنة  48الدستورية العليا، رقم 
قائمة بذاةا في اهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة"، مما لا يدي مجالا للشك بأن امكمة 

، المعدل بالمادة 2014دستور  أكده كذلكما الدستورية العليا المصرية، ذات طبيعة قضائية، وهو 

                                                 
 18في  –أ  –مكرر  03بالنص الصادر في الجريدة الرسمية العدد  2012، الناتج عن تعديل دستور2014دستور اهورية مصر العربية عام  -1

 .2014جانفي 
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وكذلك ما يعزز الموقف 1منه، بالفصل الرابي من الباب الخامس، تحت عنوان ن ام الحكم. 191
المليد للطبيعة القضائية للمحكمة الدستورية العليا، في  ل خلو تشكيلتها من التمثيل السياسي، 

الدستورية العليا، لاسيما نص المادة الخامسة منه، والتي من خلال استقراخ أحكام قانون امكمة 
 2تش.ط أن يكون ثلثا أعضاخ امكمة على الأقل، من بين أعضاخ اويئات القضائية.

غير أنه حتى وإن أقر المشري المصري صراحة، بموج  نصوس الدستور، وقانون امكمة الدستورية 
بل هي  في الحقيقة ليست كاويئات القضائية الأخري، العليا طبيعة امكمة القضائية، "إلا أدا

هيئة قضائية ذات طابي خاس، تقي خارج السلم القضائي الن امي في الدولة، كما يعني اعتبار 
امكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة بذاةا، إدا لا تعتبر جزخا من التن يم القضائي 

أن الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية العليا، أدا ذات وعليه وما قكن قوله، بش 3العادي".
عن السلم القضائي، وعن التن يم القضائي العادي في الدولة،  اطبيعة قضائية خاصة، لخروجه

وهو ما يفت  السلال حول دوافي هذه الخصوصية، وهو ما قكن أن نتوصل إليه في  خر هذه 
 :البح ، وذلك لسببين

 المشري المصري، في الأخذ بالرقابة القضائية المركزية على دستورية القوانين، رغبة :السبب الأول
بدلا من ن ام الرقابة السياسية على دستوريتها، لاسيما وأن تسمية وتصنيف امكمة، وتشكيلها 

 بموج  أحكام الدستور، أو قانون امكمة ذاةا، لا تدي مجالا للشك في هذه الرغبة.
،  كان المشري المصري، يرغ  في الرقابة القضائية المركزية على دستورية القوانين  إذا: السبب الثاني

كان الأولى إسنادها تحقيقا وذه الرغبة، إلى التن يم القضائي العادي، دسيدا للرقابة القضائية، 
 وإلى محكمة النقا، دسيدا للمركزية، على رأس قمة القضاخ العادي.

كمة لقد تضمن كل من الدستور المصري، وقانون ام: العليا المصرية تشكيل المحكمة الدستورية-ب 
الدستورية العليا،  تلف الأحكام المتعلقة بتشكيلها، والضماتيت المقررة لأعضائها، ولذلك نتناول 

 23، المعدل 2014تشكيلة امكمة الدستورية العليا، من خلال الدستور المصري الدائم لسنة 

                                                 
 ساب .  الصدر الم، 2014من دستور مصر لعام  191ان ر المادة  -1
قوق والعلوم السياسية، سنة المجلة الجزائرية للح-تبينة حكيم، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، امكمة الدستورية العليا المصرية نموذجا -2

 .161، س 02، العدد 05، المجلد 2020
 .162سالمرجي نفسه،  -3
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، المعدل بالقانون 1979لسنة  48لال قانون امكمة الدستورية العليا رقم ، ومن خ2019أفريل 
 .2019لسنة  78رقم 

من الدستور، على أن امكمة الدستورية العليا تتألف من رئيس، وعدد   193بداية بنص المادة 
ألف تكاف من نواب الرئيس، وبنص المادة الثالثة من قانون امكمة الدستورية، على أن امكمة ت

 من رئيس، وعدد كاف من الأعضاخ، وأن أحكامها وقراراةا تصدر من سبعة أعضاخ.
من الدستور السالفة الذكر، فيما يخص الطريقة  193أما ما نصت عليه الفقرة الثالثة بالمادة 

والإجراخات التي تتبي، في تعيين رئيس امكمة الدستورية العليا وأعضائها، التي نصت على أنه: 
تار رئيس الجمهورية رئيس امكمة العليا، من بين أقدم  سة نواب لرئيس امكمة، ويعين "ويخ

رئيس الجمهورية نواب رئيس امكمة، من بين اثنين تر   إحداهما الجمعية العامة للمحكمة، 
وير   الآخر رئيس امكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضااها بقرار من رئيس الجمهورية، 

على تر ي  رئيس امكمة، وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو  بناخ
وهو ما أكدته المادة الخامسة من قانون امكمة الدستورية العليا، إذ نصت  المبين في القانون".

مكمة، اعلى أنه يعين رئيس امكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم  سة نواب لرئيس 
ويعين تيئ  رئيس امكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة الجمعية العامة 
للمحكمة، و   أن يكون ثلثا نواب رئيس امكمة على الأقل، من بين أعضاخ اويئات 

فيما يخص أما  1القضائية، على أن تكون الأولوية في التعيين لأعضاخ هيئة المفوضين بامكمة.
 روط العضوية بامكمة الدستورية العليا، فقد بينتها المادة الرابعة من قانون امكمة الدستورية 
العليا، بداية بأن ألا يقل سن العضو عن  س وأربعين سنة، وأن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة 

فئات محددة  ختياره من بينلتو  القضاخ، طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية، وعلى أن يتم ا
على أن يلدي كل من رئيس امكمة الدستورية العليا اليمين أمام رئيس  2بالفقرة الثانية منها.

الجمهورية، وباقي الأعضاخ أمام الجمعية العامة للمحكمة، بعد انتهاخ عملية التعيين، طبقا للفقرة 
أما فيما يخص تأكيد المشري  3العليا. الأولى من المادة السادسة من قانون امكمة الدستورية

                                                 
 ، مصدر ساب . 48/2011، المعدل بمرسوم قانون رقم 1979/ 84: قانون امكمة الدستورية العليا المصرية، رقم من القانون 05المادة  -1
 من نفس المرجي. 04ان ر المادة  -2
انون وأن أحكم م الدستور والقبالله الع يم أن أح.  "أقسمنص اليمين كما يلي:  نفس المصدر، تضمنت الفقرة الأولى من المادة السادسة من -3

 بالعدل".
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، من الدستور المصري 194المادة  عليهاالأعضاخ، متعهم بضماتيت نصت  لاستقلاليةالمصري 
المعدل، وعلى أن تسري بشأدم ايي الضماتيت المقررة لأعضاخ السلطة القضائية،  2014لسنة 

 والتي لثلت في:
 عدم قابلية أعضاخ امكمة للعزل. *
 1تو  امكمة مساخلتهم دون غيرها، في حال الإخلال بواجباةم على النحو المبين في القانون. *
 2عدم جواز نقلهم إلى و ائف أخري، إلا بموافقتهم. *

 وعليه ما قكن ملاح ته بشأن تشكيلة امكمة الدستورية العليا، ما يلي:
حديد أعضاخ امكمة الدستورية العليا، التاستمرار المشري المصري بعدم تحديد : الملاحظة الأولى
 .عدد كاف، كما كان بالنسبة لأعضاخ امكمة العليا المصرية بعبارة: والاكتفاخالنافي للعهالة، 
سلطة العضوية بتشكيلة امكمة الدستورية العليا، يتقاسمها كل من رئيس  :الملاحظة الثانية

  استقلالية امكمة الدستورية.الجمهورية والجمعية العامة، وهو ما يساهم في
: لم ي هر التحديد لمدة العضوية بقانون امكمة الدستورية، بخلاف قانون امكمة الملاحظة الثالثة

بداية من  بسن القبول بالعضوية، والاكتفاخالعليا، الذي حدد مدة العضوية بها بثلاث سنوات، 
سنة على الأقل، مي عدم القابلية للعزل، وعدم النقل إلى و ائف أخري إلا بموافقتهم،  45سن 

 ثير السلطة التنفيذية.عن تأ والابتعادفي العضوية، وهو ما يدفي تجو الاستقلالية  الاستقرارمما يعني 
: لقولا تيقصد: اختصاصات المحكمة الدستورية العليا القضائية في مجال الرقابة الدستورية-ج 

اختصاصات امكمة الدستورية العليا القضائية في مجال الرقابة الدستورية؛ لأدا لارس غيرها، من 
اختصاصات غير قضائية، في مجال الرقابة التفسيرية وتنازي الاختصاس، وهذا طبقا للدستور 

لسنة  48رقم ، ووفقا لقانون امكمة الدستورية العليا 2019أفريل  23، المعدل في 2014المصري 
ن ر وعليه بال هو الذي يعنينا بالدراسة. قصدتيه، وما 2019لسنة  78، المعدل بالقانون رقم 1979

من الفقرة الأولى منها، بنصها: "تو  امكمة  192إلى النص الدستوري، بنص المادة رقم: 
ة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائ "، وكذلك بالفقرة الثاني

منها: "ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة، وين م الإجراخات التي تتبي أمامها"، 
                                                 

 ، مصدر ساب .  2014من دستور مصر الدائم لعام  194 أن ر المادة -1
، مصدر ساب ، 48/2011، المعدل بمرسوم قانون رقم 1979 /48قانون امكمة الدستورية العليا المصرية، رقم:  من-11وهو ما أكدته المادة  -2

 امكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى و ائف أخري الا بموافقتهم". "أعضاخوالتي نصت على انه: 
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ة المصري قد أعلن وبشكل صري ، اختصاس امكمة الدستوريوبالتا  يكون المشري الدستوري 
ا، العليا بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائ ، والتي تعتبر من أهم الو ائف المسندة إليه

وما يلاحظ بشأن اختصاصات 1، من قانون امكمة الدستورية العليا.25وهو ما أكدته أيضا المادة 
 العليا، ما يلي:امكمة الدستورية 

من صري  النص، حسم الخلاف الذي نش  في الفقه، حول خضوي اللوائ   :الملاحظة الأولى
، على خلاف سلفه، القانون 1979لسنة  48للرقابة القضائية المركزية، بالنص عليها بالقانون رقم: 

 للمحكمة العليا، الذي اكتفى بالقوانين فقط. 1969لسنة  81رقم 
من صري  النص أيضا، أنه تم وصف رقابة امكمة الدستورية العليا بالصفة  :نيةالملاحظة الثا

 2القضائية، لأن من لارسها هيئة قضائية، وأدا لارس رقابة لاحقة على صدور القانون وتطبيقه.
من عموم النص، فقد ورد لفظ القوانين مطلقا دون اصيص، مما يعني أن رقابة  الملاحظة الثالثة:

امكمة الدستورية العليا، لتد إلى القوانين العادية، والقوانين المكملة للدستور، والقانون الخاس 
  .بتن يم مجلس الشع 

ائ  صادرة ت لو وكذلك كافة القواعد التن يمية الصادرة عن غير السلطة التشريعية، سواخ كان
بقرارات اهورية، أو كانت قرارات وا قوة القانون، أو المراسيم التشريعية التي تصدرها الحكومة 
دون تفويا، في حالة الضرورة والاستععال، وسواخ كانت هذه القوانين صادرة قبل الدستور أم 

على دستورية  قضائيةويندرج أيضا ضمن اختصاس امكمة الدستورية العليا في الرقابة ال3بعده.
أما فيما يخص رقابة امكمة الدستورية العليا 4القوانين، تلك التي تم ااذها عن طري  الاستفتاخ.

تلك  ،على دستورية المعاهدات الدولية، فقد تباينت، بين ما يعتبر منها من أعمال السيادة
تى ولو كانت فا تطبيقها، حالتي لا قكن لأحد ر  تي بين الدولة المصرية ون يراةاالعلاقات ال

معارضة للقانون، أو حتى للدستور، أما المعاهدات الأخري، وهي تلك الموجهة تجو الداخل، إزاخ 
الة ، فإن القرارات والإجراخات المتصلة بهذا التطبي  الداخلي، لا تعتبر في هذه الحالمواطنينالأفراد 

ور، ا أو كليا، في حالة تعارضها مي الدستمن أعمال السيادة، فإنه لا قكن تطبيقها سواخ جزئي

                                                 
 ساب .الصدر الم، 48/2011، المعدل بمرسوم قانون رقم 1979/ 48من قانون امكمة الدستورية العليا المصرية، رقم:  25المادة  -1
 .287د، محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين، مرجي ساب ، س -2
 .100 ،99، س، س د، إبراهيم محمد حسنين، مرجي ساب  -3
 .117د، دعاخ الصاوي يوسف، مرجي ساب ، س  -4
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وقياسا على معيار أعمال السيادة، يتبين أن نص إعلان حالتي الحصار والطوار ، لا يخضي لأي 
نوي من أنواي الرقابة، أما النصوس التي تسن لتسيير الحالتين، فإن امكمة تراق  مدي 

 1دستوريتها.
رقم  ة الدستورية العليا المصرية طبقا للقانونوكذلك بإضافة اختصاصات غير مسبوقة للمحكم

الخاس بتعديل قانون امكمة الدستورية العليا الذي صادق عليه رئيس  2021لسنة  137
، لتشمل الرقابة على دستورية قرارات 2021أوت  18 فيالجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي 

المن مات واويئات الدولية وأحكام اماكم الأجنبية الصادرة المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة 
 2.المضافةمكرر  33وفقا لنص المادة 

و الأسلوب إذا كان الدفي الفرعي ه: لمحكمة الدستورية العليا في مصرأساليب تحريك الرقابة أمام ا –د 
لأوحد لتحريك دعوي دستورية، إبان عهد امكمة العليا، فإن الأمر اختلف بصدور قانون ا

، بأن أصب  هناك ثلاثة أسالي ، لتحريك الرقابة 1979لسنة  48امكمة الدستورية العليا رقم 
لأفراد، اعلى دستورية القوانين، أمام امكمة الدستورية العليا، أحدها هو الرقابة بطريقة الدفي من 

والآخر هو الرقابة بطريقة الإحالة من محكمة الموضوي، والثال  هو الرقابة بطريقة التصدي من 
من قانون امكمة  29،3و 27 وذلك هو المستفاد من نص المادتين .امكمة الدستورية العليا

 الدستورية العليا، 
ول كل أسلوب من الأسالي  الثلاثة وسنتنا 4وهذا ما "لا  وز معه البتة، قبول الدعوي الأصلية".

 السابقة، فيما يلي:
  ) الدستوريةالمقترن بالدعوى  الأفراد )الدفعالأسلوب الأول: الرقابة بطريقة الدفع من 

، من قانون امكمة الدستورية العليا المصرية، فإنه أثناخ ن ر 29طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 
دعوي أمام إحدي اماكم، أو اويئات ذات الاختصاس القضائي، يحدث أن يدفي أحد الخصوم 
بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، أجلت امكمة أو اويئة الن ر في الدعوي، إذا ما رأت 

                                                 
 ، وما بعدها.72، س 2008لسنة  04العدد  03د، جلول  يتور، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، مجلة الاجتهاد القضائي،  -1
يار ت الجزائر الجزائر، مجلة امكمة الدستورية الجزائرية، الأب-د، نبيلة عبد الفتاح قشطي، اختصاصات امكمة الدستورية، دراسة مقارنة مصر -2

 .60، العدد الأول، س 2022العاصمة، جوان 
، الجريدة الرسمية، العدد 2019/ 78والمعدل بالقانون رقم 1979 /48من قانون امكمة الدستورية العليا المصرية، رقم  29و 72: المادتان رقم -3

 .06/2019/ 26 في – ب – مكرر 25
 93د، هشام محمد فوزي، مرجي ساب ، س -4



 الإطار الجدلي للرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتهال: الباب الأو 
 

  142 

أ هر، لرفي الدعوي بذلك أمام  ثلاثةلدفي ميعادا، لا يتعاوز أن الدفي جدي، حددت لمن أار ا
 1يكن.لم امكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفي في الميعاد اعتبر الدفي كأن 

يتض  مما سب  بأن الملسس الدستوري المصري، انتهج أسلوب الدفي المق.ن بالدعوة الدستورية،  
 كما يلي:

الدستورية لقانون أو لائحة، إلا إذا كان بصدد منازعة قضائية لا قكن إارة الدفي بعدم  -
مطروحة، أمام إحدي اماكم، أو اويئات ذات الاختصاس القضائي. مي العلم أن المشري لم 
يحدد المرحلة التي يتم فيها إارة الدفي، وإن كان القضاخ المصري اعتبره في بعا أحكامه أنه ليس 

 2من الن ام العام.
قكن قبول الدفي بعدم الدستورية قبولا تلقائيا، بل لا بد أن يتأكد القاضي أولا من جدية لا  -

الدفي؛ أي قكن تطبي  القانون أو اللائحة المضنون في دستوريتهما، على الدعوي على أي وجه 
 3من الوجوه، واعتبار الشك في جان  عدم الدستورية.

ر، لرفي الدعوي الدستورية، بداية من التأكد من لا قكن داوز مدة ثلاثة أ هر على الأكث-
جدية الدفي وقبوله؛ لأن الميعاد من الن ام العام، فإذا لم ترفي الدعوي الدستورية أمام امكمة 
الدستورية، خلال هذه المدة، اعتبر الدفي كأن لم يكن، وتستمر محكمة الموضوي في الن ر في 

 4قانون.الدعوي المطروحة أمامها، وهذا بقوة ال
 : : الإحالة من طرف محكمة الموضوعالأسلوب الثاني

الة تعد الإح، من قانون امكمة الدستورية العليا المصرية، 29من المادة  لفقرة الأولىا لنصطبقا 
 .من  ليات اتصال امكمة الدستورية العليا المصرية بالدعوي الدستورية

بها يكون لأي محكمة في مصر، أو هيئة قضائية ذات اختصاس قضائي، إذا تراخي وا أثناخ  
ن ر إحدي الدعاوي المرفوعة أمامها، عدم دستورية نص في القانون أو اللائحة، إحالة الأوراق 
إلى امكمة الدستورية العليا بغير رسوم، للفصل في المسألة الدستورية، ويستوي في ذلك ايي 

 5اكم القضائية، أيا كانت درجتها، وأيا كان نوعها.ام
                                                 

 .ب ساالصدر الم، 2019/ 78المعدل بالقانون رقم  48/1979 من قانون امكمة الدستورية العليا المصرية، رقم: 29المادة /02أن ر الفقرة  -1
 .166تبينة حكيم، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، مرجي ساب ، س -2
 .94د، هشام محمد فوزي، مرجي ساب ، س -3
 .289د، محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين، مرجي ساب ، س -4
 ، مصدر ساب .  2019/ 78المعدل بالقانون رقم:  1979/ 48قانون امكمة الدستورية العليا المصرية، رقم:  ،29 المادة/ 01 فقرةال-5
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كما    أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى امكمة الدستورية العليا، بيان النص التشريعي 
 المطعون بعدم دستوريته، النص الدستوري المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة.

ومنه مما سب  يتبين أن الملسس الدستوري المصري، اتبي الإحالة من طرف محكمة الموضوي،  
بشأن تحريك الدعوي الدستورية، إلى جان  الدفي المق.ن بالدعوي الدستورية، تفاديا لتطبي  

عن إارة -صوم الخ-قانون يتعار  مي الدستور، في الحالات التي يتخاذل فيها أصحاب المصالح 
 1ي بعدم الدستورية.الدف

وكما يتبين أن طريقة الإحالة تتميز عن طري  الدفي، بأدا لا تحمل الخصم مشقة الدعوي 
الدستورية، وتكاليفها، وميعادها القصير نسبيا، والذي بفواته يسقط الح  في إقامتها، وهو ما 

ل في التطبي  الصحي  ثيحق  بطريقة مثلى، اودف من تقرير الرقابة على دستورية القوانين، والمتم
لنصوس الدستور، وإقرار المشروعية الدستورية، بصرف الن ر عن مصالح الخصوم، الذين لا 

 .الدستوري للعي  ديهم تقرير عدم الدستورية في بعا الحالات أو لم يفطنوا 
من قانون امكمة  27لنص المادة طبقا : الأسلوب الثالث: التصدي من قبل المحكمة الدستورية العليا

ام يتبين أن المشري المصري، لم يكتف لتحريك الدعوي الدستورية أمالدستورية العليا المصرية، 
 .امكمة الدستورية العليا، بطريقي الدفي والإحالة

ولكن أضاف إليهما طريقة الثة، هي طريقة التصدي، الذي يتم ذاتيا جوازيا؛ أي من تلقاخ 
 لطة التقديرية في القيام به، أو الامتناي عن القيام به، على أن يتصل ذلكنفسها، ووا كامل الس

التصدي بنزاي مطروح عليها، بمناسبة ممارسة لكافة اختصاصاةا، بعد اتباي الإجراخات المقررة، 
  2لتحضير الدعاوي الدستورية.

ا من التصدي من عليوهذا لا يا ودسيدا للمنط ، الذي يفر  بأن لا تحرم امكمة الدستورية ال
تلقاخ نفسها، تقدير دستورية أو عدم دستورية النصوس، التي تقابلها عرضا، أثناخ بحثها لنزاي، 

  3.المختصة برقابة دستورية القوانين واللوائ  ذات الولاية العامة اأو محالة إليها قانوتي، لكود
لة، لمشري المصري ح  الإحافضلا عن أنه من غير المنطقي، أن اول ايي اماكم من طرف ا

بينما تحرم امكمة الدستورية العليا، صاحبة الولاية العامة من استعمال رخصة التصدي، "وبذلك 
                                                 

 .79د، جلول  يتور، مرجي ساب ، س  -1
 ، مصدر ساب .  2019/ 78المعدل بالقانون رقم:  1979/ 48قانون امكمة الدستورية العليا المصرية، رقم:  ، من27أن ر المادة  -2
 .290د، محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين، مرجي ساب ، س -3
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يكون التصدي مكملا للدفي الفرعي، ولح  الإحالة، باعتبار أن هذه الصور حلقات ثلاث، 
 1تتعاون ايعا في توكيد الشرعية الدستورية".

 : دستورية العليا المصرية وآثارهاالمحكمة الحجية أحكام -هـ
، المعدل في الباب الثال  منه، الوارد 1979لسنة  48طبقا لقانون امكمة الدستورية العليا رقم 

المعدل، نتبين طبيعة  2014"الأحكام والقرارات"، وكذلك طبقا للدستور المصري تحت عنوان: 
 ية العليا، الصادرة بدستورية القوانين واللوائ ، أووحعية الأحكام الصادرة من امكمة الدستور 

  بعدم دستوريتها، والآار الم.تبة عليها.
حي  إذا رجعنا إلى قانون امكمة الدستورية العليا، فإننا نجده قد حدد طبيعة أحكام هذه 

 2.امكمة، بأدا أحكام دائية، وغير قابلة للطعن بأي طري 
ملزمة لجميي سلطات الدولة، سواخ السلطة التشريعية أو التنفيذية أما من حي  حعيتها، فهي 

أو القضائية، كما أدا ملزمة للكافة، على أن تنشر هذه الأحكام في الجريدة الرسمية خلال  سة 
وأن وذه الأحكام الحعية المطلقة، وليست  3عشر يوما على الأكثر، من تاريا صدورها،

، من 49كم الصادر بعدم الدستورية، فإنه يتض  من نص المادة أما من حي   ار الح 4النسبية.
 قانون امكمة الدستورية العليا المعدل، أن الآار تتمثل في الآتي:

الأثر الفوري، المتمثل في عدم جواز تطبي  النص امكوم بعدم دستوريته، من اليوم التا  لنشر  -
 الحكم.

 الدستورية العليا للحكم الصادر عنها، بعدم الدستورية النص،الأثر الرجعي، إذا قررت امكمة  -
 تاريخا  خر لسريانه، أسب  من تاريا صدوره.

الأثر المبا ر فقط للحكم بعدم دستورية نص ضريبي، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من  -
سب  أن "أي عدم الإخلال بحقه في اس.داد ما  5الحكم، الصادر بعدم الدستورية هذا النص؛

                                                 
 107، 106د، هشام محمد فوزي، مرجي ساب ، س، س  -1
 ، مصدر ساب .78/2019المعدل بالقانون رقم:  1979/ 48قانون امكمة الدستورية العليا المصرية، رقم:  من-48أن ر المادة  -2
 من نفس المصدر، 49/المادة  2و1الفقرة  -3
 .)و  (مكرر 16العدد  –الجريدة الرسمية  2019أفريل  23بتعديل تاريا  2014من دستور مصر لعام  195ان ر المادة  -4
 ساب .  الصدر الم، 2019/ 78المعدل بالقانون رقم:  1979/ 48قانون امكمة الدستورية العليا المصرية، رقم:  من 49المادة  /4و3أن ر الفقرة  5
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دفعه من ضريبة، أو رسم حكم بعدم دستوريته، وهو ما يعني أن يكون الحكم بالنسبة له فقط ذا 
  1أثر رجعي".

وجه المشري ت تطبيقات الرقابة القضائية على دستورية القوانين في مصر،وما يعنينا مما سب ، ل
، وتأكيده على أن ة السياسيةالمصري الأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين، وترك الرقاب

تكون مركزية ولاحقة، ومن خلال إسنادها إلى هيئة قضائية مستقلة، قائمة بذاةا، تدعى في 
صل  النص الدستوري امكمة الدستورية العليا، والتي أ رتي إلى أدا ذات طابي خاس، تقي 

 خارج السلم القضائي الن امي في الدولة.
بين منها إليها، والتي من خلاوا قكن أن نت التي تم التوصلوهو ما  علنا نذكر بعا النتائج 

الطبيعة الخاصة للمحكمة الدستورية العليا، استكمالا للإجابة عن دوافي الخصوصية في  خر 
 البح .

التكريس الدستوري للرقابة القضائية المركزية على دستورية القوانين، من خلال  النتيجة الأولى:
محكمة دستورية عليا مستقلة بذاةا، وا قانون خاس ين مها، ويحدد  تلف الأحكام المتعلقة 
 بها، وهو ما يلكد حقيقة اعتبار المشري لخصوصية يأخذ بها، من خلال هذا التكريس الدستوري.

عدم تحديد الدستور المصري وقانون امكمة الدستورية العليا، عدد أعضاخ امكمة  نية:النتيجة الثا
الدستورية العليا، ولا مدة العضوية فيها، "إفساحا لمجال زيادةم وف  ما تسفر عنه احتياجات 

  2العمل، بعد مبا رة اختصاصاةا"،
يادة في ل هذا الإفساح لمجال الز وهو ما يلكد حقيقة اعتبار المشري لخصوصية يأخذ بها، من خلا

العدد، وف  ما تسفر عنه احتياجات العمل، حس  ما تراه السلطة القابضة، في حالة ما لا 
 قكن تحقيقه وفقا للتشكيلة الحالية.

ام عدم فت  طري  الطعن المبا ر للأفراد، من طرف المشري الدستوري المصري، وللقي النتيجة الثالثة:
فعها، لوب الدفي الفرعي المق.ن بالدعوي الدستورية، المقيد بميعاد ثلاثة أ هر لر به أوج  اتباي أس

وهو يلكد حقيقة اعتبار المشري المصري لخصوصية يأخذ بها، دنبا للأسلوب اوعومي من طرف 
التي  الذي يفر  ترتيبات أكثر، قد تق.ب من الأمور السياسية،-الطعن المبا ر للأفراد -الأفراد 
 ل عنها الحكومة، فلا تتناغم مي مصالح السلطة القابضة.لا تسأ

                                                 
 .230، 130د، محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين، مرجي ساب ، س، س  1
 .583، س2006 بعةعبد الحميد الشوار / عز الدين الدتيصوري، الدعوي الدستورية، منشأة المعارف بالإسكندرية، ط 2
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 تطبيقات الرقابة القضائية التي جمعت بين طريقي الرقابة على دستورية القوانين :الفرع الثالث
ا تقدم نجد أن هناك طريقتين للرقابة القضائية على دستورية القوانين، حي  يتولى القضاخ بهما مم

 .ليتحق  من مطابقتها لأحكام الدستورفحص القوانين والأن مة، 
ضائية الطريقة الأولى منها الرقابة الق . بأن كانتوهي رقابة لاحقة على إصدار القوانين والأن مة 

على دستورية القوانين، عن طري  الدعوي الأصلية، التي يتم بموجبها رفي دعوي أصلية، أمام 
إلغاخ القانون، أو الن ام المخالف للدستور  محكمة خاصة واحدة مركزية، ويطل  من هذه امكمة

 .موضوي الدعوي
تلدي هذه  اوالأن مة. كموبذا قتني على اماكم القضائية الأخري، فحص دستورية القوانين  

الطريقة إلى حل مشاكل الدستورية لقانون ما، مرة واحدة، وبصورة حاسمة وجذرية، فالحكم بعدم 
دولة لانه وإلغائه في مواجهة الكافة، وإلزام ايي محاكم وهيئات الدستورية قانون ما، يقضي إلى بط

 بعدم تطبيقه، بحي  لا تثور مشكلة دستوريته مرة أخري.
أما الطريقة الثانية فكانت الرقابة القضائية على دستورية القوانين، عن طري  الدفي الفرعي المق.ن 

 .كيفيتينبمناسبة نزاي معرو  أمام القضاخ، والذي بدوره مر ب
حي  كانت الرغبة في سد ثغرات الكيفية الأولى، سببا في وجود الكيفية الثانية، بأن كان لجميي  

اماكم القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاةا، ح  الرقابة على دستورية القوانين والأن مة، 
رب الأحكام تضا والطعن ليس بهدف الإلغاخ، وإنما الامتناي عن التطبي  فقط، وهو ما أدي إلى

 المرتبطة بتطبيقها.
ومن أجل تفادي هذا التضارب في الأحكام، نتج المزج بين أسلو  مركزية الرقابة، وطري  الدفي 

ية كيفية انية، بموجبها يتم الدفي أثناخ قيام إحدي اماكم، بن ر دعوي قضائ  باعتبارهاالفرعي 
 .وقائعها، فيدفي بعدم دستوريتهايراد تطبي  أحكام قانون، أو ن ام معين على 

في هذا الدفي، بل توقف ن ر الدعوي،  للفصل- الموضوي محكمة- وهنا لا تتعر  تلك امكمة 
ويحال الطعن بعدم الدستورية، إلى امكمة المختصة المركزية بالفصل في دستورية القوانين والأن مة، 
وعلى ضوخ قرار هذه الأخيرة، الذي يتمتي بالحعية المطلقة داه الكافة، تقرر محكمة الموضوي 

 المناس  للفصل في الدعوي.
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 تير التي اعتنقت الرقابة القضائية على دستورية القوانين، قد أخذت بطريقيغير أن بعا الدسا
هذه الرقابة، طري  الدفي الفرعي، وطري  الدعوي الأصلية بعدم الدستورية، مي الأخذ بفكرة 

 مركزية الرقابة كأسلوب ال .
نه، لقوانين بشأ، أين تتم الرقابة على دستورية ا1947ومن بينها الدستور الإيطا  الصادر عام  

على حد قول الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد العزيز  يحا: "ويلاحظ أنه يوجد بجوار الوسيلة 
أخري للطعن بواسطة الدعوي  وسيلة-الدستوريةالدفي المقرون برفي دعوي عدم  وسيلة-السابقة 

شأن عدم دستورية بالأصلية، إذ اتص امكمة الدستورية بن ر دعاوي الإلغاخ، التي ترفعها الدولة 
 .الأقاليم ذات الحكم الذاتي أي قانون تصدره الجمعية التشريعية لأحد

وكذلك الدعاوي التي تطعن بواسطتها الأقاليم بعدم دستورية قانون من قوانين الدولة، أو عدم  
 1دستورية قانون صادر في إقليم  خر.

 القوانينتقدير الرقابة القضائية على دستورية : الفرع الرابع
إذا كانت فكرة الرقابة في صورةا العامة، لا يوجد خلاف فقهي حول أساسها المنطقي، فإنه  

بي  والاستقلال، ولما يتصف به التقاضي من علانية وتس الحيادكذلك لما يتمتي به القضاخ من 
  للأحكام، لا يثور أي خلاف فقهي، حول إسناد مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى القضاخ.
غير أنه بالن ر إلى الجان  غير الن ري، يلاحظ أن هناك انتقادات قد وجهت إلى التطبي  العملي 

الفقيه بيردو بقوله: "إدا مستحيلة التنفيذ على الوجه الصحي ، وا، وهذا لحد انتقاد قول 
 .وبالوسيلة المناسبة

كما أدا مصابة بعاهة لا قكن التبرا منها، وأنه بدلا من محاولة وضي حلول معقدة وذه الفكرة،   
فمن الأفضل ترك هذه الفكرة، ووضي وسيلة جديدة للحد من تعسف السلطة التشريعية، عند 

 2قانون".وضي ال
ومهما يكن من أمر، فإن الغالبية الساحقة لدول العالم، توجهت إلى القضاخ في الرقابة على 

 .دستورية القوانين، وتتوجه إلى إسناد مهمة القيام بها إلى هيئة قضائية مستقلة

                                                 
 .280، 279أ، د، إبراهيم عبد العزيز  يحا، مرجي ساب ، س، س -1
، 1971 طبعة القانون الدستوري، المباد  الدستورية العامة، دستور، فتحي فكري، أن ر. و 47أ، رائد صالح أاد قنديل، مرجي ساب ، س -2

 وما بعدها. .209، س2004، دار النهضة العربية
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وهي امكمة الدستورية، على أدا تتباين حيال أسلوب معين، لا ارج عموما عن أسلوبين، وإن  
  ختلفا من حي  إجراخاةما وأ كاوما، وما ينتج عنهما من  ار.ا

 (لأصليةاوهذان الأسلوبان سب  وأن تحدثنا عنهما، وهما يتمثلان في: الرقابة عن طري  الدعوي 
، والرقابة عن طري  الدفي بعدم دستورية القوانين، وعليه سنتناول تقدير الرقابة القضائية ) الإلغاخ

 القوانين من حي :على دستورية 
 أولا: عيوب وسلبيات الرقابة القضائية على دستورية القوانين

الرقابة القضائية على دستورية القوانين، تلدي إلى إهدار مبدأ الفصل بين السلطات، الذي  –1
ل السلطة والذي قني تدخ .يعتبر من المباد  الأساسية، التي تقوم عليه دولة القانون والح 

  عمل السلطة التشريعية. القضائية في
وعليه إذا كان القضاخ يختص بتطبي  القوانين وليست الحكم عليها، فإن قيام القضاخ بالرقابة على 
دستورية القوانين من أجل الحكم عليها  الفة أم لا، مما يعطي للقاضي إبطال القانون، الذي 

 . رعه البرلمان إن كان  الفا للدستور
من طرف السلطة القضائية، في أعمال السلطة التشريعية، حي  إن ذلك  وهو ما يعتبر تدخلا 

 يتعار  مي إعمال مبدأ الفصل بين السلطات.
الرقابة القضائية على دستورية القوانين، تغل  إرادة السلطة التنفيذية على إرادة الأمة،  – 2

وذلك لكون القانون قثل إرادة الأمة، لصدوره؛ أي القانون، عن ممثلي ونواب الأمة، ولكون 
  القضاة يتم تعيينهم من طرف السلطة التنفيذية.

ا، لعامة للأمة، على اعتبار أن القانون هو التعبير عنهوكما أنه في الأصل لا  وز مراقبة الإرادة ا
طبقا لمبدأ سيادة الأمة، "الذي يوج  ألا يراق  أعمال البرلمان أحد غير ضمير أعضاخه، مادام 

 1أنه هو الذي يبا ر السيادة نيابة عن الأمة".
، الذي به تعلو نالرقابة القضائية على دستورية القوانين، تقرر ح  القاضي في إبطال القانو  – 3

سلطة القاضي، فتععله سلطة أعلى من السلطات الأخري، وهو الأمر الذي يخل بالتوازن الواج  
توافره بين سلطات الدولة حين لارس مهامها، "ومن ذلك ما حدث في أمريكا، حي  تحول 

 2الن ام فيها إلى ما سمي بحكومة القضاة".
                                                 

 .72س مرجي ساب ، د، علي ر يد أبو حعيلة،  -1
 .157، س مرجي ساب  د، جاد نصار، -2
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ريعات نين، عن طري  الدعوي الأصلية في كثير من التشالرقابة القضائية على دستورية القوا – 4
إن لم نقل كلها، باب الطعن بعدم الدستورية فيها مقفل أمام الأفراد، ومقصور على بعا اويئات 

 1العامة في الدولة، "والذي يعتبر انتقاصا لح  من الحقوق، التي كفلها الدستور للأفراد".
ة علاجية، قوانين رقابة لاحقة على تطبي  القانون، فهي رقابالرقابة القضائية على دستورية ال – 5

لآار وحقوق يصع  تداركها، تيدة عن تطبي  القانون، الذي قد ي هر أنه  الف للدستور، 
 فكانت بذلك رقابة لا تأخذ بمبدأ الوقاية خير من العلاج.

 ثانيا: مزايا وإيجابيات الرقابة القضائية على دستورية القوانين
الرقابة القضائية على دستورية القوانين، "منطقيا تتف  ودور القاضي في المجتمي، المتمثل في إن 

فا المنازعات، التي تثار فيه، وما الحكم في دستورية القانون من عدمه، إلا منازعة يختص القضاخ 
 2ببحثها".

الأهمية والمزايا،  وا من وعليه فإن ما قكن قوله، هو أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين، 
 ما  علها هي الصورة الأفضل للرقابة على دستورية القوانين، قكن ذكرها في النقاط التالية:

إن من أحد القائمين بالرقابة القضائية على دستورية القوانين هو القاضي، وهو أحد القائمين  – 1
 ها القانون.بالمشكلات التي يثير  لاحتكاكهمعلى تطبي  القانون، ن را 

إن الرقابة على دستورية القوانين، هي أقرب إلى من كانت دراسته للقانون بتعم ، وهو ما  – 2
نجده في القضاة، الذين قثلون الرقابة القضائية على دستورية القوانين، أكثر من الساسة والحكومة 

 والمواطنين.
صص؛ لأن والاستقلالية والتخياد الحإن الرقابة القضائية على دستورية القوانين، تضمن  – 3

القضاخ سلطة مستقلة عن سلطات الدولة الأخري، وهو ما أكدته الدساتير عادة، ومن ثم فإن 
أحكامه تكون بمنأي عن تدخلات السلطات الأخري، وبمنأي عن التحيز لرأي معين أو مصلحة 

 معينة.

                                                 
 .157، س المرجي الساب  نصار،د، جاد  - 1
 .156، 155، س، سالمرجي نفسه - 2
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قة المجردة، إلى الوصول إلى الحقيإذا كانت الرقابة القضائية على دستورية القوانين، تسعى  – 4
وهو ما يكفله ن ام الإجراخات القضائية، التي "تكفل ح  الدفاي، ومواجهة الخصوم، وتحديد 

 1طرق الإثبات، وتسبي  الأحكام، بما يحمي المصالح المختلفة في النزاي المن ور".
قانونية التي شكلة الإن الرقابة القضائية على دستورية القوانين، تسم  بأن يتم عر  الم – 5

يثيرها النص القانوني، والتي تعد  الفة للدستور، وذلك من خلال أحد طرقها، وذلك بعد سماي 
 أوجه الطعن، وأوجه العوار في النص القانوني.

إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين، غالبا ما تكون لاحقة على صدور النص القانوني، - 6
على أر   بة النص القانونيتتميز بأن حكمها، سوف يكون عق  القيام بتعر وبالتا  فهي 

 .الواقي
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 ملخص الباب الأول
يا و كليا دستورها بصفته القانون الأسما فيها، موضوع اح.امتسعى كل دولة إلى إثبات ودسيد  

على ايي التشريعات سواخ أكانت مكملة للدستور بصفتها التن يمية أو العضوية، وسواخ كانت 
تشريعية عادية أو تشريعية فرعية، أوجبت ااية سموه بتطبي  ايي أحكامه في الواقي من طرف  

وجبت  التزام كافة السلطات بالتقيد بالتطبي  المثا ، كافة السلطات في الدولة، ومن أجل ضمان
الرقابة الدستورية التي ااذت صورا وأ كالا تنوعت بين صورتين سياسية  أو قضائية على حس  
طبيعة الن ام السائد في تلك الدولة وعلى حس  مدي اداه الإرادة السياسية لتحقي  دولة 

هو ما فت  باب الجدل الفقهي والقضائي حول مفهوم القانون والح  ون رةا إلى مقوماةا، و 
الرقابة الدستورية وحول نطاقها وحول اويئة المختصة بها لتعسد في صورةا السياسية بالنموذج 
الفرنسي لتوليها مجلس دستوري فرنسي بكيفية سابقة على صدور القانون كأصل ولاحقة لصدوره  

الولايات  ات القضائية، وفي صورةا القضائية بالنموذجكاستثناخ عن طري  الدفي الفرعي أمام الجه
 متناعهاباالمتحدة الامريكية لممارستها من جان  القضاخ بداية بقضاخ امكمة العليا الامريكية 

عن تطبي  التشريعات التي رأت تعارضها مي أحكام الدستور إلى جان  مهمتها العادية بكيفية 
ة ستوري صري ، وبالنموذج العر  المصري بمبا رةا الرقابلاحقة على صدور القانون دون نص د

القضائية على دستورية القوانين واللوائ  وعلى دستورية قرارات المن مات واويئات الدولية وأحكام 
اماكم الأجنبية الصادرة المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة، بكيفيات ثلاث بناخ على طل  

لدفي بعدم الدستورية، أو بناخ على الرقابة الدستورية من تلقاخ محكمة أخري، أو بناخ على ا
نفسها. نماذج ثلاث بلورت معالم الرقابة على دستورية القوانين بالدول العربية بصفة عامة والدول 
 المغاربية بصفة خاصة بالتوجه تجو خيار المسألة التوفيقية بين الرقابة السابقة واللاحقة أمام اماكم

 ابة الدستورية لتكون منتعه.ة كأفضل الخيارات لتحقي  تفعيل الرقالدستوري
 



 

   

 

 ورية القوانينلتفعيل الرقابة على دستالإصلاحات الدستورية في الدول المغاربية كضمان  الباب الثاني:
 

 

 الثاني: بابال
الإصلاحات الدستورية في الدول 

ضمان لتفعيل الرقابة كالمغاربية 

 على دستورية القوانين
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 الدستورية في الدول المغاربية كضمان لتفعيل الرقابة على دستورية القوانين الإصلاحات :الباب الثاني
ت الرقابة على دستورية القوانين مكانتها في أغل  دساتير العالم كأهم الضماتيت الكفيلة بتحقي  ذأخ

، يوالتي لا بد من إعطائها القدر اللازم والعناية البالغة من خلال النص الدستور  ،مبدأ سمو الدستور
لمني صدور وتطبي  ما يخالف الدستور ااية له من أي خرق أو اعتداخ، وإلى وضي مبدأ سمو قواعده 

ية لذلك نجد أن الملسس الدستوري في الدول المغارب على غيرها من النصوس الأخري موضي التطبي .
ي  تبني الرقابة ر الجزائر وتونس والمغرب كرس  لية الرقابة الدستورية ضمن نصوس الدستور، وهذا عن ط

السياسية من خلال المجلس الدستوري، ولكن مي التغيرات والتحولات الجوهرية على الصعيد الخارجي 
وري بصفته والتي نتج عنها كثرة الانتقادات للمعلس الدست ،والداخلي التي عرفتها منطقة المغرب العر 

، وذلك ل مراقبة مدي دستورية القوانيناويئة المكلفة بالسهر على تحقي  مبدأ سمو الدستور من خلا
 بسب  محدوديته وعدم استقلاليته فعليا ولسيطرة البواع  السياسية على الاعتبارات القانونية.

لا القيام بإصلاحات دستورية عرفتها دساتيرها ملخرا إ، وذه الدولفما كان من الملسس الدستوري 
تم اسناد مهمة ن بأ ،بينها ملسسة الرقابة الدستوريةانصبت على ايي الملسسات الدستورية وكان من 

سس لى امكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري، مما يعني توجه المل إالرقابة على دستورية القوانين 
لبواع  السياسية دنبا لسيطرة ا ،تجو الرقابة القضائية بدلا من الرقابة السياسية بهذه الدولالدستوري 

لمن ومة القانونية من لقية تن ضمان تفعيل الرقابة على دستورية القوانينبهدف  ،استقلالية وتحقيقا لأكثر
  .الدستور، من خلال التعديلات الدستورية سمو القوانين المخالفة للدستور تحقيقا لمبدأ

وبهدف تسليط الضوخ على ما اله هذا الإصلاح الدستوري من جديد حول موضوي الرقابة على 
 من خلال اسناد مهمة الرقابة الدستورية الى امكمة، الجزائر وتونس والمغربالقوانين في دستورية 

ل أن نتناول بالفص ى، بالفصلين التاليين عل2011الدستورية عن طري  المس  المقارن وذه الدول منذ 
اختصاصات صل الثاني وبالف كآلية بديلة للفصل في دستورية القوانينالدستورية   استحداث امكمةالأول 

 .امكمة الدستورية في مجال الرقابة على دستورية القوانين
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 كآلية بديلة للفصل في دستورية القوانينالدستورية   المحكمة ثاستحدا الأول:الفصل 
، 2011والانتفاضات الشعبية التي انطلقت من تونس منذ بداية عام  الاحتعاجاتلقد أفضت 

مكتسحة منطقة الدول المغاربية إلى أكبر حركة اصلاح دستوري فيها، والتي كان من أهمها الثورة التونسية 
التي نتج عنها بعد  ا  عسير وبعد اق.اح عدة مشاريي دستورية ومسودتين إصدار دستور جديد سنة 

حات لاإص لتبني يةمشاورات سياس بعد السلطات العامة رتفقد باد .والمغرب، أما الجزائر 2014
، الذي لم يرق إلى تطلعات الشع  2016الدستوري لسنة  ر التعديلالجزائ رتأصد حي ، دستورية

، فكان على 2019فيفري  22الجزائري والذي طال  بتعديلات تستعي  لتطلعاته من خلال حراك 
 .2011 الصادر في، أما المغرب فكانت سباقة لذلك بدستورها 2020إثره التعديل الدستوري لسنة 

إصلاحات دستورية الت الجديد بشأن أهم ضماتيت تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في تاريا 
الن ام المغر  والتونسي والجزائري، من خلال استحداث امكمة الدستورية ذات الطبيعة القضائية تتولى 

 ي ذي الطبيعة السياسية.مهمة الرقابة على دستورية القوانين بدلا عن المجلس الدستور 
ملكدة على لتعها بسلطات كبيرة لمراجعة التشريعات وقرارات السلطة التنفيذية بهدف ضمان التزامها 

ا  علها تنفرد في سة بدرجة كبيرة ممفي منطقة مسي والحياد ةبالاستقلاليبتلك الدساتير، وعلى لتعها 
اكم الدستورية ، ومن أجل الوقوف على تصميم تلك امنوعها في سيرها الجيد وبتفعيل الرقابة الدستورية

وطرق عملها لتحديد مدي عم  الإصلاحات فيها  هر لنا أن نتطرق إلى تركيبة امكمة الدستورية  
طلبات  ليات اخطار امكمة الدستورية من متكهيئة مستقلة لضمان سيرها الجيد بالمبح  الأول وإلى 

 بالمبح  الثاني من هذا الفصل.تفعيل الرقابة الدستورية 
 تركيبة المحكمة الدستورية كهيئة مستقلة لضمان سيرها الجيد الأول:المبحث 

، الرقابة القضائية على دستورية 2020 الملسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لسنة تبنى
امل وهو ذ خصها بفصل كالقوانين وذلك من خلال استبدال المجلس الدستوري بامكمة الدستورية، إ

  1الفصل الأول من الباب الرابي، حي  عرفها بأدا: "ملسسة مستقلة مكلفة بضمان اح.ام الدستور."
ام المجلس بدلا من ن  تباعا ومجاراة لما أقره الملسس الدستوري التونسي بن ام امكمة الدستورية،

أن امكمة الدستورية هيئة قضائية ه من 118، حي  جاخ في الفصل 2014بموج  دستور  الدستوري
 ( عضوا.12مستقلة ت.ك  من اثني عشرة)
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منه،  129بموج  المادة  2011وكذلك تباعا ومجاراة لما استحدثه الملسس الدستوري المغر  بدستور 
محكمة دستورية بدلا عن المجلس الدستوري. معلنا بذلك عن انتقاله من ن ام المجلس إلى ن ام امكمة 

لى ضمان أكثر استقلالية وضمان أكثر توازتي بين الاعتبارات القانونية إسعيا منه  1تورية.الدس
والاعتبارات السياسية، وذلك من خلال ضبط تشكيلة امكمة الدستورية ومن خلال  روط العضوية 

سي مقارنة لما جاخ به ن يريه الملسس الدستوري التون ،وااية من التدخلات للاختلالاتمعالجة  فيها،
دستورية بالمطل  لى تشكيلة امكمة الإوهوما نتناوله في هذا المبح  حي  نتطرق  ،والمغر  بهذا المجال

 اني.لى  روط العضوية فيها بالمطل  الثإالأول، و 
 تشكيلة المحكمة الدستورية حماية من التدخلات :المطلب الأول

قوانين في  ل لية الرقابة على دستورية ال ست كل دساتير الدول المغاربية الجزائر وتونس والمغرب لقد كر 
وهذا عن طري  تبني الرقابة القضائية من خلال اماكم الدستورية لمعالجة  ،الإصلاحات الدستورية

انين النادة عن طبيعته و التي بانت وانكشفت جليا بتبني المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الق الاختلالات
أدائه لدوره الرقا  لبيان  القانوني اثناخ الاعتبارالسياسي على  الاعتباروالتي لثلت في تغلي   ،السياسية

 مامه ن را لتبعية أعضائه للسلطة التنفيذية وهو ما له ع يم الأثر فيامدي دستورية القانون المعرو  
مقاصد الملسس الدستوري وذه الدول في  ل  إن منلى القول إوهو ما دفي بنا 2.التأثير على استقلاليته
والحياد  لاستقلاليةاتحقيقا لمبدأي  ،حداث التوازن في التمثيل بين السلطات الثلاثةإالإصلاح الدستوري 

خشية اقتصار رقابة الدستورية الممارسة من طرف جهاز  ،لفر  رقابة دستورية على القانون جدية
وذلك من خلال ضبط تشكيلة  3.على حساب التقييم القانوني ،سي على التقييم السياسي فقطسيا

  .امكمة الدستورية
والحياد  ستقلاليةالالى أي مدي قكن تحق  إليه ضمن الفرعين التاليين، على أن نبين إوهو ما نتطرق 

من خلال  القانوني بما يحق  مبدأ سمو الدستور، والاعتبارالسياسي  الاعتبارحداث توازن فعلي بين إو 

                                                 
ة، جامعة يحي القانوني مقال منشور بمعلة الدراسات ،المغرب ،تونس، الجزائر، ط، د، عمر فلاق، اخطار القاضي الدستوري في الدساتير المغاربية -1

 .255، 254. س، س 2017، جانفي 01، العدد 03فارس بالمدية، المجلد 
، علاقة ال.كيبة بالأداخ، مجلة ال.اث، جامعة زيان عا ور الجلفة، لسنة 2016عيسى طيبي، المجلس الدستوري الجزائري في  ل التعديل الدستوري لسنة  -2

 489، 488، س، س 29، المجلد الأول، العدد 2018
، 04، العدد 05، المجلد 2020جتماعية، جامعة زيان عا ور الجلفة لسنة غر  أحسن، قراخة في تشكيلة امكمة الدستورية، مجلة العلوم القانونية والا -3
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لفري الأول ومن با الجزائر وتونس والمغربالتعرف على تشكيلة امكمة الدستورية في  ل دساتير الدول 
 ثاني.والحياد بالفري ال الاستقلاليةخلال أثر تشكيلة امكمة الدستورية على تحقي  مبدأي 

 تورية تشكيلة المحكمة الدس: الفرع الأول
لقد جاخ التعديل الدستوري لكل من الدول المغاربية الجزائر وتونس والمغرب بعد  ا  عسير وبعد 

السياسي  ستقرارالامشاورات سياسية لتبني إصلاحات دستورية مست التشريي الأساسي بهدف تحقي  
 وااية أكثر للحقوق والحريات. والاقتصادي والاجتماعي

ابية داخل هذه الدول، وخاصة اويئة الرق والاستشاريةولقد لمست هذه الإصلاحات اويئات الرقابية 
المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين لثلت في إسناد مهمة الرقابة الدستورية إلى محكمة دستورية بدلا 

يلة التي ل تحديد التشكمن المجلس الدستوري، مي ال.كيز على استقلالية امكمة وحيادها من خلا
كن تسليط الضوخ لمعرفة إلى أي مدي ق وبهدفاختلفت دساتيرها بشأدا من حي  الكم والكيف. 

أن تستعي  هذه التشكيلة لتكريس استقلالية وحياد امكمة الدستورية، فإنه يقتضي منا التطرق إلى 
 كل من ة بامكمة الدستورية فيالنصوس الدستورية الصادرة حديثا وإلى النصوس التن يمية الخاص

 الجزائر وتونس والمغرب بخصوس تشكيلة امكمة الدستورية ضمن النقاط الموالية بهذا الفري. 
 2020أولا: تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

 2020وري لسنة عديل الدستلا قكن الحدي  عن الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في  ل الت
باعتباره النص الدستوري الأساسي للتعديلات الدستورية،  ،2016 دون المرور على نصوس دستور سنة

بأن دخلت الجزائر بصدوره أهم مرحلة تنفيذ الإصلاحات الدستورية في مجال الرقابة على دستورية 
وازنة بين ق والحريات الأساسية للمواطنين والمالقوانين، لحماية المشروعية القائمة بشكل عام وااية الحقو 

السلطات، وكان أمر الرقابة على دستورية القوانين مسند إلى المجلس الدستوري كهيئة سياسية الذي لم 
يرق لتفعيل هذا الدور، "فأصب  غير مرح  به من قبل غالبية الشع  الجزائري لا سيما وأنه أبان ععزه 

. وهو ما 1النادة عن ععز رئيس الجمهورية عن أداخ مهامه لعدة سنوات" التام عن إ اد  رج للأزمة
دفي بالسلطات العامة بعد مشاورات سياسية لتبني إصلاحات دستورية أعم  عن طري  إجراخ بعا 

الذي تبنى  ،2020 التعديلات التي مست التشريي الأساسي حي  أصدرت التعديل الدستوري لسنة 
ورية زائري الرقابة القضائية على دستورية القوانين بأن أسند المهمة لملسسة دستفيه الملسس الدستوري الج

مستقلة متخصصة أطل  عليها في صل  النص امكمة الدستورية بدلا عن المجلس الدستوري، معلنا 
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ان أكثر استقلالية لى ضمإسعيا منه  بذلك تركه واليه عن  الرقابة السياسية على دستورية القوانين،
كيلة السياسية، وذلك من خلال ضبط تش والاعتباراتالقانونية  الاعتباراتضمان أكثر توازتي بين و 

ت.ك  امكمة ، من الدستور 186حس  أحكام الفقرة الأولى من المادة فإنه ، بدايةامكمة الدستورية 
عضوا. إذ يعين رئيس الجمهورية أربعة أعضاخ من بينهم رئيس امكمة الدستورية، أما  12الدستورية من 

وينتخ  مجلس من بين أعضائها ، واحدا (01بعنوان السلطة القضائية، فتنتخ  امكمة العليا عضوا )
طري  خرون فينتخبون عن الآ (06)أما الأعضاخ الستة  من بين أعضائه واحدا أيضا، ،(01) الدولة عضوا

على أن يتم تعيين رئيس امكمة الدستورية لعهدة واحدة،  1.الدستوري من بين أساتذة القانون الاق.اي
سنوات بدلا من ثماني سنوات وعلى أن يضطلي أعضاخ امكمة الدستورية بمهامهم  (06مدةا ست )

سنوات على أن يتم التعديد النصفي كل ثلاث سنوات بدلا من أربعة  (06)مرة واحدة، مدةا ست 
، وعلى أن يتمتعوا بالحصانة 2016كما كان معمول به في تشكيلة المجلس الدستوري بدستور   2سنوات.

عن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم حصانة لا قكن التنازل عنها خلال عهدة عضويته إلا بتنازل 
وعلى خضوعهم لإلزامية أداخ اليمين أمام الرئيس الأول  3من امكمة الدستورية. صري  منه أو بإذن

  4للمحكمة العليا قبل مبا رة مهامهم.
 2011ثانيا: تشكيلة المحكمة الدستورية التونسية في ظل دساتير ما بعد 

ما  اذ بينبدخول الدستور الملقت حيز النف ،2011ففي تونس بدأت عملية تحول دستوري تيجحة في عام
. وعلى الرغم من مرور ست سنوات 2014كان يتم وضي دستور جديد لت الموافقة عليه أخيرا في عام 

، بقيت العديد من أحكامه غير مطبقة ومنها تشكيل امكمة 2014جانفي  26على المصادقة عليه في 
أعضاخ امكمة  تخابانفي  الدستورية، على الرغم من عشرات اماولات والجلسات التوافقية فشل البرلمان

 يلحزبية. ل.تفاالدستورية لتبقى هذه اويئة القضائية المفصلية معطلة بس  الخلافات السياسية والمصالح 
س التونسي الأزمات السياسية الداخلية، وبتو  الرئي استمراربالموازاة المطالبة بتعديله خصوصا في  ل 

قيس السعيدي الرئاسة الذي لم يخفي عدم رضاه عن ن ام الحكم وتوزيي السلطات في الدستور، معتبرا 
أن تعديل الدستور من بين الحلول الضرورية التي تحق  تن يم اداري وسياسي يستعي  لمطال  

                                                 
 .مصدر ساب ، 2020من التعديل الدستوري الجزائري سنة ، 01، الفقرة 186المادة  -1
 .نفس المصدر، 187 لمادةا -2
 .نفس المصدر ،189المادة  -3
 ، المصدر نفسه.02الفقرة ، 186المادة  -4
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ليحل محل دستور  2022جويلية  25التونسي الجديد يوم الاثنين التونسيين، وفعلا تم صدور الدستور 
، وهو ما  علنا نتطرق إلى بيان تشكيلة امكمة التونسية طبقا لدستور 2014الثورة التونسية الصادر عام 

 .2022وطبقا لدستور  2014
المجلس الدستوري تركيبة : 2014تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري التونسي لعام -01

بتصنيفه  ونمط الإحالة إليه والآار الم.تبة عن  رائه لم تسم  الاستشارية اختصاصاتهالتونسي وطبيعة 
 1ة،ضمن اويئات القضائية الدستورية، لسيطرة الصفة والصبغة السياسية عليه وتبعيته للسلطة التنفيذي

الملسسات  هيكلية وو يفية لبنية وتركيبة مما دفي بالملسس الدستوري التونسي إلى إحداث إصلاحات
الدستورية، التي كانت من أبرزها تلك التي مست الجهاز المكلف بالسهر على ااية الدستور وضمان 

الإعلان عن  2011مارس  03بأن تم في  2في إطار عملية الرقابة على دستورية القوانين، انتهاكهعدم 
عليه  ور جديد للعمهورية التونسية والذي لت المصادقةمجلس تأسيسي يعمل على كتابة دست انتخاب

. حي  تم حل المجلس الدستوري والتنصيص 2014جانفي  27سنوات وكان ذلك في  03بعد مرور 
توري لمطل  راف  أجيال، لثل في الي الملسس الدس انتصاراعل إحداث محكمة دستورية، الذي أعُتبر 

 التونسي عن نمط الرقابة السياسية وتبني مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين إذ تم إدراجها بالباب
، من 124، إلى غاية الفصل 118الخامس باب السلطة القضائية وخصها بالقسم الثاني بالفصول 

وهو ما جعل امكمة الدستورية التونسية من . 3" هيئة قضائية مستقلة" الدستور حي  عرفها بأدا
حي  المبدأ خاضعة إلى المن ومة القضائية أي خاضعة إلى المباد  التي تحكم السلطة القضائية سعيا من 

لقانونية ا الاعتباراتالملسس الدستوري التونسي إلى تكريس قضاخ دستوري يضمن توازتي بين 
كمة وحيادها، من خلال ضبط تشكيلة ام استقلاليتهاملكدا ذلك بما يضمن لسياسية، ا والاعتبارات

 12 بأدا ت.ك  من ،2014من الدستور التونسي لسنة  118الدستورية إذ حدد تشكيلتها بالفصل 
  4عضوا من ذوي الكفاخة.

يتولى  على السلطات الدستورية الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية حي  اختيارهمتتوزي صلاحية 
اخ دسيدا أو تعيين أربعة أعض انتخابمجلس نواب الشع  والمجلس الأعلى للقضاخ ورئيس الجمهورية 

                                                 
 .14، س 2018جنان الامام، لنتحدث عن امكمة الدستورية، المن مة الدولية للتقرير عن الدققراطية، مكت  تونس، مارس  -1
، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة 2014ط، د، ازة صافي، الإطار النا م للمحكمة الدستورية التونسية في ضوخ دستور  /د، يعيو لام  وقي -2

 .655، س 03العدد  ،09الوادي، المجلد 
 ، مصدر ساب .2014، من الدستور التونسي لسنة 118الفقرة الأولى من الفصل  -3
 ر.دنفس المص -4
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ةا ، ويكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، لف.ة واحدة مدالاختياربسلطة  الانفرادلمبدأ عدم 
هذه الضوابط المتعلقة بالتخصص عند  اح.امويتم  1تقل خبرةم عن عشرين سنة، على ألاتسي سنوات 

كما أكد الملسس الدستوري حرصه على مبدأي     2دديد ثل  أعضاخ امكمة امدد بثلاث سنوات.
اد من خلال تحديد حالات التنافي مي عضوية امكمة الدستورية بأن يحعر الجمي بين والحي الاستقلالية

ومن خلال توسعة نطاقه أي الحعر  .3عضوية امكمة الدستورية ومبا رة أي و ائف ومهام أخري
على أعضاخ امكمة الدستورية بنصه: "يحعر الجمي بين عضوية امكمة الدستورية ومبا رة أي و ائف 

من القانون الأساسي المتعل  بامكمة الدستورية التونسية.  4هام أو مهن أخري بأجر أو بدونه".أو م
ولكن رغم مفصلية هذه اويئة القضائية لم يكت  وا الإرساخ وبدخ عملها إلى غاية كتابة هذه الأسطر 

، الذي عَدَّل 2022بس  الأزمات التي رافقت المسار التونسي بل إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 
فيها. لكن الملسس الدستوري التونسي لم ي.ك الشغور بل تم إحداث هيئة وقتية اتص بمراقبة دستورية 
مشاريي القوانين لتسم  نسبيا بضمان علوية القواعد الدستورية ن را لوضعيتها الملقتة. تنتهي مهامها 

أفريل  18، الملر  في 2014لسنة  14نون عدد عند إرساخ امكمة الدستورية وقد تم تن يمها بموج  القا
 ، المتكونة من:2014

 الرئيس الأول مكمة التعقي  رئيسا.-
 الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا.-
 الرئيس الأول لدائرة اماسبات عضوا.-
طني القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الو  الاختصاسثلاثة أعضاخ من ذوي -

 5التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
فعلا وبناخ على الأمر : 2022تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري التونسي لعام -02

روي في مش الاستفتاخاخبين إلى ماي المتعل  بدعوة الن 25الملر  في  2022لسنة  506الرئاسي عدد 
على قرار اويئة المستقلة  الاطلايوبعد .2022جويلية  24دستور جديد للعمهورية التونسية يوم الإثنين 

                                                 
 ، المصدر الساب .2014من التعديل الدستوري التونسي سنة ، 02، الفقرة 118الفصل  -1
 ، المصدر نفسه.03، الفقرة 118الفصل  -2
 المصدر نفسه.، 119الفصل  -3
المتعل  بامكمة الدستورية التونسية، الرائد الرسمي للعمهورية  2015ديسمبر  3الملر  في  2015لسنة  50، من القانون الأساسي، العدد 26الفصل  -4

 .3379، س 2015ديسمبر  8 ، الملرخة في98التونسية العدد 
 17 ،16جنان الإمام، مرجي ساب ، س، س  -5
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 لاستفتاخلوالمتعل  بالتصري  بالنتائج النهائية  2022أوت  16الملر  في  2022لسنة  22عدد  للانتخابات
. صدر دستور الجمهورية 2022جويلية  25في مشروي دستور جديد للعمهورية التونسية يوم الإثنين 

للمطالبين بالتعديل  استعابة 2014التونسية الجديد الذي حل محل دستور الثورة التونسية الصادر عام 
السب  الرئيسي  انتللحد من تفاقم الأزمات السياسية التي رافقت مسار المجلس الأعلى للقضاخ والتي ك

للتأخير المسعل في إرساخ امكمة الدستورية التونسية على اعتبار أن أربعة أعضاخ في امكمة الدستورية 
والذي أحدث امكمة الدستورية ضمن الباب السادس منه بالفصول  1من قبل المجلس. اختيارهميتم 
ية والحياد بالنص: "امكمة الدستور  ليةالاستقلاعلى التمسك بمبدأ  125ملكدا بالفصل  132إلى  125

هيئة قضائية مستقلة" ت.ك  من تسعة أعضاخ؛ ثلثهم الأول من أقدم راساخ الدوائر بمحكمة التعقي ، 
ثال  والأخير بامكمة الإدارية، والثل  ال الاستشاريةوالثل  الثاني من أقدم راساخ الدوائر التعقيبية أو 

 2سبات على أن تتم تسميتهم بأمر.من أقدم أعضاخ محكمة اما
تشكيلة مكونة من تسعة أعضاخ: قضاة عدليين وماليين واداريين يعينون من طرف رئيس الجمهورية، لا 

فهي تشكيلة  2014عضوا كما كان مقرر في دستور  12علاقة وم بالقانون والفقه الدستوري بدلا من 
تيئبا له من بين أعضائها رئيسها و  اختيارعلى أن يتم  ذات تركيبة قضائية بحتة ذات طبيعة قانونية صرفه.

كما يتم تعويا العضو الذي بلغ سن الإحالة على التقاعد  ليا بمن   3فيما بينهم. الانتخابمن خلال 
  4يليه في الأقدمية على ألا تقل مدة العضوية في كل الحالات عن سنة واحدة.

  5ري".مهام أخ مني "الجمي بين عضوية امكمة الدستورية ومبا رة أي وضائف أو ،2022وأكد دستور 
ورية ي بها أعضاخ امكمة الدستتالأعضاخ أي الضماتيت التي يتم استقلاليةكما أنه ترك موجبات 

 6ليضبطها القانون.
 
 

                                                 
 17س  ،جنان الإمام، مرجي ساب  - 1
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  2011ثالثا: تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري المغربي لعام 
، أهمية للعهاز المكلف بالرقابة على دستورية 1962أولت المملكة المغربية منذ الدستور الأول للبلاد لسنة 

 غرفة دستورية داخل المجلس الأعلى إلى غاية المراجعة الدستورية باستحداثالقوانين. والبداية كانت 
ف هذا التعديل القوانين بأن اع. ، التي جاخت بالتحول العمي  في مجال الرقابة على دستورية 1992لسنة 

منه بالمجلس الدستوري لتحقي  هدفه الأسمى  76 لأول مرة بوجود جهاز مستقل عضويا سمي بالفصل
من خلال السهر على رقابة دستورية القوانين. "الشبيه من حي   1المتمثل في ااية الدستور،

 لما جعة، وهو   ال.كيبة واويكلللمعلس الدستوري الفرنسي لكنه يختلف عنه من حي الاختصاصات
  2"والاع.ا المجلس المذكور يتعر  لكثير من النقد 

عي بالربيي العر  الذي تفاعلت معه الدولة المغربية بإجراخ نقاش مجتم ىما يسمفكان الت زامن مي مرور 
وجبها صدور دستور تم بم استباقيةحول الوثيقة الدستورية كانت نتيعته إجراخ تعديل دستوري كخطوة 

ري  بالتعربة المغربية من الرقابة السياسية عن ط لتقانت، الذي جاخ بمقتضيات جديدة 2011جويلية 
هذه الأخيرة خصص وا باب كامل من  3المجلس الدستوري إلى رقابة قضائية بإنشاخ محكمة دستورية.

، أكد 130أما الفصل  .4دستورية" ، "تحدث محكمة129الباب الثامن(، حي  جاخ بالفصل )الدستور 
ى أن عشرة عضوا، يعينون لمدة تسي سنوات غير قابلة للتعديد، عل اثنيعلى أدا تتألف وتتشكل من 

يتم تعيين ستة منهم من طرف الملك، من بينهم عضو يق.حه الأمين العام للمعلس العلمي الأعلى، 
. حين الذين لنواب ومجلس المستشارين من بين الموالسته الأعضاخ الباقون ينتخبون مناصفة بين مجلس ا
ن يتألف السري وبأغلبية ثلثي الأعضاخ الذي بالاق.اييقدمهم مكت  كل مجلس، وذلك بعد التصويت 
 يحتس  وتصدر قراراةا، وف  نصاب لا اختصاصاةامنهم كل مجلس. على أن لارس امكمة الدستورية 

 نتخاباخابهم. وهذا عندما يتعذر على المجلسين أو على أحد المجلسين فيه الأعضاخ الذين لم يقي بعد انت
الأعضاخ داخل الأجل القانوني للتعديد، الذي يتم كل ثلاث سنوات لثل  كل فئة من أعضاخ  هللاخ

امكمة الدستورية. كما يعين رئيس امكمة الدستورية من طرف الملك من بين الأعضاخ المتألفة منهم، 
ون من بين الشخصيات المرموقة المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون وعلى كفاخة الذين يختار 

                                                 
، 2020بوضياف عمار، تطور ن ام الرقابة عل دستورية القوانين في المغرب وم اهر التميز عن النموذج الفرنسي، مجلة الدراسات الحقوقية، مارس  - 1

 . 31، 14، س، س، 01، العدد 07المجلد 
 .186، س 35، العدد 2012، المجلد 2012 السياسية،المجلة العربية للعلوم الدستور المغر ،  صلرحيم، القضاخ الدستوري أهم نواقالعلام عبد ا - 2
 .222، س 26، العدد 2017، المجلد 2018أنجار أتيس، اختصاصات امكمة الدستورية بالمغرب، مجلة منازعات الأعمال، أوت  - 3
 .مصدر ساب  2011من دستور المملكة المغربية، 129 الثامن: امكمة الدستورية، الفصلالباب  - 4
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أو إدارية والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق  س عشرة سنة والمشهود وم بالتعرد  ةأو فقهيقضائية 
 1والنزاهة.

كما بين الملسس الدستوري المغر  وضعية الأعضاخ والمهام التي لا  وز الجمي بينها وبين عضوية 
امكمة الدستورية خاصة ما تعل  منها بالمهن الحرة، وطريقة إجراخ التعديدين الأولين لثل  أعضائها، 

أثناخ  أو توفواوا استقالوكيفيات تعيين من يحل محل أعضائها الذين استحال عليهم القيام بمهامهم، أو 
كمة الدستورية والذي تضمن ثلاثة المتعل  بام 066.13يحددها القانون التن يمي رقم  2مدة عضويتهم.

بالباب الأول منه تحت عنوان تن يم امكمة الدستورية، من خلال ثلاث فروي حي  تضمن  3أبواب:
من  130صل في الف خما جايها، إضافة على الفري الأول: تشكيلة امكمة الدستورية ومدة العضوية ف

الدستور حي  يتم عند أول تعيين لأعضاخ امكمة الدستورية، بتعيين ثل  أعضاخ كل فئة لمدة ثلاث 
  4سنوات والثل  الثاني لمدة ست سنوات والثل  الأخيرة لمدة تسي سنوات.

دية ضائها قبل مبا رة مهامهم بتأكما ألزمت المادة الرابعة منه كل من رئيس امكمة الدستورية وأع
أما الفري الثاني فقد حصر المهام التي لا  وز الجمي بينها وبين عضوية امكمة  5القسم بين يدي الملك.

المفروضة على أعضائها، ويتكون من سبعة مواد من المادة الخامسة إلى المادة  والالتزاماتوالواجبات 
أعضاخ امكمة الدستورية المغربية  استبدالطريقة  12كما جاخ بالفري الثال  بالمادة   إحدي عشرة. 

 6رية.العضوية بامكمة الدستو  انتهاخعضويتهم فيها، حي  عدد التن يم حالات  انتهتالذين 
 والحياد. الاستقلاليةتشكيلة المحكمة الدستورية على تحقيق مبدأي  الثاني: أثرلفرع ا

                                                 
 .مصدر ساب ، 2011لسنة  المغر  الدستوريمن التعديل  ،130الفصل   -1
 المصدر.، نفس 131الفصل  -2
. المتعل  بامكمة 066. 13، بتنفيذ القانون التن يمي رقم 2014اوت  13 لت، المواف  1435من  وال  16.صادر في 1 .14. 39 هير الشريف، رقم.  -3

 .2014سبتمبر  4، المواف  لت 1435ذو القعدة  8، بتاريا 6288، الجريدة الرسمية عدد الدستورية
 .نفس المصدر من ،03المادة  -4
 ليهمإ"يلدي رئيس امكمة وأعضااها، قبل مبا رة مهامهم، قسم بين يدي الملك على أن يقوموا بالمهام المسندة  من نفس المصدر بنصها: :04المادة  -5

أي مسألة  يفتوا في وأسر المداولات والتصويت، وألا يتخذوا أي موقف علني  ايكتمو بإخلاس وأمانة وقارسوها بكامل النزاهة في  ل اح.ام الدستور، وأن 
 من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات امكمة الدستورية.

 في الحالات التالية: ةالدستوري" تنتهي العضوية بامكمة  :، المصدر نفسه12المادة  -6
ن رئيسها أو من رابعا: بالإعفاخ الذي تثبته امكمة الدستورية، بعد إحالة الأمر اليها م الثا: بالاستقالة. انيا: بوفاة العضو. .بانتهاخ المدة امددة واأولا: 

أو نيابة انتخابية  مزاولة نشاط أو قبول منص -لعدل في الحالات التالية: رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو السلطة الحكومية المكلفة با
 ؛ أو بفقدان التمتي بالحقوق المدنية والسياسية؛ أو بحدوث ععز بدني مستدق قني بصورة دائية عضوا من أعضاختتنافى مي عضوية امكمة الدستورية

 مات العامة والخاصة المنصوس عليها في هذا القانون التن يمي امكمة الدستورية من مزاولة مهامه؛ وبإخلال بالالتزا
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للمحكمة الدستورية في أي مكان في العالم أن تحق  اودف والغاية من وجودها في وقف  نلا قك"
ر وا الوثيقة الأسمى لحماية الحقوق والحريات في الدولة، ما لم تتوف باعتبارهعلى الدستور،  الاعتداخات
كيلها في كيفية تش بداية تكمن الاستقلاليةوأهم م اهر تلك  .1التامة في ممارسة صلاحياةا" الاستقلالية

إلى الجهات و  استقلاليتهمأعضائها ومدة عضويتهم وضماتيت  اختيارالذي يحدد نوعها ويبرز طريقة 
زائر وتونس اماكم الدستورية في الدول المغاربية الج استقلالية، وللكشف عن مدي اختيارهمالتي تتولى 

ة المجالس تشكيل أصابهعالجة للتدخلات التي من خلال التشكيلة الم ،2011والمغرب بدساتيرها منذ العام 
الدستورية كهيئة سياسية تولت مهمة الرقابة على دستورية القوانين، وذلك بالتطرق إلى مزايا وعيوب 
 تشكيلة امكمة الدستورية لكل من هذه الدول ثم إلى المس  المقارن فيما بينهم ضمن النقاط التالية:

 الدستورية   أولا: تقييم تشكيلة المحاكم 
مكمة الدستورية ا لاستقلاليةللوقوف على مدي كفالة الملسس الدستوري الجزائري والتونسي والمغر  

سوف نعتمد على قراخة في تشكيلة امكمة الدستورية، من خلال تحليل النصوس القانونية المن مة وا 
واستنباط أحكامها من خلال الم اهر الإ ابية لتشكيلة امكمة الدستورية ومن خلال الم اهر السلبية 

 ضمن تحديد المزايا والعيوب.
د الملسس بعد أن عه: ية تشكيلة المحكمة الدستورية في النظام الجزائريوتبع استقلاليةمؤشرات -01

الدستوري الجزائري مهمة السهر على ااية الدستور من خلال رقابة مطابقة التشريعات المختلفة 
من خلال  لاستقلاليته، للمعلس الدستوري الذي جاخ أكثر ضمان 2016بالتعديل الدستوري لسنة 
و يفة العضو  يةاستقلالها وضمن التمثيل المتوازن لكل السلطات بها معززا تشكيلته، حي  وسي في

  2الدستورية. اختصاصاتهفي ممارسة  استقلاليتهوجعله في منأي عن كل أ كال الضغط التي تعي  
الذي بدي من خلال  ،2020غير أن تشكيلة امكمة الدستورية التي جاخ بها التعديل الدستوري لسنة 

التي  هدت  لالاتوالاختالنقائص  استدراكمن الملسس الدستوري  ة في تركيبتها، محاولنصوصه أنه غير
توجه من قبل العديد من الفقهاخ، ورغم هذا ال انتقادتشكيلة المجلس الدستوري، التي طالما كانت محل 

                                                 
 .68، حي البحيرة تونس، س 2016-2015ضحى الملاح، الكتاب السنوي للمن مة العربية للقانون الدستوري:  - 1
وم القانونية في  ل الإصلاحات الدستورية، الجزائر، تونس، المغرب، نموذجا مجلة العلفي الدول المغاربية الأزهر لعبيدي، مبروكة محرز، الرقابة الدستورية  - 2

 .220 ،219، س، س 2016، أتوبر 14والسياسية، جامعة الشهيد اه لخضر الوادي، الجزائر، عدد 
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التي وج  إبرازها ونقدها كما  1لو من العيوبالدستوري الجديد الذي جاخ بالعديد من المزايا فإنه لم يخ
 يلي:

لإ هار مزايا تشكيلة امكمة  :2020مزايا تشكيلة المحكمة الدستورية بالتعديل الدستوري الجزائري لسنة -أ
 ري.  والحيادية سوف نركز على التن يم البش الاستقلاليةالدستورية الجزائرية في تحقي  مبدأي 

غاية  2،الانتخابو أعضاخ امكمة الدستورية عن طري  المزج بين أسلو  التعيين  اختيارحي  تم بداية -
بطري  التعيين  اخالاكتفعن كل الضغوطات التي قد تنعم عن السلطة التنفيذية في حالة  الابتعادفي 

بأسلوب  تفاخالاكفقط، وعن الضغوطات السياسية التي قد تلثر على الأعضاخ المنتخبين في حالة 
  فقط. تخابالان
 في القانون الدستوري قثلون نصف الاختصاسكفاخات جامعية من ذوي   اختيارطريقة  انتهاج-

وهو ما يعد مساهمة ولأول مرة من الملسس  3العام، بالاق.اي انتخابهمالتشكيلة وعددها ستة أعضاخ يتم 
 ومبدأ الحيادية. الاستقلاليةالدستوري في دسيد مبدأ 

التي  4مة الدستورية قبل مبا رة مهامهم اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا،يلدي أعضاخ امك-
حي  جاخ فيها  2016الفقرة السادسة من التعديل الدستوري لسنة  183"اتلف جوهريا عن المادة 

 .5"يلدي أعضاخ المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية...."
الحياد من و  الاستقلاليةوهوما يعد مساهمة أيضا من الملسس الدستوري الجزائري في تحقي  مبدأي  

لجزائر اليمين دستورية با ةخلال تقوية السلطة القضائية على السلطة التنفيذية لأداخ أعضاخ أهم ملسس
 أمامها.

لتنفيذية والسلطة بين السلطة ا الاختيارتحديد أعضاخ امكمة الدستورية تم على أساس توزيي صلاحية - 
قيقا تح بالاختيارسلطة واحدة  انفرادالقضائية وأساتذة القانون الدستوري، وهو ما يلكد مبدأ عدم 

 6والحيادية. للاستقلالية
                                                 

، جوان تنة الحاج لخضربا، جامعة ةالأكادقيزياني كنزة، دريد كمال، تشكيلة امكمة الدستورية: بين الاستقلالية والتبعية، مجلة الباح  للدراسات   -1
 .606، 605، س، س 02، العدد 09، المجلد 2022

 مصدر ساب . 2020 سنة من التعديل الدستوري الجزائري 186المادة  - 2
 نفس المصدر. ،186من المادة  الثالثةالفقرة  - 3
 .نفسهالمصدر ، 186الرابعة، من المادة الفقرة  - 4
، 2021، مراحل التعديل، المضمون، المستعد، جسور للنشر والتوزيي، سنة 2020عمار بوضياف، دستور الجمهورية الجزائرية الدققراطية الشعبية،  - 5

 .134س
 .21، س مرجي ساب جنان الإمام،  -6
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التأثير  احتمالهو ما يلكد سد باب عضوا  12امدد بت تحديد وضبط عدد أعضاخ امكمة الدستورية - 
إذا ما بقي عدد أعضاخ  1على الجهة التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين من قبل السلطات العمومية.

 التشكيلة مفتوحا قابلا للزيادة أو النقصان.
تحديد مدة العضوية مي عدم القابلية لتعديد العهدة، مي التَّمتي بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية -

هو ما يلكد تقوية وتعزيز مكانة أعضاخ امكمة الدستورية من  ،العضو بأداخ اليمين الدستوريةوإلزام 
  2والحيادية. للاستقلاليةالناحية الو يفية تحقيقا 

السياسي،  لاعتباراتحديد نوعي لأعضاخ امكمة الدستورية من السلطة التنفيذية المعنية باماف ة على -
  ما  هر لنا القانوني، هو ما يلكد حس بالاعتبار الالتزامومن السلطة القضائية المعنية باماف ة على 
انوني أيضا، السياسي والتقييم الق الاعتبارحداث التوازن بين إتصميم الملسس الدستوري على ضرورة 

 ن الدستوري.بإ راك نصف أعضاخ تشكيلة امكمة الدستورية من أساتذة القانو 
 2020عيوب تشكيلة المحكمة الدستورية بالتعديل الدستوري الجزائري لسنة -ب

إلى ، 2020يتبين من خلال تلك المزايا توجه إرادة الملسس الدستوري الجزائري بالتعديل الدستوري لسنة 
إ اد تشكيلة بشرية قادرة على القيام بمهمة تفعيل الرقابة على دستورية القوانين عن طري  محكمة 

يئا وحياد أعضائها ومن خلال إضفائها   استقلاليةدستورية مستقلة، وذلك من خلال ال.كيز على 
لبية في تشكيلة السلكن وعلى الرغم من ذلك فإن هناك من الجوان   من التنوي تفاديا للتكتل الفئوي.

 امكمة الدستورية نوجزها حس  ما  هر لنا فيما يلي:
نجد أن المجلس الدستوري يتمتي  2016بالن ر إلى ما نص عليه التعديل الدستوري الجزائري لسنة -

مما يعني أن وضي أعضاخ المجلس الدستوري في وضي لا يكون  بيها  3الإدارية والمالية، بالاستقلالية
، بشأن لتي امكمة 2020وهو ما لم ينص عليه بالتعديل الدستوري لسنة  4و ف العمومي،بوضي الم

 المالية والإدارية، مما يعني بمفهوم المخالفة أن وضي العضو من الناحية الإدارية بالاستقلاليةالدستورية 

                                                 
 .89، س مرجي ساب دعاخ الصاوي يوسف،  -1
، مجلة البحوث في القانون والعلوم السياسية، جامعة 2016، المركز القانوني لرئيس المجلس الدستوري الجزائري، في  ل التعديل الدستوري بن زيان أاد -2

 .244 ،243، س، س، 01، العدد 04، المجلد 2018بن خلدون تيارت، لسنة 
، المتضمن 2016 /03/ 06، الملر  في 16/1، الصادر بالقانون رقم 2016لسنة الجزائري ، من التعديل الدستوري 182ان ر الفقرة الرابعة من المادة  - 3

 . ،14الجريدة الرسمية، العدد ، 2016التعديل الدستوري، لسنة 
مد خيضر ، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة مح2020المستحدثة بموج  التعديل الدستوري جغا  أسامة، قراخة أولية في تشكيلة امكمة الدستورية،  - 4

 .395، س، 02، العدد 13د ل، المج2021بسكرة، لسنة 
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لعزل، ا بيه بوضي المو ف العادي وخاصة من حي  المسار الو يفي ومن حي  التعيين ومن حي  
مما يلكد أن لرئيس الجمهورية الذي له سلطة التعيين إمكانية إداخ مهام أي عضو لا ينسعم مي توجهاته 

امكمة  استقلاليةوهو ما يعد  اهرة سلبية في وجه  1طالما أن النص الدستوري لا قنعه من ذلك.
 الدستورية كودا تكرس التبعية والخضوي داه السلطة التنفيذية.

، 2020أو التعديل الدستوري لسنة  2016عهد الملسس الدستوري الجزائري سواخ في تعديل لقد -
بالن ر  دذا نعتقومسألة تعيين رئيس المجلس الدستوري ورئيس امكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية، 
ئيس الدولة في ر إلى المكانة التي يح ى بها رئيس امكمة الدستورية والتي لثلت في إمكانية تو  مهام 

وهو ما يكرس الخضوي التام لرئيس 3وحصوله لرئيس مجلس الأمة. 2حالة ثبوت الماني لرئيس الجمهورية
الجمهورية ما يعني سيطرة وهيمنة رئيس الجمهورية سيطرة كلية ن را للمكانة التي يح ى بها منص  رئيس 

لذلك فإن مسألة الإبقاخ  4هة التي عينته"امكمة الدستورية داخل امكمة، وذلك لأن "المعين يتبي الج
على ن ام تعيين رئيس امكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية ليعتبر  اهرة سلبية تلثر على 

 امكمة الدستورية. استقلالية
دستورية أعضاخ امكمة ال انتخابكما أن الملسس الدستوري الجزائري أسند تحديد  روط وكيفيات -

ن رئيس الجمهورية من وهو ما قك 5الستة من فئة أساتذة القانون الدستوري لسلطة رئيس الجمهورية،
تحديد  روط وكيفيات تكون على مقاس الأعضاخ الذين يدينون له بالولاخ، وهو ما يلكد تبعية أعضاخ 

قس  يضا حس  ما  هر لنا أنه اسناد سلبيتشكيلة امكمة الدستورية لرئيس الجمهورية الذي يعد أ
 باستقلالية امكمة الدستورية. 

كما ددر الإ ارة إلى تعيين رئيس امكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية لعهدة واحدة مدةا -
يفت  باب سعي العضو إلى تحقي  تقلد مناص  سامية في الدولة ما بعد انتهاخ عهدة  6ست سنوات.
مكمة الدستورية، دعل العضو خاضعا لسلطة رئيس الجمهورية بطري  غير مبا ر وهو ما العضوية با

                                                 
 .396، 395، س، س مرجي ساب جغا  أسامة،  - 1
 .مصدر ساب ، 2016لسنة  الجزائري ، من التعديل الدستوري94من المادة  الثانيةان ر الفقرة  - 2
 ، المصدر نفسه.94ان ر الفقرة السابعة من المادة   - 3
 .618س مرجي ساب ، كمال، زياني كنزة، دريد   - 4
 ، مصدر ساب .2020، بالتعديل الدستوري الجزائري لسنة 186الفقرة الرابعة، من المادة  - 5
 من نفس المصدر.، الفقرة الأولى، 188المادة  - 6
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و"على هذا  1ينطب  على باقي الأعضاخ الذين يضطلعون بمهامهم مرة واحدة مدةا ست سنوات أيضا.
الأساس لا قكن نفي علاقة تبعية أغل  أعضاخ امكمة الدستورية لرئيس الجمهورية، التي قكن أن 
ها تكافأ بعد داية العضوية فيها بالتعيين في أحد الو ائف السامية في الدولة، التي يختص بالتعيين في

الرئيس، طالما أن مبدأ عدم القابلية للتعديد لا قني ذلك، وتاريا التعيينات السياسية في الجزائر حافل 
الشعير وغيرهم  بلعيز والسعيد بو  بمثل هذه الحالات، كما حصل بالنسبة إلى السادة محمد بجاوي والطي 

تبعية ت دلالاأدا دلالة من  اعتبارامكمة الدستورية على  استقلاليةوهو ما قس أيضا من   2كثير."
 أعضائها لرئيس الجمهورية.

 وتبعية تشكيلة المحكمة الدستورية في النظام التونسي استقلاليةمؤشرات -02
بعد أن عهد الملسس الدستوري التونسي مهمة السهر على ااية الدستور بالتعديل الدستوري لسنة 

إلى امكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري، من خلال بسط رقابتها على التشريعات  2014
 كيلتها،من خلال تش لاستقلاليتهاالمختلفة للكشف عن مدي دستوريتها، والذي جاخ أكثر ضمان 

السلطة  ليةاستقلاالتي منحها الصفة القضائية لورودها ضمن باب السلطة القضائية إضافة لضمان 
كما أكد الملسس الدستوري التونسي بهذا التعديل والقاضي وعدم خضوعه إلا للقانون.   القضائية
صل الأول فتشكيلة امكمة الدستورية من خلال القانون الأساسي المن م وا، حي  وض   ال استقلالية

، مي ضمان التمثيل المتوازن لكل السلطات بها 3منه أن امكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة
و يفة  استقلالية، معززا 4أربعة أعضاخ انتخابحي  أنه لكل سلطة من السلطات الح  في تعيين أو 

الدستورية  صاصاتهاخت في ممارسة استقلاليتهالعضو وجعله في منأي عن كل أ كال الضغط التي تعي  
من خلال الشروط الواجبة توفرها في أعضاخ امكمة الدستورية المضبوطة بمعايير أقرب إلى الموضوعية في 

.كيف لا وهي تركيبة 5والمتميزة بالصرامة عموما ومن خلال الضماتيت التي يتمتعون بها الاختيارعملية 

                                                 
 .   ساب الصدر الم، 2020بالتعديل الدستوري الجزائري لسنة ، 188الفقرة الثانية، من المادة  - 1
كما أ ار إلى ذلك خلاف بدر الدين، تأثير أعضاخ المجلس الدستوري على رقابة دستورية القوانين في   .397جغا  أسامة، مرجي ساب ، س  - 2

 .153العدد الخامس، س  2016الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة،

ورية امكمة الدست المتعل  بامكمة الدستورية التونسية، مرجي ساب :" 2015لسنة  50العدد  من القانون الأساسيمن الباب الأول، الفصل الأول،  - 3
رة بالدستور ر هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلوية الدستور وحامية للن ام الجمهوري الدققراطي وللحقوق والحريات في نطاق اختصاصاةا وصلاحياةا المق

 "القانون. ذابهينة بوالم
المتعل  بامكمة الدستورية  2015لسنة  50العدد  من القانون الأساسي ، من القسم الأول من الباب الثاني،13، و12، و11، و10 الفصل - 4

      .  التونسية، مرجي ساب 

 .المصدر، من القسم الثاني، بالباب الثاني، نفس 22، من القسم الأول، والفصل 9و8الفصل  - 5
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تج عن عدة مشاريي دستورية ومسودتين تي احاق. نص عليها دستور ولد بعد  ا  عسير، لثل في 
ضغط الثورة التونسية من أجل تبني إصلاحات دستورية، لم تتعاوز حد النص الدستوري عليها، بسب  
فشل مكوتيت المشهد السياسي في تشكيلها بالرغم من اماولات العديدة، التي أدت إلى التعديل 

ى   امكمة الدستورية لتو  مهمة الرقابة الدستورية ، والذي أبقى عل2022الدستوري التونسي لسنة 
 المشهد السياسي التونسي. وا من الم اهر الإ ابية التي تعكس بمخرجاتب.كيبة مغايرة. متأثرة 

 لعيوب كما يلي:من خلال المزايا وا نبينهاووا من الم اهر السلبية التي تعكس تبعيتها  استقلاليتها
 2022المحكمة الدستورية بالتعديل الدستوري التونسي لسنة مزايا تشكيلة -أ

، استقلاليتها لالاتدلإ هار مزايا تشكيلة امكمة الدستورية التونسية من خلال الإ ابيات التي تعكس 
لا بد أن نلكد على أدا تركيبة جاخت على مقاسٍ لسد ثغرات سياسية منعت تشكيلها منذ النص عليها 

 بأن لا تقف تلك الأزمات السياسية حاجزا أمام تشكيلها مرة أخري. ،2014ي لسنة بالتعديل الدستور 
ية ر وهو ما ترك الرئيس التونسي قيس سعيد بأن يشري بوضي النص الخاس بإحداث امكمة الدستو  

متخذا من مواني تشكيلها ضابطا حدد به النص الدستوري  1حيز النفاذالجديدة قبل أن يدخل الدستور 
تحمل بهذا المفهوم مزايا  2دائم على المقاس" كاستثناخبين تصميم تركيبة امكمة الدستورية "الذي ي

 نوجزها فيما يلي:
بتغيير تركيبة  تهاستقلاليالتأكيد على أن امكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة لتأخذ من القضاخ -

ة والسلطة لأخري السلطة التنفيذيامكمة الدستورية لتصب  حكرا على القضاة دون باقي السلطات ا
 التشريعية.

إبعاد امكمة الدستورية عن التعاذبات السياسية عن قصد بفر  تكوينها من قضاة من رت  عالية -
 وم دراية بتطبي  القانون يحسنون تناول الواقعة المادية أو القانونية أو الدستورية.

                                                 
اوت  21اريا بتادم يوسف، امكمة الدستورية المنت رة: محدودة الصلاحيات ولا سلطة وا على الرئيس، تقارير عربية، تونس، مقال منشور  - 1

 :على الرابط التا  .09/06/2023. بآخر تاريا اطلاي 2022

-https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9  

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D8%A9-

%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-

%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3 

. تاريا الاطلاي 32، س 2022سبتمبر  25، المفكرة القانونية تونس، العدد امكمة الدستورية: استثناخ دائم على المقاس يماخ بوهلال،  -2
  ، على الرابط التا :27/11/2022

-agenda.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-https://legal 

%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9- 

%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-
%d8%a7%d9%84 / 

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-
https://legal-agenda.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-
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 الاعتباروني على القان الاعتباربتقدق   ما يسمو تغلي  الجان  القانوني على الجان  السياسي، وه-
صفتها هو من صميم عمل امكمة الدستورية ب يالسياسي عند ممارسة رقابة الدستورية على القانون، الذ

لدستورية في من خلال حصر تشكيلة امكمة ا كوذل .التنفيذيةهيئة قضائية مستقلة لمني تغول السلطة 
 تركيبة قضائية بحتة ما يعني حصرها في مسألة قانونية صرفه.

الأعضاخ والتي كانت موزعة على البرلمان، والمجلس الأعلى للقضاخ ورئيس  اختيارتغيير طريقة -
لى أساس التقدم م عيت اختيارلصالح تعيين مبا ر من الرئيس حس  الأقدمية، إنه تعيين  الجمهورية،

في السلم الو يفي لنفس المهنة فهو تعيين    وإقراري لأقدم راساخ الدوائر القضائية العليا. مما يعني أنه 
فة الأقدمية على معيارِ ص الاعتمادرئيس الجمهورية بتسمية الأعضاخ، وأنه تم  انفرادلا معنى لحقيقة 
فلا أفضلية لأحد على أحد بما يضمن عدم تدخل  أعضاخ امكمة الدستورية، لاختيارمعيار واض  

وبشكل خاس من السلطة التنفيذية وهوما يص  في صالح تعزيز  اختيارهمالأطراف السياسية في 
 وحيادية وفاعلية امكمة الدستورية التونسية.  استقلالية

لغ أحد "إذا بكما ان النص على أن امكمة الدستورية "ت.ك  من تسعة أعضاخ"، والنص على أنه -
الأعضاخ سن الإحالة على التقاعد، يتم تعويضه  ليا بمن يليه في الأقدمية، على ألا تقل مدة العضوية 

  .2022من الدستور التونسي لسنة  125في كل الحالات عن سنة واحدة". بالفصل 
ارات  وز أو على عب كاستخدامفإنه بذلك نص على رقم دقي  وفردي غير قابل للتفسير أو التأويل،  

مانعا 1الأقل أو الأكثر، وعلى كونه رقم فردي من أجل دن  تعادل الأصوات خلال التصويت.
قيام الجهة التي تتولى عملية التعيين بالتلاع  بعدد قضاة امكمة بزيادته أو نقصانه إما "لإمكانية 

صيات دف التخلص من بعا الشخمعينة أو لضم عناصر جديدة منحازة وا مسبقا أو بهلضمان أغلبية 
 غير المرغوب

                                                 
برتيمج الشرعية نشورة بمإبراهيم دراجي، امكمة الدستورية السورية، وكيف قكن ان تكون ضامنة لمباد  الشرعية والمواطنة، سلسلة أوراق العمل البحثية  -1

 ، على الرابط التا :22/11/2022. تم الاطلاي عليها في 26، س 2020والمواطنة في العالم العر ، جويلية 

https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9  
+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8
%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&oq=&aqs=chrome.1.35i39i362l8.1118312433j0j15&sourceid=chrome
&ie=UTF-8 

https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
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وعليه فإن تحديد الملسس الدستوري التونسي لتشكيلة امكمة الدستورية بموج   1".ببقائها في امكمة 
نص صري  لا غمو  فيه لدرجة تحديد العضو الجديد مسبقا، وعدم ترك التشكيل في يد رئيس 

ز الثقة امكمة وحيادها ويعز  باستقلاللى عدم المساس الجمهورية أو القضاخ، هو ما يلدي في مجمله إ
كما   .2امكمة الدستورية لاستقلاليةبها كما يحق  اودف والغر  من انشائها، وهو ما يعد ضمانة 

أكد الملسس الدستوري التونسي على أن يكون رئيس تشكيلة امكمة الدستورية وتيئبه بهذا التعديل 
رئيس  استحواذ. بدلا من 3فيما بينهم طبقا لما يضبطه القانون نتخابالامن بين أعضائها عن طري  

الجمهورية بتعيينهما وهو ما  ن  رئيس امكمة وتيئبه هيمنة رئيس الجمهورية وخضوعهما له، ذلك أن 
شكيلة أعضائها امكمة الدستورية من خلال ت استقلاليةالمعين يتبي الجهة التي عينته سعيا منه لضمان 

 لعدم إمكانية أن يلتقي معه خضوي المنتخ  للسلطة التي استقلاليةمن  الانتخابيحققه أسوب لما 
كمة الدستورية من ام لاستقلاليةعل حالة التنافي التي تعتبر كضمانة كذلك التأكيد  و  4.بانتخابهقامت 

وقفون عن مبا رة يت انتخابهمخلال تشكيلة أعضائها، لأنه بمعرد تعيين أعضاخ امكمة الدستورية أو 
أي و يفة أو مهام أخري طيلة مدة عضويتهم في امكمة الدستورية، لأجل تفرغه في ممارسة مهمته 
الجديدة بكل حياد عن كل ما قس بمصداقية واستقلالية هذه الملسسة الدستورية طبقا لما نص عليه 

 2022.5التعديل الدستوري 
وعلى الرغم من الجهود : 2022عديل الدستوري التونسي لسنة عيوب تشكيلة المحكمة الدستورية بالت-ب

 استقلالية، في سبيل تكريس 2022التي بذوا الملسس الدستوري التونسي بالتعديل الدستوري لسنة 
امكمة الدستورية من خلال تشكيلتها تبقى تركيبتها المكونة فقط من قضاة عدليين وإداريين وماليين، 

عار  قصي سائر الفئات الأخري وبخاصة التيارات الفكرية والسياسية، وهو ما يتتركيبة قضائية بحته ت
إن هذا التوجه مهما كان له من المزايا فإنه لا يخلو من الم اهر  مي ما هو موجود في القانون المقارن.

 السلبية نوجزها حس  ما  هر لنا فيما يلي:

                                                 
مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، 2020أونيسي لينده، ضوابط تشكيل امكمة الدستورية ومدي استقلاليتها العضوية، دراسة في  ل التعديل الدستوري  - 1

 .35، س 01 ، العدد09، المجلد 2022جامعة خنشلة، السنة 
 .35، 34، س، س نفسهالمرجي  - 2
 ، مصدر ساب .2022، التعديل الدستوري التونسي 125الفقرة الثانية، من الفصل  - 3
 .605زياني كنزة، دريد كمال، مرجي ساب ، س  - 4
 الدستورية ومبا رة أي و ائف أو مهام أخري."ر الجمي بين عضوية امكمة ، مصدر ساب . بنصها: "يُحع2022، التعديل التونسي 126الفصل  - 5
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ستورية إلى امكمة الد وجه "من  أنه أن يحولتوري التونسي تإن التوجه الذي اعتمده الملسس الدس-
 1هيكل قضائي تقني لا ين ر في الأهداف والأفكار والبعد السياسي للنصوس الدستورية".

مي إمكانية إحداث جوهر القضاخ الدستوري بمعال الرقابة على دستورية القوانين من   ما يتعار وهو 
السياسي ااية  اروالاعتبالقانوني  الاعتبارألا وهو إحداث التوازن بين  الدستوريةخلال تشكيلة امكمة 

لم  وهو ما يتعار  مي مبدأ استقلالية امكمة الدستورية متى وروحهلعلوية على ما نص عليه الدستور 
 يكن في مقدور تشكيلتها إحداث ذلك التوازن.

ة المقارنة يبين أن اماكم في التعارب الدققراطي بالقانون المقارن الذي دموجو كما أنه بالن ر إلى ما هو -
 بالقانون العام والدستوري تحديدا.   تصينجامعيين  ،أساسا ت.ك  من رجال قانون ن ريين

تركيبة تلكد الإبقاخ على التوازن بين  تلف هياكل الن ام السياسي والأقدر على تأويل النصوس 
  2ست  أتي قضائيا فقط ولا قانونيا فقط،الدستورية وأن مسألة التأويل مسألة لي

موجود بالقانون المقارن مما أعطى للمحكمة  وما هبهذا نجد أن الملسس الدستوري التونسي جان  
الدستورية التونسية بهذا التعديل طابي "امكمة اماف ة التي لن تنتصر للحقوق والحريات ولدولة 

 كمة الدستورية الحامية لعلوية النصوس الدستورية.ام استقلاليةوهو ما لا يكرس  3القانون".
كما أن من  رئيس الجمهورية صلاحية تسمية كافة أعضاخ امكمة الدستورية دون المشاركة من سلطة -

 من طرف السلطة التنفيذية لعملية تعيين قضاة احتكارا، يعتبر 2014أخري خلاف لما جاخ به دستور 
 له قضاة لا يزععونه ومن يراهم هو مناسبين اختيارامكمة بصفة مطلقة لكن رئيس الجمهورية من 

بحس  سلطته التقديرية، قضاة خاضعين لتوجهاته من أجل ضمان تحصين السلطة التنفيذية نفسها من 
اخ وهو ما سيلثر على جودة فقه قض ذاةامكمة الدستورية المساخلة واماسبة بأي  كل كان أمام ا

 4امكمة الدستورية المستقلة.
من نقاط ضعف تشكيلة امكمة الدستورية بهذا التعديل الدستوري مدة العضوية  ما يعتبركذلك -

ة صف عتباراالتي ت.اوح بين سنة وبضعة سنوات فلا يعرف القاضي مدة بقائه بالتحديد، ومعين على 
الأقدمية أي أن القاضي على أبواب التقاعد لا ينت ر من العضوية سوي إضافة هذه التسمية إلى سيرته 
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 .32 يماخ بوهلال، مرجي ساب ، س  - 2
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" لاستقلاليةلالذاتية، عوامل لا تحق  الرقابة الدستورية اللازمة لأن "المدة مهمة في امكمة الدستورية 
 1فقهها. ولاستقرار

 ستورية في النظام المغربيوتبعية تشكيلة المحكمة الد استقلاليةمؤشرات -03
مهمة السهر على ااية الدستور من خلال الرقابة على  المغر كذلك بعد أن عهد الملسس الدستوري 

دستورية القوانين، للمعلس الدستوري بدلا من الغرفة الدستورية التي أسندت إليها مهمة الرقابة على 
بصدور الدستور  1972و 1970و 1962دستورية القوانين بموج  الدساتير الأولى للمغرب سنوات 

من خلال تشكيلته وهو ما كرسه أيضا  لاستقلاليتهضمان  الذي جاخ أكثر 1992الرابي لسنة 
التام عن الملسسات  الاستقلالبما يضمن ممارسة مهامه بقدر من 2. حي  وسي فيها.1996دستور

الدستورية الأخري، حي  يتألف المجلس الدستوري من ستة أعضاخ يعينهم الملك لمدة تسي سنوات، 
عد النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة ب وستة أعضاخ يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس

الفرق، ويتم كل ثلاث سنوات دديد ثل  كل فئة من أعضاخ المجلس الدستوري. ويختار رئيس  استشارة
المجلس الدستوري من طرف الملك من بين الأعضاخ الذين يعينهم. كما أن مهمة رئيس وأعضاخ المجلس 

  3الدستوري غير قابلة للتعديد.
يتض  أن الملسس الدستوري المغر  اعتمد بهذا التشكيل على فئتين أساسيتين لا يا مي تبنيه ن ام 

 سية البرلمانية هما مجلس النواب ومجلس المستشارين، على أن تعين الفئة الأولى من طرفيالثنائية المجل
الملك وامددة بستة أعضاخ والفئة الثانية من طرف البرلمان بمعلسيه. "تشكيلة أارت بعا التساالات 

السياسية الموجودة  وجهاتالت الاعتبارخاصة ما يتعل  بالفئة الثانية التي ين ر إليها على أدا تأخذ بعين 
في عنها هللاخ والتي هي ممثلة التي يدا والاقتصاديةداخل البرلمان بغرفتيه، وبالتا  لثيل المصالح السياسية 

 4بقوة في الغرفتين معا".
القانوني في مجال  ارالاعتبالسياسي على  الاعتباروهو ما جعل القضاخ الدستوري المغر  يتسم بتغلي  

 إلى  بسببهاالملسس الدستوري المغر  ارتأي الانتقاداتضه إلى كثرة ورية القوانين، عر رقابة على دستال

                                                 
 .28/11/2022تاريا الاطلاي، بادم يوسف، مرجي ساب ، على نفس الرابط:  - 1
 .288الأزهر لعبيدي، مبروكة محرز، مرجي ساب ، س  - 2
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، بهدف تفادي تلك 2011إجراخ مجموعة من التعديلات الدستورية ضمن التعديل الدستوري لسنة 
 من خلال اليه عن الرقابة السياسية وتبنيه مبدأ الرقابة القضائية بإنشاخ امكمة الدستورية الانتقادات

كيلة وا كذلك السياسي والقانوني، تش الاعتبارتحقيقا لإحداث التوازن بين  ةذات الجديد في التشكيل
كذلك   نبينهاتبعيتها  كسووا من الم اهر السلبية التي تع استقلاليتهامن الم اهر الإ ابية التي تعكس 
  من خلال المزايا والعيوب كما يلي:

 .2011مزايا تشكيلة المحكمة الدستورية بالتعديل الدستوري المغربي لسنة -أ
المنشئ للمحكمة الدستورية عدد أعضاخ تشكيلة امكمة  2011لقد حدد الدستور المغر  لسنة 

المجلس الدستوري طبقا للدستور المغر  لسنة  عضوا وهو نفس عدد أعضاخ تشكيلة 12الدستورية بت 
امكمة الدستورية من خلال  استقلاليةمي إجراخ بعا التعديلات سعيا منه إلى ضمان  ،1996

ورية، وفي  المتمثلة في طريقة تعيين أعضاخ امكمة الدست استقلاليتهاالتشكيلة، والتي تعكس دلالات 
عضاخ والمدة ، وفي حالات التنافي إلى جان  التحديد لعدد الأكيفية تعيين رئيسها وفي معايير التعيين

نوجزها حس   لاستقلاليةاالتي يشغلودا والتي تعد مزايا لراية الملسس الدستوري المغر  لتشكيلة تحق  
 ما  هر لنا فيما يلي: 

إ ابية تحديد عدد أعضاخ تشكيلة امكمة الدستورية المغربية: لسك الملسس الدستوري المغر   -
ة بالتحديد لعدد أعضاخ اويئة الدستورية المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين منذ تو  الغرفة الدستوري

من دستور  101خ طبقا للفصل أعضا 5مهمة الرقابة الدستورية، والتي تألفت تشكيلتها بصفة محددة من 
 1972المغر ، ومن سبعة أعضاخ في  ل دستور  1970المغر ، ومن أربعة أعضاخ في  ل دستور  1962
 1المغر .

وما أكد تصميم الملسس الدستوري المغر  على أن يكون عدد الأعضاخ محددا غير قابل للزيادة أو 
، التي  كلت علامة فارقة في تاريا القضاخ 1992لسنة النقصان خلال مدة العضوية المراجعة الدستورية 

الدستوري المغر  أين تم إسناد مهمة الرقابة الدستورية إلى ملسسة مستقلة بذاةا هي المجلس الدستوري 
 1992من دستور  77أعضاخ طبقا لنص الفصل  9بدلا من مجرد غرفة دستورية، تألفت تشكيلته من 

 2منه. 79طبقا للفصل 1996ري عضوا بالتعديل الدستو  12ومن 
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وأيضا ما يلكد عزم وتصميم الملسس الدستوري المغر  على أن يكون عدد الأعضاخ لملسسة الرقابة 
، 2011على دستورية القوانين محددا غير قابل للزيادة والنقصان مدة العضوية بالتعديل الدستوري لسنة 

ة بها على دستورية القوانين من هيئة سياسية مكلفبالرقابة  الارتقاخالذي  كل انعطافا مهما حي  تم 
 12تسمى المجلس الدستوري إلى هيئة قضائية تسمى امكمة الدستورية تألفت تشكيلتها أيضا من 

 1عضوا.
إن ما يلاحظ هو إصرار وعزم الملسس الدستوري على تحديد عدد أعضاخ امكمة الدستورية في نص 

الذي ي هر من خلال الزيادة  2رادة تجو "درخ مفاسد السلطة السياسية"الدستور ذاته، عزم يلكد اداه الإ
 في العدد أو النقصان بما يحق  مصالحها مما يلثر على استقلالية امكمة الدستورية.

ما عن طري  إ الاختيارإذا كان أسلوب  المغربية: إ ابية أسلوب اختيار أعضاخ امكمة الدستورية -
من  130فإن الملسس الدستوري المغر  من خلال نص الفصل  الانتخاب التعيين وإما عن طري 
، يتبين أن ستة أعضاخ يعينهم الملك بما فيهم العضو الذي يق.حه الأمين 2011الدستور المغر  لسنة 

على  لانتخاباالعام للمعلس العلمي الأعلى المغر ، والستة الأعضاخ الباقون يتم اختيارهم عن طري  
أن ينتخ  نصفهم أي ثلاثة أعضاخ من قبل مجلس النواب والثلاثة أعضاخ الأخرين ينتخبون من طرف 

أعضاخ  لاختيار خابوالانتيعد الملسس الدستوري المغر  قد مزج بين التعيين  بهذا مجلس المستشارين.
تبر مسلكا إ ابيا ما يعوهو  ،تشكيلة امكمة الدستورية المغربية حرصا منه على اختيار أحسن تشكيلة

سنة لمن قبل الملسس الدستوري المغر  والمعتبر من المستعدات القانونية التي الها الدستور المغر  
لدساتير من قبل ا فيما يخص طريقة اختيار أعضاخ امكمة الدستورية "خلافا لما كان معتمدا ،2011

من أجل تكريس مبدأ حيادية واستقلالية 3"الانتخاب المغربية السابقة التي عملت فقط بآلية التعيين دون
 التاليين: للاعتبارينامكمة الدستورية وذلك 

أسلوب دققراطي يكرس مبدأ المساواة وتكافل الفرس المنصوس  الانتخابوهو أن  :الأول الاعتبار
ت   كعليها دستوريا لكون الأعضاخ ينتخبون من بين الم. حين الراغبين في العضوية الذين يقدمهم م

يحق   الانتخابن لكو  بانتخابهخ  التأثير عليه من الجهة التي قامت كل مجلس، و ن  العضو المنت
 .الاستقلاليةمبدأ 
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عايير على أسلوب التعيين فقط يلدي إلى غلبت النزعة الحزبية وغياب م الاعتمادوهو أن  :الثاني عتبارالا
، الأمر عينسلطة إداخ مهام الم الذي قلك عية، ويلدي كذلك إلى تأثير المعينالكفاخة والنزاهة والموضو 

 جان  معتمدا إلى الانتخابفكان أسلوب  الاستقلاليةالذي يكون له الوقي السلبي على مقومات 
 التعيين حفا ا على هذه المقومات.   

اختيار رئيس امكمة الدستورية المغربية من بين الأعضاخ المتألفة منهم: نلاحظ أن  استحداثإ ابية  -
، على أن رئيس امكمة 2011الملسس الدستوري المغر  أكد بالمستعد بهذا التعديل الدستوري لسنة 

 1ك المغر  من بين الأعضاخ الذين تتألف منهم، وليس من بين الأعضاخ الذين عينهم فقط،يعينه المل
يختاره الملك من بين الأعضاخ الذين عينهم الذي  1996على خلاف رئيس المجلس الدستوري بدستور 

 ستمرارباحي  ت هر لنا نية الملسس الدستوري المغر  بهذا المستعد وحرصه  2فقط دون بقية الأعضاخ،
على أن تكون تشكيلة اويئة المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين بشكل تعكس الطابي الملسساتي 

ة العضوية والو يفية لأداخ امكمة الدستوري الاستقلاليةبدلا من الطابي السياسي، وهو ما يكرس 
 عموما.

ر  ضمن تعديل أقر الملسس الدستوري المغالمغربية:  إ ابية تحديد مدة العضوية في امكمة الدستورية -
سنوات غير قابلة للتعديد  9مدة العضوية بامكمة الدستورية، وهي  2011الدستوري المغر  لسنة 

ولارس لف.ة واحدة فقط، كما أنه نص على التعديد لثل  كل فئة من أعضائها عند مَتَم كل ثلاث 
نزاهة غير متأثر بأي ضغط أو خوف من العزل من الأمر الذي  عل العضو يلدي مهامه ب3سنوات.

السلطة  طيلة المدة امددة دستوريا، و عله متحررا من مسألة إرضاخ انتخبتهقبل السلطة التي عينته أو 
من أجل التعديد له فيكون بذلك أكثر استقلالية في اااذ القرار. وهو ما يدفعنا إلى القول إن تحديد 

 . لاستقلاليتهاالدستورية يعد ضماتي  مدة العضوية في امكمة
غربية من خلال امكمة الدستورية الم لاستقلاليةإ ابية حالة التنافي وموجبات الحياد والنزاهة كضمان -

ة أي عضو امكمة الدستورية أو تعيينه في منصبه يتوقف عن ممارس انتخابتشكيلة أعضائها: بمعرد 
نص  مهم في  ركة أو تو يف من قبل دولة أجنبية أو من مة أو م انتخابيةو يفة عامة، أو مهمة 
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، لكن إذا رغ  2المخولة للمحكمة الدستورية" الاختصاصات"وهذا راجي لأهمية  1دولية أو مهنة حرة.
  3قبل إيداي طل  تر حه. استقالته، عليه أن يقدم انتخابيةفي مشاركة 

الأعلى  المجلسو أن يكون عضوا بالحكومة أو البرلمان كما أنه لا قكن لعضو امكمة الدستورية المغربية 
الثاني  والبيئي وايي الملسسات الواردة في الباب والاجتماعي الاقتصاديللسلطة القضائية أو المجلس 
  170.4إلى الفصل  160عشر من الدستور من الفصل 

كما كرس الملسس الدستوري المغر  الحياد والنزاهة إلى جان  حالات التنافي المشددة كضمانة 
ضائها قبل وأع ةالدستوريامكمة الدستورية، وذلك من خلال إلزام كل من رئيس امكمة  لاستقلالية

عليهم والمتمثلة  ةالمفروض والالتزاماتالبدخ بمهامهم بتأدية القسم بين يدي الملك، ومن خلال الواجبات 
داولات الدستور، وكتمان سر الم اح.امفي القيام بالمهام المسندة إليهم بإخلاس وأمانة ونزاهة في  ل 

مي  5ورية،امكمة الدست باختصاصاتمواقف علنية أو إصدار فتاوي متعلقة  اااذوالتصويت وعدم 
 سب  لاخ بأي فتوي في القضايا التيبواج  التحفظ على أن يتخذوا أي موقف علني أو الإد الالتزام

ما من  عن كل الامتنايللمحكمة الدستورية أن قضت فيها أو يحتمل أن يصدر فيها قرار، وعموما 
بهذا يكون الملسس الدستوري المغر  قد  6 أنه أن قس باستقلاوم ومن كرامة المنص  الذي يتقلدونه.
موجبات الحياد والنزاهة المفروضة وضي عضو  كل من حالات التنافي على مستويات متشددة ومن 

 ستقلاليةاامكمة الدستورية في تفرغ تام وبمنأي عن الشبهات لأجل ممارسة مهمته بكل ما يحافظ على 
 هذه الملسسة.

 .2011عيوب تشكيلة المحكمة الدستورية بالتعديل الدستوري المغربي لسنة -ب
مي ما  لتلاامالقد أوجد الملسس الدستوري المغر  تشكيلة امكمة الدستورية عكست توجهه تجو 

، 2011وصلت عليه ن م الرقابة على دستورية القوانين في الأن مة المقارنة بهذه المراجعة الدستورية لسنة 
لس الدستوري لمجحي  يتض  أنه سعى من خلال هذه التشكيلة تدارك النقائص المسعلة في تشكيلة ا

يان امكمة الدستورية في السياق الخاس بتشكيلها ببيان  لية اختيار أعضائها وب استقلاليةبما يعكس 

                                                 
 . المتعل  بامكمة الدستورية المغربية، مرجي ساب .  066. 31، القانون التن يمي رقم 2الفقرة  5المادة  -1
 .https://www.pjd.ma/node/16820: على الرابط 08/12/2022نور الدين قربال، امكمة الدستورية، بتاريا الاطلاي  -2
 . المتعل  بامكمة الدستورية المغربية، مرجي ساب .066. 13الفقرة الأولى، القانون التن يمي رقم  11المادة  -3
 .الفقرة الأولى، المرجي نفسه 5المادة  -4
 نفس المرجي.، 4المادة  -5
 المرجي نفسه. 2الفقرة  7المادة  -6

https://www.pjd.ma/node/16820
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عددهم ومدة ولايتهم وببيان موجبات الحياد والنزاهة، بما يضمن الجرأة على اااذ القرارات التي قليها 
 تضيات العدالة. تور والقانون ومقعليهم ضميرهم والتزامهم بأحكام الدس

لكن رغم هذا الحرس من الملسس الدستوري المغر  بوضي هذه الضوابط والتي جاخت بكيفية مشددة  
. المتعل  بتن يم امكمة الدستورية المغربية المواف  لت: 066 .13رقم بالن ر لما جاخ به القانون التن يمي 

عن كل السلطات، فإن تشكيلة امكمة  تقلاوااس، بما يحق  11إلى المادة  5بالمواد من  2014أوت  13
 الدستورية مازالت تعرف بعا الجوان  تعد سلبية من بيْنِها ما يلي:

غياب النص الدستوري على الحصانة القضائية لأعضاخ تشكيلة امكمة الدستورية التي تحمي العضو -
تابي في القضايا لا يوقف ولا ي ااية متميزة ضد المتابعات القضائية حي  يتمتي العضو في  لها بأن

بمهامه وفي غيرها يوقف ويتابي، إلا وف  إجراخات محددة، بما يضمن إلى حد كبير ليْهم عن  المرتبطة
رد من خلال المتابعات القضائية التي قكن أن تحرَّك ضدهم بشكل تعسفي ك والانتقام والتأثيرالضغط 

وهو ما يدفعنا إلى القول إن غياب النص  1لدستورية.فعل على مواقفهم في مواجهة باقي الملسسات ا
 ةلاستقلالياالدستوري على الحصانة القضائية لأعضاخ امكمة الدستورية ليعد سلبية تضعف ضماتيت 

العضوية داه غيرها من اويئات الدستورية نتيعة لعدم قدرة مقاومة العضو للملثرات الخارجية مما ينعكس 
 سلبا على جودة أدائه.

غياب التعويا المناس  لأعضاخ امكمة الدستورية أمام حالات التنافي المشددة والتصري  الإجباري -
بالممتلكات، حي  يتقاضى أعضاخ امكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويا النيا  كما أنه يخضي 

صري  الإجباري رغم حالات التنافي المشددة ورغم الت 2للن ام الضريبي الذي يخضي له هذا الأخير،
بالممتلكات، بأن يقدم كل عضو بامكمة الدستورية تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته 

مي الإ ارة أن  3غير مبا رة، بمعرد تسلمه لمهامه وخلال ممارستها، وعند انتهائها، بصفة مبا رة أو
 حالات التنافي بين الملسستين  تلفة. 

وهو ما يدفي إلى القول أيضا أن هذا التعويا الممنوح لأعضاخ امكمة الدستورية فيه  لم وعدم انصاف 
عن   الابتعادو بالنسبة إليهم مما  علهم في ضائقة مي الح ر المفرو  عليهم الذي به يستوج  التحفظ 

                                                 
 .395، 394جغا  أسامة، مرجي ساب ، س، س  -1
 . المتعل  بامكمة الدستورية المغربية، مرجي ساب .  066. 13رقم  ، من القانون التن يمي15المادة  -2
 ، مصدر ساب .2011من الدستور المغر  الصادر سنة  158طبقا للفصل و من نفس المرجي:  9المادة  -3
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قن المطلوب لو يفي المتا خالأداكل الشبهات، وهو ما له ع يم الأثر على وضعية العضو المادية ادش 
 امكمة الدستورية.  استقلاليةلرقابة دستورية القوانين تضعف بها ضماتيت 

غلبة الطابي السياسي على تشكيلة امكمة الدستورية المغربية بالرغم من طبيعة مهامها التي يغل  -
أعضاخ من  نتخابا عليها الطابي القضائي، حي  أن الملسس الدستوري المغر  لم ينص على تعيين أو

اويئات القضائية ضمن تشكيلة امكمة الدستورية. فال.كيبة البشرية للمحكمة الدستورية على هذه 
الشاكلة يبقى منتقد لعدم لا يها مي طبيعة عملها لا سيما في مجال رقابة تطاب  القواعد القانونية 

ليس "الذي يتميز بالاستقلالية و  الأدش مي النصوس الدستورية التي هي من صميم عمل القاضي،
 . 1الحز  والولاخ السياسي" الانتماخللعمل السياسي الذي يطغى عليه 

فالملسس الدستوري المغر  أغفل بعدم النص دستوريا على وجود أعضاخ من اويئة القضائية "الخبرة في 
، الأمر 2ياد"والموضوعية والح بالاستقلاليةالممارسة القضائية وما ينعر عنها من معرفة بالقانون و عور 

 الذي يكون حتما له التأثير على حياد وعلى موضوعية الرقابة على دستورية القوانين.
وعليه قكن القول إن ضعف التمثيل القضائي داخل امكمة الدستورية المغربية لدلالة على تكريس 

لأعضاخ تشكيلة امكمة  ةالاستقلالي تبعية امكمة الدستورية للسلطة السياسية تثبت قصورها في تكريس
 الدستورية المغربية.

سلبية تعيين نصف أعضاخ امكمة الدستورية المغربية بمن فيهم الرئيس من طرف الملك، حي  تتألف -
امكمة الدستورية المغربية من اثني عشرة عضوا، يعينون لمدة تسعة أعوام غير قابلة للتعديد، ستة أعضاخ 

عليه الفصل  بقا لما نصيعينهم الملك بمن فيهم عضو يق.حه الأمين العام للمعلس العلمي الأعلى ط
 .                         2011من الدستور المغر  لسنة  130

علما أن الملك في المغرب  خص يسود ويحكم قارس صلاحيات رئيس الدولة بكامل دلياةا وبالتا  
اضي لسيطرة  3 سد "ملكية تنفيذية" دعل من نصف الأعضاخ الذين يعينهم الملك كتلة منسعمة

 ختيارهملالملك في مواجهة النصف الذي ينتخبه البرلمان الذي يستبعد فيه التصور الانسعام، وذلك ا
ثلاثة أعضاخ منهم من قبل مجلس النواب والثلاثة الآخرين من  4"المتكافئةسية غير يفي " ل الثنائية المجل

                                                 
 .397جغا  أسامة، مرجي ساب ، س  -1
 .398المرجي نفسه، س  -2
 .781، س مرجي ساب عبد الرحيم العلام،  -3
 نفس المرجي ونفس الصفحة. -4
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"وفي  ل ، 2011  لسنة من الدستور المغر  130قبل مجلس المستشارين طبقا أيضا لما نص عليه الفصل 
  1والتحكم الذي يسلكه الن ام السياسي المغر ." ((العقلنة))السياسية ون ام   المتغيرات

وبالن ر أيضا إلى تعيين الملك للعضو المق.ح من الملسسة ذات الطابي الديني الممثلة في المجلس العلمي 
من بين الأعضاخ  2011،2المغر  لسنة  من الدستور 41الأعلى الذي ي.أسه الملك طبقا لنص الفصل 

تكرس سيطرة الملك على الأعضاخ الذين يعينهم، بأن   3 الستة "والتي قكن اعتبارها إضافة مجانية"
يكون الرأي موحد حول القضايا المطروحة عليهم، وهو ما يلكد أن الأعضاخ الذين يعينهم الملك يشكلون  

 كتلة منسعمة في مواجهة النصف الذي ينتخبه البرلمان. 
لك ما يس الذي عينه المكما أنه بالن ر إلى الصوت المرج  في حالة تعادل الأصوات هو صوت الرئ

لمهيمنة، فالقرار السلطة ا هما تريديبين هيمنة الملسسة الملكية على امكمة الدستورية بأن تلدي غير 
وهو يدفعنا إلى القول ان تعيين نصف أعضاخ امكمة 4الأخير يكون للنصف الذي يعينه الملك.

 كمة. قا أمام استقلالية هذه امالدستورية المغربية بمن فيهم الرئيس ليعد سلبية تشكل عائ
سلبية البت في القضايا من دون اكتمال نصاب تشكيلة امكمة الدستورية المغربية في حالة دديد -

ة في الأجل القانوني للتعديد، حي  نص الدستور المغر  لسن انتخابهمثل  أعضاخ امكمة وتعذر 
هللاخ  انتخابعذر على المجلسين أو على إحداهما الفقرة الثانية على أنه، "إذا ت 130بالفصل  2011

صاب ، وتصدر قراراةا، وف  ناختصاصاةاالأعضاخ، داخل الأجل القانوني للتعديد، لارس امكمة 
المتعل   066-13." وهوما أكده القانون التن يمي انتخابهملا يُحتس  فيه الأعضاخ الذين لم يقي بعد 

وبالتا  قكن أن تتخذ امكمة الدستورية 5منه. 17لفقرة الثانية من المادة بامكمة الدستورية المغربية با
خ المجلسين أعضا ومنقوصةقراراةا منقوصة أعضاخ مجلس النواب أو منقوصة أعضاخ مجلس المستشارين 

                                                 
 .188، 187، س سالمرجي الساب عبد الرحيم العلام،   -1
  " الملك أمير الملمنين وحامي اى الله والدين، والضامن لحرية ممارسة الشلون الدينية. بالفقرة الأولى والثانية والثالثة: ،41ينص الفصل  -2
 يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.  الذي يرأس الملك، أمير الملمنين، المجلس العلمي الأعلى، 

ده لهلة لإصدار الفتاوي التي تعتمد رسميا، في المسائل امالة إليه استنادا إلى مباد  وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصويعتبر المجلس الجهة الوحيدة الم
 "السمحة.

 .36وردة تيصري، مرجي ساب ، س  -3
 .  المغربية، مرجي ساب . المتعل  بامكمة الدستورية 066. 13رقم  من القانون التن يميالفقرة الرابعة،  17الماد  -4

على احداهما انتخاب الأعضاخ داخل الأجل القانوني للتعديد، تكون مداولات امكمة الدستورية  على أنه: " إذا تعذر على مجلسي البرلمان أو -5
قي يلذين لم اها على الأقل، ولارس اختصاصاةا وتصدر قراراةا، وف  نصاب لا يحتس  فيه الأعضاخ ئعضامن أ (6)صحيحة إذا حضرها ستة أعضاخ 

 وتصدر قرارةا بسم الملك وطبقا للقانون." بعد انتخابهم.
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معا، مما يعني أن امكمة قكن تتخذ قراراةا بتشكيلة متكونة من ستة أعضاخ فقط. وهو ما نراه إجها  
عضوا  12للغر  المنشود الذي حدد فيه الدستور من أجل تحقيقه تشكيلة امكمة الدستورية المغربية بت 

 أعضاخ امكمة اخ امكمة الدستورية بتعيينعلى سبيل الحصر ودون السماح للعهة المختصة بتعيين أعض
 القانون المقارن.  انتقادبإنقاس هذا العدد أو زيادته الذي كان محل 

التحديد الحصري لأعضاخ امكمة الدستوري والذي يعد مرتفعا فيه تعزيز لقدرة أعضاخ امكمة -
الكثيرة، فهي التي ستفصل في ذات الصلاحيات  1المناطة بامكمة الاختصاصاتالدستورية على أداخ 

 2 م هيئتينالقانونية والسياسية أي أدا ستكون الحكم بين أع الاعتباراتدستورية القوانين بأن توازن بين 
القانونية  الاعتباراتلى السياسية ع الاعتباراتاويئة التشريعية واويئة التنفيذية السياسية، إحداها تقدم 

عذر على كما أن الحالة العكسية إذا ما تالسياسية،   الاعتباراتنونية على القا الاعتباراتوالأخري تقدم 
اةا ، فلا قكن للمحكمة الدستورية أن تصدر قرار اختصاصهالملك تعيين الأعضاخ الستة الذين هم من 

في حالة وجود الأعضاخ المنتخبين، "وهو ما يشكل حيفا وعدم تساوٍ، كما يكرس اويمنة الملكية على 
ويضعف الثقة بها 3تو فها كما تشاخ." التنفيذيةمة الدستورية، و عل منها أداة في يد السلطة امك
نصاب  كتمالا إن لم نقل يهدرها بالمطل . وبالتا  ما قكن قوله إن البت في القضايا من دون  ابتداخ

في الأجل القانوني  ابهمانتختشكيلة امكمة الدستورية المغربية في حالة دديد ثل  أعضاخ امكمة وتعذر 
للتعديد، ينال من جودة صياغة التصميم الخاس بتشكيلة امكمة الدستورية الذي ينعكس سلبا على 

 وعلى حيادها وعلى مدي قدرةا على تحقي  الأهداف المنت رة منها استقلاوامصداقية امكمة، وعلى 
 المسندة وا وفقا لأحكام الدستور.

 .2011لتشكيلة المحاكم الدستورية ومظاهر التميز منذ العام  ثانيا: المسح المقارن
ذه امكمة ومدي ه استقلاليةإذا كانت صياغة التصميم الخاس بتشكيل امكمة الدستورية يبُين مدي 

حيادها فإن ذلك مرهون بمدي مراعاة الملسس الدستوري لمجموعة المعايير والمباد  والممارسات الجيدة 
وعن  نقساماتالالاستقلالية والحياد التي تبرز ن ريا وعمليا من خلال بعدها عن التي تعكس هذه ا

التبعية السياسية لأية سلطة كانت أو غيرها وأن ليس وا أي ولاخ حز  أو سياسي أو  خصي بما يلكد 

                                                 
 .15إبراهيم دراجي، مرجي ساب ، س  -1
 .16، س نفسهالمرجي  - 2
 .189عبد الرحيم العلام، مرجي ساب ، س  -3
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 دوهو ما ي هر جليا في السياق الخاس بتشكيلها المعتم 1الوحيدة هي أحكام الدستور، مرجعتيهاويحق  
بالقانون المقارن ومدي انسعام هذا السياق مي ما اعتمده الملسس الدستوري بالدول المغاربية منذ العام 

 لضوابطاالعضوية في امكمة الدستورية ومن خلال  ضوابط، من خلال ما تضمنته دساتيرها من 2011
 ، وهو ما نتطرق إليه بالآتي:للاستقلاليةالمدعمة 

بالدول  لقد حرس الملسس الدستوري: العضوية في تشكيلة المحاكم الدستورية المسح المقارن لضوابط 01
المغاربية الجزائر وتونس والمغرب على وضي ضوابط لعضوية امكمة الدستورية بما ينسعم وطبيعة الرقابة 

 لاستقلالاعلى دستورية القوانين كمهمة مسندة إليها بنص الدستور وبما يساعد على تحقي  قدر من 
ن العيوب التي ع الابتعاد مستهدفاوالحياد عن ايي السلطات ضماتي لصحة  رائها ورفعا لمستوي أدائها 

 جليا من خلال الآتي: ي هروجهت لضوابط عضوية المجلس الدستوري وهو ما 
زائري لدستوران الجيتف  ا: من حيث تحديد عدد الأعضاء ونوعية العناصر التي تتكون منها المحاكم الدستورية-أ

الدستور  الاتفاقعضوا وخالف هذا  (12)والمغر  على أن تتألف امكمة الدستورية من اثني عشرة 
من التعديل  186جاخ بالمادة   أعضاخ. حيالتونسي على أن تتألف امكمة الدستورية من تسعة 

عضوا:" وبالفصل  (12)الدستورية من اثني عشرة  ة:"تتشكل امكم2020الدستوري الجزائري لسنة 
، والذي كانت له الأسبقية في المبادرة:" تتألف امكمة 2011من التعديل الدستوري المغر  لسنة  130

"امكمة  125نص بالفصل  2022الدستورية من اثني عشرة عضوا" أما التعديل الدستوري التونسي لسنة 
تعديل الدستوري و الفا لل مغايرا خجاي الدستورية هيئة قضائية مستقلة ت.ك  من تسعة أعضاخ". والذ

عشرة عضوا. بالفصل  12به امكمة الدستورية، المتألفة من  استحدثتالذي  2014التونسي لسنة 
منه بنصها "امكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ت.ك  من اثني عشر عضوا". وهو ما يتبين  118
لزيادة دستورية بالدول المغاربية بعدد ابت غير قابل لعلى تحديد عدد أعضاخ امكمة ال الاتفاقمعه 

والنقصان، إلا أدم يختلفون من حي  فكرة نوعية العناصر أي من حي  فكرة لثيل السلطات بهذه 
امكمة. حي  أنه توجد ثلاثة أسالي  بالن م القانونية في العالم بشكل عام، وهي إما أن يتم تشكيل 

صر قضائية وقانونية، وإما أن يتم تشكيلها من عناصر سياسية فقط ولا امكمة الدستورية من عنا
، تش.ط عناصر قانونية وقضائية، وإما يتم الجمي في تشكيلها بين العناصر القضائية والقانونية والسياسية

                                                 
 .14إبراهيم در اجي، مرجي ساب ، س  -1
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ية ئالأغل  في الن م الدستورية المختلفة يتم تشكيل امكمة الدستورية من العناصر القضا الاداهعلى أن 
  1وعناصر أخري تارة قانونية وتارة سياسية.

فما كان من الن ام المغر  إلا أن قد وزي التمثيل في امكمة الدستورية مناصفة وبالتساوي بين السلطة 
التنفيذية بما احتوته للمرجعية الدينية، بعضو مق.ح من طرف الأمين العام للمعلس العلمي الأعلى ممثلة 

 2011بالدستور المغر  لسنة  130التشريعية، وذلك بنص الفقرة الأولى من الفصل في الملك والسلطة 
 ة"...ستة أعضاخ يعينهم الملك، من بينهم عضو يق.حه الأمين العام للمعلس العلمي الأعلى، وست

أعضاخ ينتخ  نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخ  النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من 
وانتخاب  ق.احاين الذين يقدمهم مكت  كل مجلس." وبمساهمة من المعارضة البرلمانية في بين الم. ح

ه الجزائري والتونسي، حي  لاف مي ن يريعلى خ .2الأعضاخ الم. حين لعضوية امكمة الدستورية
أقصى الملسس الدستوري الجزائري البرلمان من التمثيل و ابه ن يره المغر  بالتمثيل من طرف السلطة 

تشكيلة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية وخالفه بوجود أعضاخ قثلون السلطة القضائية التي لا لثيل وا ب
وكذلك بوجود أعضاخ قثلون أساتذة القانون الدستوري الذين امكمة الدستورية للمملكة المغربية، 

من  186بالمادة  4و 3و 2وذلك ما جاخت به الفقرة  بالاق.اي الانتخابيختارون من بينهم عن طري  
أعضاخ يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم  (4)بنصها: " أربعة  2020التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

ينتخبه مجلس  (1)تنتخبه امكمة العليا من بين أعضائها، وعضو واحد  (1)احد رئيس امكمة، عضو و 
 من أساتذة القانون الدستوري." بالاق.ايأعضاخ ينتخبون  (6)الدولة من بين أعضائه،  وستة 

والسري،  3المقيد امصور فقط في فئة أساتذة القانون العام" الاق.ايعن طري  " انتخابهمحي  يتم 
 4الجزائري. 304-21بشروط وكيفيات حددها رئيس الجمهورية بالمرسوم الرئاسي رقم 

ة أما الملسس الدستوري التونسي فقد أقصى من تشكيلة امكمة الدستورية التونسية لثيل السلطة التنفيذي
يلها، وذلك من كعلى السلطة القضائية في تش واقتصرولثيل السلطة التشريعية ولثيل عناصر أخري، 

بنصها: "...ثلثهم الأول أقدم راساخ الدوائر  2022من الدستور التونسي لسنة  125خلال الفصل 
                                                 

 لطبعة الثانيةا الصالح عثمان عبد الملك، الن ام الدستوري والملسسات السياسية في الكويت، ملسسة دار الكت  للطباعة والنشر والتوزيي، الكويت، -1
 .645، 644س، س  ،2003

 .ساب مصدر  ،2011من الدستور المغر  لسنة  10الفصل  -2
 .622زياني كنزة، دريد كمال، مرجي ساب ، س  -3
ذي الحعة عام  25امدد لشروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاخ في امكمة الدستورية، الملر  في  304-21مرسوم رئاسي رقم  -4
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كمة الإدارية، والثل  بام الاستشاريةبمحكمة التعقي ، والثل  الثاني أقدم راساخ الدوائر التعقيبية أو 
ي بداية ن يره الملسس الدستور  الثال  والأخير أقدم أعضاخ محكمة اماسبات". فيكون قد خالف

ه المغر  بإقصاخ السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وخالف نضيره الملسس الدستوري الجزائري بإقصائ
 السلطة التنفيذية أو أي عناصر أخري من التمثيل بامكمة الدستورية.

انين في الدساتير دستورية القو  ة أن هناك محاولات لتعزيز الرقابة علىوعليه ما قكن قوله بهذه الحيثي
دا دسد م اهر أ اعتبارالمغاربية الجزائر وتونس والمغرب من خلال تشكيلة امكمة الدستورية، على 

نص الدستور، على تحديد أعضاخ امكمة الدستورية وب بالاتفاقوالتي ت هر بهذه اماولات  الاستقلالية
  1لدستورية.وهو ما طاب  بوجه عام ما وجد في الن م ا

ا مكلت منها تشكيلة هذه اماكم الدستورية وذه الدول، وهو في نوي العناصر التي   الاختلافوكان 
غرب الغال  في تشكيل امكمة الدستورية في الن م الدستورية المختلفة بالنسبة للعزائر والم الاداه  طاب

 .2ضائية فقطفي التمثيل على السلطة الق هالاقتصار الغال  بالنسبة لتونس  الاداهوما لم يطاب  هذا 
 من حيث أسلوب اختيار أعضاء تشكيلة المحاكم الدستورية    -ب

راوح أعضاخ امكمة الدستورية، حي  ت لاختيارالفقهاخ حول موضوي الأسلوب الأفضل  اختلفلقد 
وفحوي الأفضلية في الأسلوب الذي لا يكون له أثر يذكر على  والانتخاببين التعيين  الاختلاف

لدستورية امكمة ا استقلالأعضاخ تلك امكمة، لذلك دلت التعربة أن العبرة في  استقلاليةمدي 
 نتخبتاينت بعد تعينهم، ومن تدخل السلطة أو الجهة التي أعضائها من تدخل السلطة التي ع باستقلال

عدم التدخل في  باطلارتعضويتهم بامكمة الدستورية. وهو يعد ضربا من الخيال وتأكيد  انتخابهمبعد 
وإدراك  نتخبتابإدراك الجهة التي عينت أو  انتخابهم لون أعضاخ امكمة الدستورية بعد تعيينهم أو 

 3.الاستقلالالأعضاخ أنفسهم ثم بإدراك الرأي العام من ورائهم ايعا بقيمة هذا 
ن يكون    أ الاختيارللمحكمة الدستورية من خلال أسلوب  والاستقلالالحياد لذلك فإن توافر 

الذي  يارالاختالأعضاخ غير خاضعين لتأثير أي سلطة أو جهة من السلطات أو الجهات التي وا ح  
 الانتخابو . الذي يستدعي الجمي بين أسلوب التعيين بالاختيار الانفراديتعسد من خلال عدم 

 ه من خلال هذا المس  المقارن لأسلوبوهو ما تجاول أن نتبين .أعضاخ امكمة الدستورية لاختيار

                                                 
 .643الصالح عثمان عبد الملك، مرجي ساب ، س  -1
 .645، س نفس المرجي -2
 .646، س الساب المرجي  ،الصالح عثمان عبد الملك -3
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الملسس  ا نيةنس والمغرب الذي به ت هر لنأعضاخ امكمة الدستورية بالدول المغاربية الجزائر وتو  اختيار
 .الدستوري وذه الدول بالإصلاحات الدستورية

غربية أعضاخ امكمة الدستورية بامكمة الدستورية بالمملكة الم اختياروذلك بالرجوي بداية إلى أسلوب  
أعضاخ امكمة  تياراخحي  تتقاسم السلطة التنفيذية ممثلة في الملك مناصفة مي السلطة التشريعية 

الدستورية على أن يتم اختيار ستة أعضاخ عن طري  أسلوب التعيين من طرف السلطة التنفيذية وستة 
البرلمان  على أن ينتخ  كل مجلس في من طرف السلطة التشريعية   الانتخابطري  أسلوب  أعضاخ عن

من  10بمشاركة المعارضة البرلمانية طبقا للفصل و   1.ثلاثة أعضاخ وف  أغلبية الثلثين من الأصوات
مي الدستور المغر   اتف نجده  2020. وبالعودة إلى الدستور الجزائري لسنة 2011الدستور المغر  لسنة 

 لانتخابا، و تلفا عنه بتغلي  أسلوب والانتخابمن حي  الجمي بين أسلوب التعيين  2011لسنة 
وثل  لأسلوب  ابالانتخعلى أسلوب التعيين، بأن كان مناصفة بالدستور المغر  وبثلثين لأسلوب 

 التعيين بالدستور الجزائري. 
لوب لسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية عن طري  أسأربعة أعضاخ من طرف ا اختيارحي  يتم 

التعيين، ويتم اختيار عضوين من طرف السلطة القضائية ممثلة في امكمة العليا لثيلا للقضاخ العادي 
اخ من طرف ستة أعض اختيار، ويتم الانتخابومجلس الدولة لثيلا للقضاخ الإداري عن طري  أسلوب 

م ممثلة في أساتذة القانون الدستوري لثيلا للنخبة الجامعية عن طري  أسلوب أساتذة القانون العا
 2الانتخاب.

، فيكون تخابالانعلى أسلوب التعيين فقط دون أسلوب  اعتمدأما الملسس الدستوري التونسي نجده 
ل أعضاخ كام  اختيارم يت  ه الملسس الدستوري المغر  والجزائري، حيذلك  الفا لما توصل إليه ن يريب

امكمة الدستورية التونسية التسعة من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية على أن تتم 
  .3تسْميتهم بأمر

وعليه ما قكن ملاح ته بصدد توجهات الملسس الدستوري الجزائري والمغر  والتونسي، نجد أن كلا 
من الملسس الدستوري المغر  والجزائري قد قاربا ضمن الإصلاحات الدستورية من أجل ضمان أكثر 

                                                 
  ساب ،مصدر ، 2011من الدستور المغر ، لسنة  130الفصل  -1
 ، مصدر ساب .2020من الدستور الجزائري، لسنة  186المادة  -2
 المستفتي ، يتعل  بنشر مشروي الدستور2020جوان  30، الملر  في 2022لسنة  578، الصادر بموج  الأمر الرئاسي عدد 2022دستور  125الفصل  -3

 .18/08/2022، عدد خاس، الملر  في 165، الرائد الرسمي للعمهورية التونسية، السنة 2022جويلية  25 فيفيه 
 . 
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م بالجمي هللمحكمة الدستورية من خلال تكريس استقلالية أعضائها عن طري  أسلوب اختيار  استقلالية
موجود بالقانون المقارن مي الأفضلية للملسس  وما هبين أسلوب التعيين والانتخاب، الذي قارب 

على أسلوب التعيين لا يا أكثر مي التعارب  الانتخابالدستوري الجزائري الذي غل  أسلوب 
 الدققراطية المقارنة أما الملسس الدستوري التونسي نجده قد جان  ذلك.

رة إلى أن أسلوب التعيين المنتهج من طرف الملسس الدستوري التونسي حس  ما  هَر   مي الإ ا 
 اهِره مجرد إقرار من طرف السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية؛ لأن قائمة الأعضاخ تقدمها 

 130فصل لمحدد دستوريا ألا وهو صفة الأقدمية طبقا لما نص   ا انتقاخالسلطة القضائية تطبيقا لمعيار 
  .2022من الدستور التونسي لسنة 

بالقانون المقارن بالنموذج القضائي التنفيذي، الذي يقوم على أساس تقاسم عملية التعيين  فما يعر وهو 
اماكم  عديدة من خلال اةاماتبين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية فقط، الذي وجهت له 

ياسي الس الاستثمارلثلت في تدني مستوي  1ا له في مصر والعراق.الدستورية التي تم تعيين أعضائها طبق
أعضاخ من السلطة التشريعية ومن مكوتيت الجهات الأخري الفاعلة  لاختياروسط تغيي  مقصود 

  2المطلوب في عملية تعيين الأعضاخ باماكم الدستورية في الن ام الدققراطي.
 رئيس امكمة يرتبط تعيين :ية ونوع عدد أعضاء تشكيلتهامن حيث جهة تعيين رئيس المحكمة الدستور -ج

لعدد لتعل  االدستورية بعدد أعضاخ امكمة الدستورية ما إذا كان هذا العدد زوجي أم عدد فردي، 
  أثناخ تصويت أعضاخ امكمة الدستورية بشأن مسألة متعلقة بمدي دستورية الزوجي بالصوت المرج

قانون ما، الذي هو من صلاحيات رئيس امكمة الدستورية الخاضي لتأثير الجهة التي عينته متى أرادة 
 الحصول على أحكام ملائمة وا، 

كيلة امكمة الدستورية على تش وهو الواقي الملدي إلى إمكانية سيطرة الجهة التي عينت رئيس امكمة
إنه بالرغم من تبني ف امكمة الدستورية. استقلاليةالدستورية برمتها، الأمر الذي يكرس التبعية ويضعف 

الإصلاحات الدستورية من طرف الملسس الدستوري الجزائري والتونسي والمغر ، نجده تبنى أسلوب 
حي  يتم  3مثلما نجده في بعا التعارب الفرنسية، بهانتخاتعيين رئيس امكمة الدستورية بدلا من 

                                                 
 .26إبراهيم در اجي، مرجي ساب ، س  -1
 الانتقاليةكز العمليات القضائي النسبي، مر  والاستقلالاماكم الدستورية بعد الربيي العر   ليات التعيين  سوجيت  ودري وكاثرين غلين بايس، -2

 .12، س 2014الدستورية في كلية الحقوق، جامعة نيويورك، منشورات الملسسة الدولية للدققراطية والانتخابات، 
 ،سكفا ، الرقابة على دستورية القوانين في  ل الدساتير المغاربية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسيةبشير محمودي ورق  -3
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الذين تتألف  12تعيين رئيس امكمة الدستورية بالمملكة المغربية من طرف الملك من بين الأعضاخ 
  1منهم.

أما الملسس الدستوري الجزائري فإنه يتم تعيين رئيس امكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية من 
المتألفة  12لمعينين من طرفه، كأعضاخ بامكمة الدستورية لا من ايي الأعضاخ بين الأربي أعضاخ ا

  2منهم.
وأما الملسس الدستوري التونسي فإنه يتم تعيين رئيس امكمة الدستورية من طرف رئيس الجمهورية طبقا 

تسعة  نمن الدستور التونسي، على أن امكمة الدستورية التونسية ت.ك  م 125لما جاخ بالفصل 
أعضاخ تتم تسميتهم بأمر بما فيهم رئيس امكمة الدستورية المنتخ  من بين أعضائها التسعة طبقا لما 

 القانون. يضبطه
وما قكن ملاح ته هو أن الملسس الدستوري الجزائري والتونسي متف  مي الملسس الدستوري المغر   

لة في رئيس تنفيذية، إما ممثلة في الملك أو ممثبشأن تعيين رئيس امكمة الدستورية من طرف السلطة ال
الجمهورية، ويختلفان معه من حي  تعيين رئيس امكمة الدستورية بالمملكة المغربية من بين كافة أعضاخ 

الذي فت  المجال إلى إمكانية أن يكون رئيس امكمة الدستورية من بين الأعضاخ  .امكمة الدستورية
يخ الذي لا قكن وهو الش مركز قانوني جديد خاضي للسلطة التقديرية للملك. المنتخبين، تعيين إنشاخ

 .تصوره في الدستور الجزائري بأن يكون رئيس امكمة من بين الأعضاخ المنتخبين
وهو أيضا الشيخ الذي لا قكن تطابقه مي ما جاخ به الدستور التونسي لكونه تعيين إقرار لمركز تم  

ما قكن ملاح ته أن الملسس الدستوري الجزائري متف  مي الملسس أيضا و  .خابالانتإحداثه عن طري  
المكون لتشكيلة امكمة الدستورية، وأن الملسس  12الدستور للمملكة المغربية من حي  العدد الزوجي 

دستورية  على العدد الفردي تسعة لتشكيلة امكمة ال اعتمادهحي   .الدستوري التونسي يختلف عنهما
  أدم يتفقون ثلاثتهم من حي  تو  السلطة التنفيذية تعيين رئيس امكمة الدستورية. كما

وما قكن قوله حس  هذه المعطيات أن السلطة التنفيذية الممثلة في الملك ورئيس الجمهورية الجزائري 
دة المعين يتبي اعلصحة ق ،ت امكمة الدستورية من خلال رئيسهااوا إمكانية التأثير والسيطرة على قرار 

                                                 
 ، مصدر ساب .2011، من الدستور المغر  لسنة 130الفقرة الرابعة، من الفصل  -1
 ساب . مصدر، 2020، من الدستور الجزائري لسنة 186الفقرة الثانية من المادة  -2
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الجهة التي عينته وأن مسألة التعيين أكثر تأثيرا من حي  التبعية والخضوي والولاخ للعهة صاحبة سلطة 
  1التعيين.

قاعدة  عمالاستخصوصا وأن عدد أعضاخ امكمة الدستورية بالمملكة المغربية والجزائر الزوجي يلكد 
غر  رقم تورية، طبقا لما نص عليه القانون التن يمي المالصوت المرج  في المداولات لرئيس امكمة الدس

  2المتعل  بامكمة الدستورية 066. 13
أما السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية التونسي لا  3وطبقا لما نص عليه الدستور الجزائري.

قكن التأكيد والجزم على أدا وا إمكانية التأثير على قرارات امكمة الدستورية على الأقل  اهريا من 
 لانتخاباخلال تعيين رئيس امكمة الدستورية، وذلك لكونه منتخ  أولا، وما تعيينه إلاَّ إقرارا لنتيعة 

كونِ صوته في المداولات ليس مرجحا انيا، لعدم منحه الصوت المرج  لتشكيلة امكمة الدستورية ول
  الفردية.

ضوي الع الاستقلالإن الملسس الدستوري التونسي حس  ما  هر   كان أكثر حرصا لتكريس 
ما  انت ارري في ائوالو يفي لأداخ امكمة الدستورية بهذه الزاوية من الملسس الدستوري المغر  والجز 

يفرزه الواقي العملي لما لسلطة التعيين من ح  إداخ المهام للعضو الذي عينته، الأمر الذي يكون له وقي 
العضوية  تقلاليتهااسرئيس امكمة الدستورية التونسية المعين وبالتا  على  استقلاليةسلبي على 

وي عيين رئيس امكمة الدستورية ومن حي  نوالو يفية. من خلال هذا المس  المقارن من حي  جهة ت
عدد أعضائها فردي أم زوجي، يتبين أن الملسس الدستوري بالدول المغاربية، رغم حرصه على تكريس 

قى امكمة الدستورية لتعزيز الرقابة على دستورية القوانين وتفعيلها من خلال تشكيلتها، تب استقلالية
امكمة  فيهما السلطة التنفيذية عملية تعيين رئيس احتكرتالتان محدودة وخاصة بالجزائر والمغرب ال

  .الدستورية؛ لتضمن الخضوي لتوجهاةا وإقرارا لأرائها ولمني أي قرار لا ينسعم مي رغبتها
السلطة  حتكاراما أوصت به التقارير الدولية ذات المصداقية التي أاعت على عدم  وهو ما لم يتف  مي
 4تعيين رئيس امكمة الدستورية بصفة خاصة ولكامل الأعضاخ بصفة عامة.التنفيذية لعملية 

                                                 
 .396جغا  أسامة، مرجي ساب ، س  -1
المذكور بعد وفر النصاب ذا تعذر تإالأولى منها على انه "  بالفقرةمن القانون التن يمي المغر  المتعل  بامكمة الدستورية مصدر ساب   17تنص المادة  -2

 ".ادورتين للتصويت، وبعد المناقشة، تتخذ امكمة قراراةا بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجح
ي عدد وفي حالة تساو قرارات امكمة الدستورية بأغلبية أعضائها الحاضرين،  "تتخذ :على أنه 2020من الدستور الجزائري لسنة  ،197تنص المادة  -3

 الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا."
  .   27إبراهيم در اجي، مرجي ساب ، س  -4
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ديد ترتبط مدة العضوية وإمكانية التع: من حيث مدة العضوية بالمحكمة الدستورية وإمكانية التجديد-د
دستورية القوانين  أعضائها لرقابة خأداامكمة الدستورية وإمكانية  استقلاليةبامكمة الدستورية بضماتيت 

مر بقائهم في أ ارتبط"بحيادية تامة ودون تعريضهم لإمكانية الخضوي لضغوط، غير مبا رة، فيما لو 
  1امكمة بقرار بالتعديد أو التمديد".

 وبالن ر إلى ما أوصت به اللعنة الدولية للحقوقيين على أنه    الأخذ بما حثت عليه المعايير الدولية
وإلى ما أوصت به لجنة الأمم  2بأن "تكون مدة تو  منص  القاضي طويلة بما يكفي لحماية استقلاله".

المتحدة فيما يخص مدة تو  القضاة للمنص  بأنه "على الحكومات أن تقوم بمراجعة قوانينها بما يضمن 
 3".الاستقلاليةأن تكون مدد تو  القضاة لمناصبهم طويلة بالقدر الكافي لضمان 

عضاخ من خلال قوانين اماكم الدستورية تنص على من  أ المقارنةوبالن ر أيضا إلى ما مارسته الدساتير 
 12سنوات و 9اماكم الدستورية مدة ولاية واحدة طويلة، ولكن غير قابلة للتعديد والتي تراوحت بين 

  4سنة.
والملاحظ أن أغل  ما أخذت به الدساتير هو تسي سنوات مي عدم القابلية للتعديد لكفايتها بقيام 

قضائها بشأن  الكبري لفقه الاداهاتبعمل طويل المدي، يبرز معه بوضوح  ةالدستوريأعضاخ امكمة 
تورية من طرف دسرقابة دستورية القوانين، مي تفاديهم محاولات الإغراخ بالتمديد لعضوية امكمة ال

  5تعزز بعدم القابلية للتعديد. استقلاوملأن  باختيارهم،الجهات التي قامت 
وعند الن ر إلى ما أرساه الملسس الدستوري بالدول المغاربية لمعرفة مدي التزامه بالمعايير الدولية، وبما ما 

ة بامكمة تحديد مدة العضوي مارسته الدساتير المقارنة من خلال المس  المقارن وذه الدول فيما يخص
 الدستورية ولعدم القابلية لتعديد العضوية بها. 

فإن الملسس الدستوري للمملكة المغربية قد سار على نفس النهج متف  وملتزما بما جاخ بالمعايير الدولية 
 130صل من خلال الف 2011وبما أخذت به الدساتير المقارنة، وذلك بالن ر إلى الدستور المغر  لسنة 

                                                 
 .38س  ، ساب الرجي المإبراهيم در اجي،  -1
. بتاريا اطلاي 8اللعنة الدولية للحقوقيين، تونس، مشروي القانون المتعل  بامكمة الدستورية على ضوخ القانون الدو  والمعايير الدولية، س  -2

 :   التا . على الرابط 26/12/2022
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/11/Tunisia-Draft-Law-Const-Court-Advocacy-Analysis-Brief-

2015-ARA.pdf                                             
 نفس المرجي ونفس الصفحة.  -3
 .94سوجيت  ودري وكاثرين غلين بايس، مرجي ساب ، س  -4
 .30جنان الامام، مرجي ساب ، س  -5

https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/11/Tunisia-Draft-Law-Const-Court-Advocacy-Analysis-Brief-2015-ARA.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/11/Tunisia-Draft-Law-Const-Court-Advocacy-Analysis-Brief-2015-ARA.pdf
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بأن يعين أعضاخ امكمة الدستورية لمدة تسي سنوات ولمرة واحدة غير قابلة للتعديد على  3و 1الفقرة 
، على أن يعين ثل  عند 1أن يتم دديد ثل  كل فئة من أعضاخ امكمة الدستورية كل ثلاث سنوات

 2وات.ي سنأول تعيين ثلاث سنوات والثل  الثاني ست سنوات والثل  الثال  والأخير تس
والملاحظ على عضوية امكمة الدستورية المغربية أدا اعتبرت رئيس امكمة الدستورية كباقي أعضاخ 

 امكمة أي يشمله دديد ثل  كل فئة كل ثلاث سنوات.
وكذلك الملسس الدستوري الجزائري فقد كان متفقا مي المعايير الدولية وملتزما بما أخذت به الدساتير 
المقارنة من حي  تحديد المدة و الفا لقصرها والمقدرة بستة سنوات غير قابلة للتعديد، وذلك بالن ر 

ا ستة ة لعهدة واحدة مدةمن الدستور الجزائري على أن يعين رئيس امكمة الدستوري 188إلى المادة 
ث عدد أعضاخ امكمة الدستورية كل ثلاعضاخ، على أن يتم التعديد لنصف سنوات وكذلك بقية الأ

  4القرعة عند أول دديد. باستعمال 3رئيس امكمة الدستورية. باستثناخسنوات 
دستوري ولكنه مة المدة عضوية امك تحديدهفأما الملسس الدستوري التونسي كان ملتزما أيضا بفكرة 

لم يحددها بمدة معينة يعبر عنها بعدد محدد بل حددها ببلوغ سن الإحالة على التقاعد، بشرط فرضه 
معيار صفة الأقدمية المعتمد لعضوية امكمة الدستورية التونسية بأن لا تقل مدة العضوية في كل الحالات 

بقا لنص المادة في الأقدمية، ط يليهعد  ليا بمن عن سنة واحدة، وأن يتم تعويا العضو امال على التقا
. وما يلاحظ على عضوية امكمة الدستورية التونسية أن 2022من الدستور التونسي لسنة  125

على معيار صفة الأقدمية فصل به أمر عدم القابلية للتعديد وأمر دديد ثل  كل فئة كل  اعتماده
ثلاث سنوات، لأن الَأوْلى بالعضوية هو الأقدم، وهو في نفس الوقت الأقرب للتقاعد الأمر الذي يتبين 

نتين أو سمعه إمكانية أن تدوم مدة العضوية سنة واحدة وأن التعديد يكون  ليا قد يكون لسنة أو ل
  للتعديد الجزئي لأول مرة.  متستخدلثلاث...فلا داعي لأي طريقة أو  لية 

بتحديد  تزمواالوما قكن قوله حس  ما  هر   أن الملسس الدستور المغر  والجزائري والتونسي قد 
 مدة عضوية امكمة الدستورية وتأكيدهم على أن لارس لف.ة واحدة فقط. على أن الأفضلية كانت

                                                 
 ، المتعل  بامكمة الدستورية المغربية، مصدر ساب . 066-13من القانون التن يمي رقم  01 الفقرة 03والمادة  01ان ر كذلك المادة الأولى الفقرة  -1
 .صدر نفسهالم ،02الفقرة  03المادة  -2
، 75من الن ام الداخلي للمحكمة الدستورية الجزائرية امدد لشروط وكيفيات التعديد الجزئي، الجريدة الرسمية العدد  11و 10و 01ان ر كذلك المادة  -3

   .13/11/2022الصادرة بتاريا 
 ر نفسه.د، المص12ان ر المادة  -4
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للملسس الدستوري المغر  من حي  مطابقة مدة العضوية التي حددها بتسي سنوات لما أخذت به 
 أغل  الدساتير المقارنة وللملسس الدستوري التونسي كودا مدة غير محددة قصيرة.  

، 2016ول.اجي الملسس الدستوري الجزائري بعدما قارب التسي سنوات بالإصلاح الدستوري لسنة 
لتكون ستة سنوات بامكمة الدستورية. 1مدة العضوية بالمجلس الدستوري ثمانية سنواتالذي حدد 

ولمن  الملسس الدستور الجزائري رئيس امكمة الدستورية العضوية الكاملة لمدة ستة سنوات وعدم قابلية 
مة ئيس امكر  اعتبرعهدته للتعديد كل ثلاث سنوات، على عكس الملسس الدستوري المغر  الذي 

الدستورية كباقي أعضاخ امكمة أي قابلة للتعديد مثله مثل باقي الأعضاخ كل ثلاث سنوات، ولعدم 
تحديد الملسس الدستوري التونسي لمدة العضوية تحديدا صريحا يتلاخم وحعم المهمة المسندة لأعضاخ 

بامكمة الدستورية  ضويةدوام الع اف.ا امكمة الدستورية، واعتماده على التحديد الضمني المبني على 
 التونسية مالم يبلغ العضو سِن الإحالة على التقاعد.

 نتفاخاولعدم النص الصري  بالدستور التونسي بعدم قابلية العهدة للتعديد بامكمة الدستورية، مي 
التعديد الجزئي لعدم إمكانية تحديد مدة العضوية المتفاوتة بين الأعضاخ، فكل عضو مدة عضويته 

  قرب سِنِ ه من الإحالة على التقاعد والمقدرة على الأقل بمدة عضوية في كل الحالات بأن لا تقل حس
 عن سنة.

وعليه فإن الملسس الدستور محل الدراسة الجزائر وتونس والمغرب كان متفاوتا في حرصه على ضمان  
 قراراةم بشأن لتأثير فيامكمة الدستورية وتحصين أعضائها من كل أ كال الضغط وا استقلاليةكفالة 

ممارسة الرقابة على دستورية القوانين، ومن كل م اهر التبعية التي قد تتُفْر  عليهم من طرف الجهة التي 
ة وتأكيده المدة امددة لعضوية امكمة الدستوري اعتمادهمن خلال  الانتخابسواخ بالتعيين أو  اختارةم

 بصورة مبا رة أو بصورة ضمنية   على عدم القابلية لتعديدها بصري  النص 
الملسس  استكمالا من طرف: تشكيلة المحاكم الدستورية لاستقلاليةالمسح المقارن للضوابط المدعمة  02

كمة الدستورية، من ام استقلاليةالدستوري بالدول المغاربية الجزائر وتونس والمغرب وحرصه على ضمان 
أعضائها وحيادهم، وإبعادهم عن كل م اهر التبعية وعن كل أ كال الضغط والتأثير  استقلاليةخلال 

ساهمت في اختيارهم، أو من طرف أي جهات أخري وا مصالح ادمها  أو اختارتمن الجهات التي 
 مواقف وأراخ أعضاخ امكمة الدستورية.     

                                                 
 ، مصدر ساب .2016 لسنةالجزائري  ، من التعديل الدستوري831المادة  -1
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شكيلة امكمة جان  ضوابط العضوية في ت نجده: أي الملسس الدستوري المغر  والجزائري والتونسي إلى
الأعضاخ الدور  خدالأهذه التشكيلة تأكيدا ولكينا منه  لاستقلاليةالدستورية، نص على ضوابط مدعمة 

في أداخ اليمين  الضوابطالرقا  على دستورية القوانين، بكل نزاهة و فافية ومصداقية، لثلت هذه 
عرف مدي عليها بالمس  المقارن لما نصت عليه دساتيرها بشأدا لموحالات التنافي وفي الحصانة، نتعرف 

 مطابقتها للدساتير المقارنة وللمعايير الدولية كما يلي: 
لسس من أجل تكريس الم: أداء اليمين القانونية من طرف أعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرة مهامهم-أ

على أداخ  أعضاخ امكمة الدستورية، نصت دساتيرهم الدستوري الجزائري والمغر  والتونسي نزاهة وحياد
القسم من طرف أعضاخ امكمة الدستورية قبل مبا رة الرقابة على دستورية القوانين الموكلة إليهم بموج  

بهدف الوفاخ والإخلاس بناخ على نص وارد في الدستور أو على عرف دستوري يضي  أحكام الدستور.
بصيغة يتحدد مضمودا بنوي  1وأمام الله في أداخ الواج  المنوط به أدائه.الملدي لليمين أمام ضميره 

الغر  من أدائها وتبعا لطبيعة الن ام الساسي والفكرة القانونية السائدة، وهو ما أدي إلى اختلاف 
يني نتيعة الصيغة على الطابي الد لاعتماد تعنينامسلك الدساتير المقارنة وخاصة العربية منها التي 

  2الشريعة الإسلامية التي يتخذها الدستور مصدرا له. نعكاسلا
ولدي استقرائنا لدساتير الدول المغاربية المغرب والجزائر وتونس أدا لم تسلك مسلك واحدا في أداخ 
اليمين من قبل أعضاخ امكمة الدستورية إذ لثل المسلك الأول ب.ك الدستور المغر  صيغة أداخ اليمين 

المتعل  بامكمة الدستورية الذي لم يحدد صيغة مبا رة  066-13قانون التن يمي المغر  رقم للمشري بال
 وذه اليمين.

يلدي رئيس امكمة الدستورية وأعضااها، قبل الرابعة من هذا القانون على أن "حي  جاخ بالمادة 
ارسوها بإخلاس وأمانة وق مبا رة مهامهم، قسم بين يدي الملك على أن يقوموا بالمهام المسندة إليهم

بكامل النزاهة في  ل اح.ام الدستور، وأن يكتموا سر المداولات والتصويت، وألا يتخذوا أي موقف 
أما المسلك  امكمة الدستورية". اختصاصاتيفتوا أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق  علني أو

 الدستور اليمين للمشري بل جاخت مجسدة فعلا في الثاني لثل في عدم ترك الدستور الجزائري صيغة أداخ
التي جاخ بها "...يلدي  186من المادة  الأخيرةفي الفقرة  2020من خلال نص الدستور الجزائري لسنة 

أعضاخ امكمة الدستورية، قبل مبا رة مهامهم، اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، حس  
                                                 

 .36، س2017، سنة 01، العدد 03اليمين الدستورية، دراسة مقارنة، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، المجلد  ،جوادي الياس -1
 ، وما بعدها.37س المرجي نفسه،  -2
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الع يم أن أمارس و ائفي بنزاهة وحياد، أحفظ سرية المداولات وأمتني النص الآتي: "أقسم بالله العلي 
نهج امكمة الدستورية". وبالمسلك الثال  بم لاختصاسعن اااذ موقف علني في أي قضية اضي 

ولا إ ارة لأداخ اليمين على مستوي النص الدستوري التونسي  ةلا صيغالملسس الدستوري التونسي 
اخ امكمة الدستورية التونسية، مي عدم صدور القانون المن م للمحكمة من طرف أعض 2022لسنة 

 الدستورية وللإجراخات المتبعة أمامها وللضماتيت التي يتمتي بها أعضااها بِحدِ  كتابة هذه الأسطر.
           المتعل  بامكمة الدستورية الملر  في 2015لسنة  50ما يحتم علينا الن ر بالقانون الأساسي عدد 

الذي يعتبر  2014الصادر في  ل الدستور التونسي امدث للمحكمة الدستورية لسنة  12/2015/ 03
لعدم صدور ما يلغيه أولاً. ولأن أداخ اليمين وصيغته  ساري المفعول حس  ما أراه للنواحي التالية:

لمجتمي بالوازي الديني والأخلاقي لملديها والذي يعتبر مرجعية ا لارتباطهامسألة جوهرية لا معارضة عليها 
 التونسي انيًا.

تشكيلة قضائية بحته، تعُينَّ لعضوية امكمة الدستورية،  2022كما أن تركيبة امكمة الدستورية بدستور 
بامكمة الإدارية  اريةالاستشوهي لارس وتلدي مهامها القضائية بمحكمة التعقي  وبالدوائر التعقيبية أو 

وبمحكمة اماسبات، فهي تشكيلة سب  وا أن أدت اليمين القانونية عند عضويتها بسلك القضاخ 
عضو  بالحياد والنزاهة، وهو الشيخ المطلوب من الالتزامبصيغة تحمل في طياةا الوعد بالوفاخ على 

 امكمة الدستورية الذي قارس مهمة القاضي الدستوري الثا.
جاخ بنصها " يلدي القضاة عند تعيينهم لأول مرة وقبل تنصيبهم في و ائفهم اليمين التالية: " حي  

اقسم بالله الع يم أن أقوم بو ائفي بكل حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاخ سر المفاوضات أثناخ تو  
 القضاخ وبعده وأن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف". 

يل ة التعقي  بجلسة علنية برئاسة رئيسها أو وكيله، وتضم أقدم رئيسي دائرةا ووكعلى أن تلدي بمحكم
   1الدولة العام لديها أو مساعده.

إن هذه الصيغة تتشابه في جوهرها مي الصيغة التي نص عليها القانون الأساسي المتعل  بامكمة 
الدستورية المذكور  نفا، والتي  امدث للمحكمة 2014الدستورية، الصادر في  ل الدستور التونسي 

منه كما يلي "يلدي أعضاخ امكمة الدستورية أمام رئيس الجمهورية وقبل  15جاخ نصها بالفصل 
، استقلاليةو أن أقوم بو ائفي بكل إخلاس وأمانة  الع يممبا رةم لمهامهم اليمين التالية:" أقسم بالله 

                                                 
الملر   1967لسنة  29المتعل  بتنقي  والام القانون عدد  ،2012 أوت 4ملر  في  ،0122لسنة  13، من القانون الأساسي التونسي عدد 11الفصل  -1
  .22017، س 07/08/2012 ، في62، الرائد الرسمي عدد للقضاةالمتعل  بن ام القضاخ والمجلس الأعلى للقضاخ والقانون الأساسي  ،1967جويلية  14في 
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مان علوية الدستور، وأن ألتزم بعدم إفشاخ سر وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة وأن أعمل على ض
 1المفاوضات والتصويت".

وعليه ما قكن قوله بشأن حرس الملسس الدستوري وذه الدول محل الدراسة لدعمهم موجبات 
فيما بينهم من حي   الاتفاقاليمين القانونية مما سب  بيانه يتبين  خبأداقلالية امكمة الدستورية تاس

رها الدستور، بالغاية التي أق الالتزاملقانونية بأدا ذات طابي ديني، الذي يتوج  معه جوهر اليمين ا
حي  كان الملسس الدستوري الجزائري والملسس الدستوري التونسي أكثرا وضوحا من الملسس 

لم  االدستوري المغر  فكانت بداية اليمين بعبارة أقسم بالله العلي الع يم أو أقسم بالله الع يم، وهو م
 يكن كذلك باليمين القانونية للملسس الدستوري المغر  حي  اكتفى بعبارة قسم بين يدي الملك.

ثلاثتهم على أن تلدي اليمين من طرف أعضائها قبل مبا رة رئيس امكمة  الاتفاقوكذلك كان 
الدستوري وباقي الأعضاخ لمهامهم، على أن تلدي أمام الملك كممثل عن السلطة التنفيذية بالقانون 
المغر ، وتلدي أمام رئيس امكمة العليا بالدستور الجزائري كممثل للسلطة القضائية وتلدي أمام رئيس 

لدستوري وهو يعطي الأفضلية للملسس ا مهورية بالقانون التونسي كممثل عن السلطة التنفيذية.الج
الجزائري بهذا الجان  لأن الملسس الدستوري أعطى الأولوية للسلطة القضائية ممثلة في رئيس امكمة 

المعايير العامة  وااستقلاالعليا بدلا من السلطة التنفيذية لأن السلطة القضائية سلطة مستقلة فرضت 
  2والعالمية التي وضعتها مباد  الأمم المتحدة الأساسية.

كما أن النص على أداخ اليمين القانونية وصيغتها جاخ بناخ على نص وارد بالدستور بالنسبة للملسس 
الدستوري الجزائري، وهو ما يعطي الأفضلية أيضا له بهذا النص الدستوري على الملسس الدستوري 

والتونسي، لكون النص على أداخ اليمين وصيغتها جاخ بناخ على نص وارد بالقانون بالنسبة وما؛  المغر 
 3لأنه بهذا النص تعد اليمين للملسس الدستوري الجزائري قينا دستورية، لأن الدستور هو الذي يفرضها.

وما 4فرضها.هو الذي يأما اليمين للملسس الدستوري المغر  والتونسي تعد قينا مهنية لأن القانون 
يفرضه الدستور أسمي من الذي تفرضه القوانين والأن مة لسمو المهمة المسندة لملدي اليمين الدستورية 

الدستور من خلال الرقابة على دستورية القوانين، والتي دعل من ملدي اليمين  اح.اموالمتمثلة في 

                                                 
 التونسية مصدر ساب .المتعل  بامكمة الدستورية،  ،2015لسنة  50قانون الأساسي عدد ، ال15الفصل  -1
 .02اللعنة الدولية للحقوقيين، تونس، مرجي ساب ، س  -2
 .36مرجي ساب ، س  اليمين الدستورية، دراسة مقارنة، جوادي الياس، -3
 .35المرجي نفسه س  -4
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 المهنية مو فا عاديا، الذي يلدي اليمين بارهاعتالدستورية عضوا بالقضاخ الدستوري يخرجه من دائرة 
إن الملسس وبذلك ف التي تفرضها القوانين والأن مة على المو فين كالقضاة العاديين والإداريين.

كمة الدستورية من ام استقلاليةالدستوري المغر  والجزائري والتونسي قد حرس كل منهم على تكريس 
 نية، يلتزم أعضاخ امكمة الدستورية بأدائها وقبل مبا رة مهامهم.خلال تدعيمها بأداخ اليمين القانو 

حي  تبين لنا أن الملسس الدستوري الجزائري كان الأكثر تكريسا بالنص عليها في الدستور وبأدائها 
أمام السلطة القضائية، بما يضعف فرضية الولاخ للسلطة التنفيذية ويحررهم من التبعية لأية جهة كانت 

أداخ اليمين من أجل الوفاخ بمهمة  ولاعتبار 1الملسسات الدستورية، لاستقلالالقضاخ الضامن  لاعتبار
 قضائية دستورية وليست مهنية و يفية.       

 حالات التنافي مع عضوية المحكمة الدستورية  -ب
ية على عفي إطار تكريس استقلالية امكمة الدستورية وتحسين أدائها الرقا  ورفي ايي أ كال التب

وتفرغهم الكلي لممارسة مهامهم، تم تحديد حالات التنافي التي تشكل  استقلاليتهمأعضائها وضمان 
تنافيا مي العهدة والعضوية بامكمة الدستورية بالدول المغاربية المغرب والجزائر وتونس ضمن الإصلاحات 

كمة الدستورية مي عضوية ام وبغية تسليط الضوخ على انعكاسات تحديد حالات التنافي الدستورية.
ارن تشكيلة امكمة الدستورية كتفعيل للرقابة على دستورية القوانين من خلال المس  المق استقلاليةلدعم 

فصل بين بالفصل العضوي بين السلطات دسيدا لمبدأ ال التزامهملما انتهعته دساتيرها. ولمعرفة مدي 
وبما أقره الميثاق  2اطية والتي تستهدف الحد من السلطة،السلطات كإحدي الدعائم الأساسية للدققر 

الإفريقي لقيم ومباد  الخدمة العامة والإدارة كوسيلة وقائية للتخفيف من حدة  ار الفساد ذات أبعاد 
 تلفة أهمها: فر  نوي من الرقابة وتعزيز مبدأ الحياد وتحصين الذمة المالية من الشبهة بالفصل بين 

بداية اتفقت الدساتير محل الدراسة على ضرورة النص عليها، حي   3والمصالح الخاصة. المصالح العامة
، "يحدد القانون التن يمي أيضا المهام التي لا 2011من الدستور المغر   02الفقرة  131 نص الفصل

إلى القانون  "وبالعودة الحرة وز الجمي بينها وبين عضوية امكمة الدستورية، خاصة ما يتعل  منها باون 

                                                 
مد مح كنزة زياني، دريد كمال، المستعد في عضوية امكمة الدستورية، الضماتيت و روط ال.  ، مجلة أبحاث قانونية وسياسية، جامعة جيعل،  -1

 .1037س  ،01، العدد 07المجلد  ،2022جوان  ي،الصدي  بن يح
امعة أبو بكر ج عمار عباس، توسيي حالات التنافي مي العهدة البرلمانية محاولة لتحقي  الفصل العضوي بين السلطات، المجلة الجزائرية للقانون المقارن، -2

 . 170، 169، س، س 02، العدد 01، المجلد 2015جانفي بالقائد جامعة تلمسان، 
، العدد 2018وني، للبح  القان ةفي إعمال مبدأ التنافي في مجال الو يفة العامة، المجلة الأكادقيسعادي فتيحة، عن مساهمة هيئة مكافحة الفساد  -3

 ، وما بعدها.194، س 02
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المتعل  بامكمة الدستورية المغربية من الباب الأول بالفري الثاني: بعنوان المهام  066-13التن يمي رقم 
  1منه. 05التي لا  وز الجمي بينها وبين عضوية امكمة والواجبات المفروضة على أعضائها بالمادة 

ت دسيدا   الفصل العضوي بين السلطاكلت من فقرتين الفقرة الأولى كانت واضحة لتحقيحي    
لمبدأ الفصل بين السلطات، من خلال مني عضو امكمة الدستورية الجمي بين عضوية امكمة الدستورية 
وعضوية أي سلطة أخري بالمملكة المغربية، بما فيها السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. كما كان 

فة ن لا  وز الجمي بين عضوية امكمة الدستوري وممارسة أي و يواضحا كذلك بالفقرة الثانية منها، بأ
مهما كان نوعها أو نشاط مهما كان نوعه بصفة مطلقة، وإن كان هناك ممارسة مهنة حرة، سابقة 

 .2من نفس القانون 6للعضوية وج  تعلي  هذه الممارسة خلال مدة العضوية وهو ما أكدته المادة 
توري المغر  أخذ بما يعرف بن ام عدم التواف  المطل  أو الكلي أي أنه أخذ ن الملسس الدسأمما يعني 

كوسيلة وقائية للتخفيف من حدة  ار الفساد بمختلف ابعاده تطبيقا لما نصت   3بن ام التنافي المطل 
 والتي جاخت بعنوان حالات التنافي وتضارب المصالح من الميثاق الإفريقي لقيم ومبادي 11عليه المادة 

 إلى جان  دسيد الفصل العضوي بين السلطات. 4الخدمة العامة والإدارة،
من الدستور  187عليه الفقرة الأخيرة من المادة  تما نصأما الملسس الدستوري الجزائري بالن ر إلى 

حي  لا ي هر بصورة واضحة التحقي  للفصل العضوي  5يتبين أنه كان مقتضبا. 2020الجزائري لسنة 
بين السلطات كتعسيد لمبدأ الفصل بين السلطات كما كان واضحا الملسس الدستوري المغر ، إلا من 
خلال التفسير القانوني لمصطل  عضوية بمعناها الواسي من خلال نصه: قتنعون عن ممارسة أي عضوية 

                                                 
، " لا  وز الجمي بين عضوية امكمة مصدر ساب  المغر  المتعل  باممة الدستورية 066-130من القانون التن يمي رقم  5حي  نصت المادة  -1

كل   المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو مجلس المستشارين أو وأمجلس النواب  وعضوية الحكومة أوالدستورية 
رسة أي تورية وممابين عضوية امكمة الدسالجمي كما لا  وز   في الباب الثاني عشر من الدستور.هيئة وملسسة من الملسسات واويئات المنصوس عليها 

 مزاولة مهام يلدي عنها أجر من قبل دولة أجنبية أو  غل منص  مهما كان مقابل أجر في  ركة دارية أو مهمة عامة انتخابية أو و يفة عامة أخر أو
 من مة دولية غير حكومية.

على" لا  وز الجمي بين عضوية امكمة الدستورية وممارسة أي مهنة حرة. ووذا الغر ،    على كل عضو  المصدرمن نفس  06تنص المادة  -2
 بامكمة الدستورية قارس مهنة حرة، تعلي  هذه الممارسة خلال مدة عضويته".

ntes statuant en matière Zouamia Rachid, les fonctions répressives des autorités admi nistratives indépendenda 3

                                                                     Volume 14, Numéro 2 page 144 économig, Revue id ara, N 28, 2004,      

مصادق عليه بمرسوم رئاسي جزائري  ،31/01/1201من الميثاق الإفريقي لقيم ومباد  الخدمة العامة والإدارة المعتمد بأديس بابا بتاريا  11ان ر المادة  -4
 .16/12/2012الصادرة في  68عدد  الجريدة الرسمية ،11/12/2012بتاريا  ،12/415رقم 

ن تعيينهم، يتوقفون ع على أنه " بمعرد انتخاب أعضاخ امكمة الدستورية او 2020من الدستور الجزائري لسنة  187نصت الفقرة الأخيرة من المادة  -5
 تكليف او مهمة أخري، او أي نشاط  خر أو مهنة حرة. ممارسة أي عضوية أو أي و يفة أو
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ية أو انتخابه في أي هيئة أو ملسسة أو أي جهة عمومية أو خاصة، لمجرد تعيين عضو امكمة الدستور 
ومن المعنى القانوني لتكليف أو مهمة من خلال نصه بالتوقف عن ممارسة أي عضوية، نتيعة لتكليف 

أما من حي  الحد  1ونتيعة لإسنادها للعضو كمهمة كالعضوية بالجمعيات والنوادي الرياضية وغيرها.
خلال الأبعاد المختلفة لحالات التنافي باعتبارها كوسيلة وقائية، فقد كان واض   من  اهرة الفساد من

الحرس من خلال التصدي  على الميثاق الإفريقي لقيم ومباد  الخدمة العامة والإدارة المعتمد بأديس 
حي  وأما الملسس الدستوري التونسي كان أكثر اختصارا من  2.منه11بما جاخ بالمادة  للالتزامأبابا 

بأن لا مبا رة لأي و ائف أو مهام  ،2022من الدستور التونسي لسنة  126المصطلحات بالفصل 
 نسعامااولكنها مصطلحات تحمل في طياةا مطل  المني  أخري أثناخ مدة عضوية امكمة الدستورية،

القضاخ التونسي  ةبقوة القانون، ومن هيئ معينينمي طبيعة عضوية امكمة الدستورية التونسية فأعضااها 
وقارسون و يفة قضائية عدلية وإدارية ومالية مستقلة طبقا لمعيار صفة الأقدمية، وخاضعين لحالات 

من القانون الأساسي المتعل  بن ام القضاخ والمجلس الأعلى للقضاخ  17والفصل  16التنافي طبقا للفصل 
  بالقضاخ الدستوري.فأصبحوا قارسون مهمة دستورية  3والقانون الأساسي للقضاة.

لا قكن إنكار حرس الملسس الدستوري التونسي من خلال حالات  وهو ما يدفعنا إلى القول إنه
التنافي على عدم المساس بروح الدستور، الذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات وعلى عدم المساس 

أصلا خاضعة  تشكيلة قضائيةبحياد ونزاهة القاضي الدستوري وابعاده عن مواضي الشبهات لاختياره، 
لتطبيقات حالات التنافي مسبقا، فكان بذلك موازيا لما انتهعه الملسس الدستوري المغر  والجزائري 

 بشأن ن ام التنافي.
 ما قكن قوله إاالا بح  الملسس الدستوري بالدول المغاربية الجزائر وتونس والمغرب في تناوله مبدأ التنافي

لدستورية، نجد أن الملسس الدستوري الجزائري ن مها عن طري  النص الدستوري مي عضوية امكمة ا
 126الفقرة الأخيرة وكذلك الملسس الدستوري التونسي عن طري  النص الدستوري بالفصل  187المادة 

المتعل   066-13أم الملسس الدستوري المغر  فقد أحال مسألة تن يمها إلى القانون التن يمي رقم 

                                                 
 .576غر  أحسن، مرجي ساب ، س  -1
تصدي  على الميثاق الإفريقي لقيم ومباد  الخدمة العامة والإدارة بال، المتعل  11/12/2012، الملر  في 12/415رئاسي رقم السوم لمر با ،11المادة  أن ر -2

 .16/12/2012بتاريا  68، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 31/01/2011المنعقد بتاريا  ،المعتمد بأديس أبابا
" لا قكن الجمي بين و ائف القضاخ ومبا رة أية و يفة عمومية أخري أو أي نشاط مهني أو مأجور عليه." وينص  على أنه 16ينص الفصل  -3

 " لا قكن الجمي بين و يفة قا  وممارسة نيابة انتخابية." على أنه 17الفصل 
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مانة المسألة دلالة حي  تن يم المسألة بنص دستوري هو أكثر ض هالمغربية. "ووذة الدستورية بامكم
  1امكمة الدستورية من تن يمها بنص قانوني." استقلاليةلدعم  واستقرار

كما أن الملسس الدستوري المغر  بالنص القانوني كان تعداده للحالات المتنافية مي عضوية امكمة 
 أكثر تفصيلا من تعداد حالات التنافي بالنص الدستوري الجزائري والتونسي.الدستورية 

حي  أن تن يم المسألة بصورة مفصلة واضحة وجلي ة هو أكثر ضمانة  .ووذه المسألة دلالة أيضا 
 لدعم تشكيلة امكمة الدستورية بما لا ي.ك مجالا للشك.  واستقرارا

كما أن توجه الملسس الدستوري بالدول المغاربية الجزائر وتونس والمغرب متف  من حي  ضمان تفرغ 
العضو بامكمة الدستورية لمهامه الدستورية، لتمسكه بن ام التنافي المطل  بدلا من التنافي النسبي أو 

 واستقرارار ضمانة طل  هو أكثالجزئي. ووذه المسألة دلالة أيضا حي  أن تن يم المسألة بصورة التنافي الم
أعضاخ امكمة الدستورية، لتوخي العضو بدوره الرقا  على دستورية القوانين على  ةاستقلاليلدعم 

 أكمل وجه طيلة عهدته بالقضاخ الدستوري.
وكذلك متف  على لسكه بمبدأ الفصل بين السلطات إذ أن ممارسة عضوية امكمة الدستورية تتنافى  

 أي منص  أو مهام داخل أجهزة الدولة بما فيها السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. مي تو  
 .ووذه المسألة دلالة كذلك

لدعم  ارواستقر حي  أن تن يم المسألة بصورة الفصل العضوي بين السلطات، هو أكثر ضمانة  
ة أخري حساب سلطتشكيلة امكمة الدستورية العضوية لمني تعسف أي سلطة على  استقلالية

 تفعيلا للرقابة على دستورية القوانين.  2ولتكريس فكرة التوازن بينها،
وكذلك متف  على لسكه بأخلاقيات و داب المهنة لمني تضارب المصالح الذي يعتبر السب  الرئيسي 

لا  االسلطة من قبل أعضاخ امكمة الدستورية لأغرا  خاصة، والتي تنشأ عادة عندم استخداملإساخة 
تتما ى لاما المصالح الشخصية للعضو بالمهمة الأخري التي قارسها، وخاصة إن كانت دارية ومربحة 

ووذه المسألة دلالة كذلك حي  أن تن يم المسألة بصورة فصل المال  3مي أهداف السلطة التنفيذية.
                                                 

، كلية الحقوق، السنة الجامعية 01علوم في القانون العام، جامعة الجزائر  هالدكتورابن سالم اال، القضاخ الدستوري بالدول المغاربية، أطروحة  -1
 .183، س 2014/2015

وري الجزائري تعبد الرزاق بحري، مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة قانونية للرقابة على نفاذ القواعد الدستورية، دراسة تحليلية على ضوخ التعديل الدس -2
 .  152، س 2020، سنة 01عدد  ،06لقانونية، جامعة يحي فارس بالمدية، الجزائر، المجلد ، مجلة الدراسات ا2016لسنة 

. 05، س 2015، معلاجة تضارب المصالح في القطاي العام، مركز النزاهة في قطاي الدفاي، يونيو 02فرانسيسكو كاردوتي، أدلة الحكومة الر يدة رقم  -3
  https://buildingintegrity.hq.nato.int/Resources.aspx?id=10127314986                 التا ، على الرابط 04/01/2023تاريا الاطلاي 

https://buildingintegrity.hq.nato.int/Resources.aspx?id=10127314986
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لمسعاه  ة الدستورية،أعضاخ امكم استقلاليةلدعم  واستقرارعن القضاخ الدستوري، هو أكثر ضمان 
 القانوني. السياسي و  الاعتبارتجو تحقي  المصلحة العامة تفعيلا لرقابة دستورية متوازنة بين 

الحصانة  عتبارارغم : يةوالمغرب يةتونسالو  يةالجزائر الحصانة القضائية لأعضاء المحكمة الدستورية -ج
القضائية ضمانة حقيقية بما توفره لأعضاخ امكمة الدستورية بتحصينهم من أية متابعات وضغوط، قكن 

الدول المغاربية ذه وولس بحرية أداخ مهامهم، نجد الملسس الدستوري  باستقلاليتهمأن يتعرضوا وا لس 
 . 2011تباينت بتناووا ضمن الإصلاحات الدستورية منذ 

حظ بداية على الملسس الدستوري المغر  عدم التعر  وا بعدم النص عليها أصلا، لا من حي  يلا
 يةالمغربالدستورية  بامكمةالمتعل  . 066-13رقم حي  النص الدستوري ولا من حي  النص القانوني 

وكذلك الأمر نفسه بالنسبة للملسس الدستوري التونسي لم يتعر  إليها من خلال النص الدستوري 
التونسي،  2022امدث للمحكمة الدستورية ولا بالتعديل الدستوري  2014لا بالدستور التونسي لسنة 

 1ونسية.المتعل  بامكمة الدستورية الت 2015-50من القانون الأساسي  22إلا من خلال الفصل 
ى ن يره المغر  د متفوقا في هذا المجال علئري إذ يعولم يكن الأمر نفسه بالنسبة للملسس الدستوري الجزا

بتقريره الحصانة لأعضاخ امكمة الدستورية، وعلى ن يره التونسي بالنص عليها ضمن نصوس الدستور 
 الدستورية الجزائرية،  بامكمةبدلا من القانون المتعل  

، حي  جاخت "حصانة 2020من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  189من خلال نص المادة وذلك 
بالنسبة لأعمال غير المرتبطة بممارسة  3عن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم وجاخت "نسبية " 2مطلقة "

صانة أو مهامهم لكونه يكون محل متابعة قضائية مشروطة بتنازل صري  من العضو محل المتابعة عن الح
  4بإذن من امكمة الدستورية.

                                                 
ئية ولا قكن تتبعه الجزا التتبعاتكل عضو من أعضاخ امكمة الدستورية أثناخ مبا رة مهامه بحصانة ضد   "يتمتيمن القانون المذكور  22ينص الفصل  -1

ال توصلها صانة. وفي حالة التلبس بالجرقة  وز إيقافه وإعلام امكمة الدستورية فورا التي تبت في طل  رفي الحصانة حأو إيقافه ما لم ترفي امكمة عنه الح
 بالطل . ويتم رفي الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاخ امكمة ولا يشارك العضو المعني في التصويت ولا يحضره."

، 08/11/2021حانة، ن ام الحصانة الدستورية والامتياز القضائي ومبدأ المساواة أمام القانون، مجلة الدراسات الحقوقية، بتاريا  هواري هامل، ابتي بو -2
 .590، س 02العدد  08المجلد 

 .الصفحة نفسو المرجي  نفس -3
 عن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم. لا قكن أن يكون من الدستور الجزائري المذكور" يتمتي أعضاخ الحكمة الدستورية بالحصانة189تنص المادة  -4

 كمة الدستورية.عضو امكمة الدستورية محل متابعة قضائية بسب  الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه إلا بتنازل صري  منه عن الحصانة أو بإذن من ام
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 25و 24و 23طبقا لإجراخات رفي الحصانة التي حددها الن ام الداخلي للمحكمة الدستورية بالمواد 
 1منه.

ضائي لأعضاخ ق كامتيازإن الملسس الدستوري الجزائري كان الأحسن والمتميز بإدراجه الحصانة القضائية  
أعضاخ امكمة الدستورية بالنص عليها ضمن أحكام الدستور.  لاستقلاليةامكمة الدستورية مدعما 

ح الدستور من ملسسات الرقابة والضامنة لرو  باعتبارهالا يا مي أهمية الدور المنوط بامكمة الدستورية 
 من خلال الرقابة على دستورية القوانين.  2داخل الدولة،

 الاختلالاتستورية لمعالجة عضوية المحكمة الد شروط الثاني:المطلب   
 والاعتباراسي السي الاعتباروالحيادية ومن موجبات إحداث التوازن بين  الاستقلاليةإذا كان من موجبات 

القانوني تركيبة وتشكيل امكمة الدستورية، بما يسم  عند قيامها إحداث أثر محق  لمبدأ سمو الدستور 
معينا، فإن الملسس الدستوري بالدول المغاربية المغرب والجزائر وتونس في  سواخ أكان العضو منتخبا أو

بينها تلك الموجبات أقر  روطا لعضوية امكمة الدستورية نت لاستكمالسعييه بالإصلاحات الدستورية 
 ونتبين أثرها ضمن الفرعين التاليين.

 غاربيةشروط العضوية بالمحكمة الدستورية في الدساتير الم :الفرع الأول
لقد تباينت  روط العضوية بامكمة الدستورية في  ل الدساتير المغاربية المغرب والجزائر وتونس خلال 

لتي ساهمت ا الاختلالاتالإصلاحات الدستورية، في محاولة من الملسس الدستوري وذه الدول لمعالجة 
رية القوانين، إلى رقابة على دستو أعضاخ اويئة السابقة المكلفة بال لباستقلاإلى حد كبير في المساس 

جان  حرصه على تحديد طريقة تشكيلة امكمة الدستورية للحماية من التدخلات، بأن نصت 
المشروط لممارسة مهمة الرقابة الدستورية. تأكيدا منها على أن من مركبات  الانتقاخدساتيرها على 

قي وسليم من أصحاب التعربة الإصلاحات الدستورية حسن اختيار الأعضاخ بشكل واض  ومنط
القانونية والحاصلين على الملهلات العلمية العليا والتكوين القانوني والأكادقي، لكي تكون وم القدرة 

لقضائي وفقا للقوانين ا والاجتهادعلى أداخ العمل المطلوب منهم والمتوقي في التفسير القانوني والدستوري 
إضافة إلى أن صياغة هذه الشروط بشكل سليم يُحول دون فر   3والأن مة على المستوي العالمي.

تعيينات عشوائية وتر ي   خصيات لا تتوافر فيها أدش المقومات الحقوقية والشخصية المطلوبة، بما 

                                                 
 مصدر ساب .، من الن ام الداخلي للمحكمة الدستورية الجزائرية، 25و 24و 23أن ر المواد  -1
 .566، س مرجي ساب حانة،  هواري هامل، ابتي بو -2
 .  39، س ساب مرجي ، 2020ضوابط تشكيل امكمة الدستورية ومدي استقلاليتها العضوية، دراسة في  ل التعديل الدستوري أونيسي ليندة،  -3
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هكذا منص   التي ينبغي أن تتمتي بها، لتو  الاستقلاليةيعكس صورة لائقة عن امكمة ويعكس أيضا 
 هذه الشروط طبقا لدساتيرها كما يلي: ولثلت 1حقوقي رفيي.

 أولا: شروط عضوية المحكمة الدستورية في الدستور المغربي  
لم يعرف الن ام الدستوري المغر  من خلال دارب كل من الغرفة الدستورية والمجلس الدستوري  روطا 

ضمان  فإنه من أجلين، بصورة واضحة من أجل ممارسة الرقابة على دستورية القوان 2محددة للعضوية بهما
ضمن الإصلاحات الدستورية  ،2011، جاخت إضافة دستور الاستقلاليةالكفاخة والنزاهة بما يعكس 

أحسن للأعضاخ وبضمان الحد الأدش على الأقل من المعايير الحقوقية والشخصية، إذ  باختيارللالتزام 
ا الفقرة الأخيرة للمملكة المغربية والتي حددةأعضاخ امكمة الدستورية  لاختيارتم تحديد الشروط الواجبة 

أعضاخ امكمة الدستورية من بين الشخصيات  ريلي: "يختامن الدستور الحا  كما  130من الفصل 
مارسوا  فقهية أو إدارية، والذين المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاخة قضائية أو

 .3والمشهود وم بالتعرد والنزاهة"مهنتهم لمدة تفوق  سة عشرة سنة، 
وبالتا  قكن حصر الشروط المطلوبة في الكفاخة والخبرة المهنية في مجال القانون والمقدرة بخمسة عشرة 

ائي والتكوين معيارين هما الطابي القض باعتمادسنة على الأقل والسيرة المشهود بها على النزاهة والحياد، 
  .4القانوني

المتعل  بامكمة الدستورية المغربية، بالمادة الأولى  066-13وهو ما أكده أيضا القانون التن يمي رقم 
 ستقلاومباعن كل ما قس  وبالامتنايبواج  التحفظ  الالتزاممنه إلى  8منه، مي دعوةم بحس  المادة 

 ومن كرامة المنص  الذي يتقلدونه.
 ية في الدستور الجزائري ثانيا: شروط عضوية المحكمة الدستور 

                                                 
 .29اجي، مرجي ساب ، س إبراهيم در   -1
،  المغر  1972ستور الباب العا ر من دلم تحدد الدساتير السابقة  روطا لتو  عضوية الغرفة الدستورية ولا لتو  عضوية المجلس الدستوري: أن ر  -2

دستور لتو  المجلس الدستوري مهمة الرقابة ، كآخر 1996من دستور  والباب السادس ،كآخر دستور لتو  الغرفة الدستورية مهمة الرقابة الدستورية
 .1992 الدستورية بداية من التعديل الدستوري لسنة

 ، مصدر ساب .2011الفقرة الأخيرة من الدستور المغر ، لسنة  130الفصل  -3
، س 2012كرق لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية،  رح وتحليل، سلسلة العمل التشريعي والاجتهاد القضائي، الدار البيضاخ، مطبعة النعاح - 4

157. 



 الباب الثاني: الإصلاحات الدستورية في الدول المغاربية كضمان لتفعيل الرقابة على دستورية القوانين
 

  201 

زائر لمقتضيات الإصلاحات الدستورية بالج استعابةالملسس الدستوري الجزائري ولأول مرة  استحدث
، على غرار 2016من التعديل الدستوري لسنة  184بالمادة  1 روطا خاصة لعضوية المجلس الدستوري

، والتشريي المقارن التونسي بالتعديل 2011التشريعات المقارنة كالتشريي المغر  بالتعديل الدستوري 
 ، وذلك بقصد تفعيل الرقابة على دستورية القوانين. 2014الدستوري لسنة 

ل أو التعيين، والتمتي بخبرة مهنية مدةا على الأق الانتخابسنة كاملة يوم  40والتي لثلت في بلوغ سن 
العليا، أو  القضاخ، أوفي مهنة محام لدي امكمة سنة، في التعليم العا  في العلوم القانونية، أو في 15

يبدو أن الملسس الدستوري الجزائري اي بين  2لدي مجلس الدولة، أو في و يفة عليا في الدولة.
التي كانت  نتقاداتالاالتخصص القانوني والخبرة المهنية مي تحديد سن للعضوية، سعيا منه إلى دن  

 . 2016نة مطروحة قبل التعديل الدستوري لس
ستورية بدلا محكمة د استحداثغير أن موجة الإصلاحات السياسية والدستورية بالجزائر التي دعت إلى 

من المجلس الدستوري لتو  مهمة الرقابة الدستورية، برزت معه  روط العضوية في امكمة الدستورية 
تحولات التي من ال بالاق.ابفي محاولة من الملسس الدستوري الجزائري ورغبة منه  .بشكل مستحدث

 . 2020نة الدستوري الجزائري لسعرفتها الدول المغاربية، خاصة مي جديد  روط العضوية بالتعديل 
 نتخابهاعلى أنه يش.ط في عضو امكمة الدستورية المنتخ  أو المعين، بلوغ الخمسين سنة كاملة يوم 

وين في القانون لا تقل عن عشرين سنة، واستفاد من تكأو تعيينه، مي التمتي بخبرة في القانون الدستوري 
بة سالبة للحرية، عقو  الدستوري، والتمتي بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون محكوما عليه بسب 

وعلى أن تتوفر إلى جان  هذه الشروط في رئيس امكمة الدستورية  3الحز . الانتماخوكذلك عدم 
وهي بأن يتمتي بالجنسية  4 رط السن. باستثناخمن الدستور الحا   87ادة الشروط المنصوس عليها في الم

الجزائرية الأصلية فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم، وألا يكون قد دنس بجنسية 
أجنبية، وأن يدين بالإسلام، مي بلوغ سن الأربعين كاملة يوم إيداي طل  ال.   لرئاسة الجمهورية 

إضافة مشددة لشروط تو  رئاسة امكمة الدستورية من الملسس الدستوري الجزائري تعبيرا   5ئرية.الجزا
                                                 

، مجلة صوت القانون، المجلد السادس، 2016من التعديل الدستوري لسنة  184عمارة مسعودة،  روط العضوية في المجلس الدستوري على ضوخ المادة  -1
 .210، س 2019أفريل  ،01العدد 

 ، مصدر ساب .2016من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  ،184المادة  2
 ، مصدر ساب .2020، من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 187المادة  3
 ، نفس المصدر.188الفقرة الأولى من المادة  -4
 نفس المصدر. 187المادة  -5
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عن القيمة الدستورية والقانونية التي تحتلها مكانة المهمة التي تتولاها امكمة الدستورية تكريسا لقضاخ 
 دستوري مستقل في الجزائر.

 الدستور التونسي ثالثا: شروط عضوية المحكمة الدستورية في 
ن را لمخرجات الساحة السياسية التونسية التي أفضت إلى ثنائية مسار الإصلاحات الدستورية بتونس 

، التنصيص على احداث 2014، لثل المسار الإصلاحي الأول بالتعديل الدستوري سنة 2011منذ العام 
منه، بشرط الكفاخة  118صل الف اكتفىمحكمة دستورية، العضوية فيها إلا بتوفر عدة  روط أين 

على الخبرة في مجال القانون والمقدرة بعشرين سنة على الأقل والذين قثلون ثلاثة أرباي  لاعتماده
ومن جهة أخري تم وضي عدة  روط وج  توفرها لل.   لعضوية امكمة الدستورية  1الأعضاخ.

 ة الدستورية التونسية بالفصل الثامن، المتعل  بامكم2015لسنة  50حددها القانون الأساسي العدد 
 والتاسي منه، تراوحت بين عامة وأخري خاصة. حي  لثلت الشروط العامة بالفصل الثامن في:

أن يكون العضو حاملا للعنسية التونسية منذ ما لا يقل عن  س سنوات، بالغا من العمر  سة  -
السياسية، ، وممن يتمتعون بالحقوق المدنية و وأربعين سنة على الأقل، وله خبرة لا تقل عن عشرين سنة

والحياد  الاستقلاليةو ، وأن يكون نقي السواب  العدلية، ومن ذوي الكفاخة تأدبي هوممن لم يتعرضوا لعقوبة 
 ئتلافايكون قد تحمل مسلولية حزبية مركزية أو جهوية أو محلية، أو كان مر   حزب أو  وألاوالنزاهة، 
ما الشروط أ رئاسية أو تشريعية أو محلية خلال عشر سنوات قبل تعيينه في امكمة الدستورية. لانتخابات

 الخاصة بالمختصين في القانون لثلت بالفصل التاسي في: 
أن يكون المختص في القانون من المدرسين الباحثين التابعين للعامعات منذ عشرين سنه على الأقل -

ة، أو قاضيا مبا را للقضاخ منذ عشرين سنه على الأقل ومنتميا إلى أعلى رتب برتبة أستاذ تعليم عا ، أو
محاميا مبا ر للمحاماة منذ عشرين سنه على الأقل مرسم بجدول امامين لدي التعقي ، أو من ذوي 

في الميدان القانوني منذ عشرين سنه على الأقل بشرط أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه في  التعربة
ون أو ما يعادوا. ولغير المختصين في القانون وعددهم الربي الباقي والمقدر بثلاثة أعضاخ لثلت في: القان

 أن يكون العضو حاملا لشهادة الدكتوراه أو ما يعادوا. 

                                                 
الدستورية هيئة قضائية مستقلة  "امكمة، مصدر ساب ، على أنه: 2014، بالتعديل الدستوري التونسي لسنة 118تنص الفقرة الأولى من الفصل  -1

 عشرة عضوا من ذوي الكفاخة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرةم عن عشرين سنة." اثنيت.ك  من 
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، لم يتضمن أي إ ارة 2022أما المسار الإصلاحي الدستوري التونسي الثاني بالتعديل الدستوري سنة 
منه يتبين أن  125الفصل  باستقراختوفرها في عضو امكمة الدستورية، ولكن إلى الشروط الواج  

ة الملسس الدستوري التونسي اعتمد  روط عضوية امكمة الدستورية التونسية بصورة تلقائية تبعا ل.كيب
ة اامكمة الدستوري ذات الطابي العضوي القضائي امددة بالدستور والتي لثلت في: أن يكون من القض

الأكثر أقدمية، وألاَّ تقل مدة عضويته عن سنة كاملة واحدة على الأقل من يوم تعيينه بامكمة 
هامه ، وأن يتم تعيينه أثناخ مبا رة موالإداري والما الدستورية، وأن يكون من قضاة القضاخ العد  

، من ذات 122فصل بالحياد، والنزاهة طبقا لنص ال والالتزامالقضائية. كما يضاف  رط الكفاخة 
، ويضاف وا كذلك الشروط العامة التي جاخ بها ابتداخلكون عضو امكمة الدستورية قا   1الدستور

لسنة  50، لتو  عضوية امكمة الدستورية بالقانون الأساسي العدد 2014التعديل الدستوري لسنة 
ولعدم صدور  كورة  نفا، لكودا عامة، المتعل  بامكمة الدستورية التونسية بالفصل الثامن والمذ 2015

، الذي 2022من التعديل الدستوري  132القانون المتعل  بتن يم امكمة الدستورية طبقا لنص الفصل 
 يلغيه.

 يادوالح الاستقلاليةالمشروط لعضوية المحكمة الدستورية في مبدأي  الانتقاءأثر  :الفرع الثاني
امكمة  لالاستقاستكمالا من الملسس الدستوري بالدول المغاربية الجزائر وتونس والمغرب لتأكيد 

  سيرها الحسن. والمعتبر  رطا ضروريا وأساسيا في الدستوريةرقابة الالمتولية  اويئةالدستورية بصفتها 
لدي  ةوالاستقلاليإلى جان  جودة تشكيلها ضمان توفير الكفاخة  الاستقلاليةومن م اهر تلك 

أعضائها والخبرة المطلوبة، بما يزري الثقة بينها وبين الأفراد بتمكينهم من مبا رة مهامهم الرقابية وفقا 
 للدستور بكل مهارة وإتقان. 

ومن أجل الكشف عن مدي لكين الملسس الدستوري بالدول المغاربية الجزائر وتونس والمغرب بدساتيرها 
لمشروط ا الانتقاخخ امكمة الدستورية من أدائهم للعمل المطلوب منهم من خلال ، أعضا2011منذ العام 
تورية، وذلك السابقة المكلفة بالرقابة الدس اويئة، التي عكست صورة غير لائقة عن الاختلالاتلمعالجة 

 والدساتيرة المعتمد حس   المعايير الدولي المشروط الانتقاخبتحديد الأثر الذي قكن أن ي.ت  عن هذا 
قدير تلك  وذلك بالتطرق إلى تلى معيار التكوين القانوني، المقارنة، على معيار الطابي القضائي وع

 الشروط اللازمة للعضوية  لكل من هذه الدول ثم إلى المس  المقارن فيما بينهم.
                                                 

"يش.ط في القاضي الكفاخة، وعليه الالتزام بالحياد والنزاهة. وكل اخلال  :على أنه، 2022من التعديل الدستوري التونسي لسنة  122ينص الفصل  -1
 منه موج  للمسألة."
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 أولا: تقدير شروط العضوية بالمحاكم الدستورية                                 
قوف على مدي تفادي الملسس الدستوري الجزائري والتونسي والمغر  لكثير من أوجه النقد التي  للو 

ات المكلفة بالرقابة الدستورية بالدساتير السابقة في إطار الإصلاح اويئةكانت موجهة لشروط عضوية 
هرها السلبية االدستورية، سوف نعتمد على قراخة في  روط عضوية امكمة الدستورية، بالن ر إلى م 

 والإ ابية من خلال تقديرها.
 ،2011 إذا كان الدستور المغر  الحا  لسنة: تقدير شروط عضوية محكمة المملكة المغربية الدستورية-01

إذ أنه  ،1996قد تفادي كثيرا من أوجه النقد التي كانت موجهة للرقابة في  ل الدستور الساب  لسنة 
 130/5لم يتناول  روطا محددة للعضوية داخل المجلس الدستوري، وذلك بأن بينَّ بموج  الفصل 

الشروط الواج  توافرها لعضوية امكمة الدستورية، إذ يختارون من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين 
هنتهم لمدة م وما رسلذين عال في مجال القانون وعلى كفاخة قضائية أو فقهية أو قضائية أو إدارية وا

تفوق  سة عشرة سنة والمشهود وم بالتعرد والنزاهة. فضلا عن نصه على مجموعة من المعايير الواج  
توافرها في أعضاخ امكمة الدستورية، التي ترتكز على الطابي القضائي وعلى الطابي القانوني كما ذكرتي 

لا تزال متواضعة ولا قكن أن تفي بالغر  منها  إلا أن  روط العضوية على الرغم من ذلك سابقا،
 وذلك من عدة نواحي هي:  

 استقلاليةو  روط العضوية بامكمة الدستورية المغربية على هذا النحو السالف يعتبر تكريسا لكفاخة -أ
النزاهة عرد و بخبرة مهنية تفوق الخمسة عشرة سنة والمشهود وم بالت لارتباطاةالأعضائها منقوصة الفعالية 

فقط. دون  رط السن الذي تستلزمه طبيعة الراية الجديدة المتمثلة في امكمة الدستورية محكمة العقلاخ، 
ن را للدور المنوط بها ودون  رط التمتي بالأهلية العقلية، الدالة على اكتمال النضوج العقلي لدي 

ة الخفية بالأمرا  العقلية وخاص عضوية امكمة الدستورية لحرمان المصابين تتطل العضو، وهو ما 
منها من إدارة  لون الدولة أو العضوية بامكمة الدستورية، كما أن عبارة المشهود وم بالتعرد والنزاهة 

 .1لا تفيد مفهوم ضرورة توفر الأهلية بقدر ما تفيد التمتي بالأهلية الأدبية فقط
 استقلاليةو ة فعالية الحفاظ على حيادية وكذلك تكون  روط العضوية بامكمة الدستورية منقوص-ب

  لعضو امكمة الحز  الانتماخالملسس الدستوري المغر  عدم  ا .اطامكمة الدستورية المغربية لعدم 

                                                 
راسات، جامعة غرب، دراسة مقارنة، مجلة البحوث والدنوارة تريعة، عزيزة  بري، أثر تشكيل امكمة الدستورية على أدائها الدستوري في الجزائر والم -1

 .287، 286، س، س 02، العدد 19، المجلد 2022الوادي، الجزائر، سنة 
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لال مدة بالنص على مني العضو بامكمة الدستورية خ واكتفائه، انتخابهالدستورية عند تعيينه أو 
  1ب سياسي،من مزاولة أي نشاط داخل حز  عضويته

 لانتخاباالحز  عند التعيين أو  الانتماخوهو ما تتطلبه عضوية امكمة الدستورية، أي  رط عدم 
لكون عدم ا .اطه يكرس تأثير الأهواخ والميول الحزبية على عمل العضو وعلى تعامله مي من يخالفونه 

 في التوجه والقناعة السياسية.
 قتصاراالغال  في تشكيل اماكم الدستورية في الدساتير المقارنة بعدم  الاداهوكذلك بالن ر إلى -ج

تشكيل امكمة الدستورية على العناصر القضائية فقط بل يتم الجمي بينها وبين العناصر القانونية تارة 
 ما يعد من نواقص  روط العضوية بامكمة الدستورية المغربية لكودا2والعناصر السياسية تارة أخري.

 روط سمحت بأن تكون فيه عضوية امكمة الدستورية غير مقتصرة على فئة القضاة؛ لأن صلاحية 
 3من طرف جهة سياسية أي السلطة التشريعية والتنفيذية معا لتشكيل امكمة الدستورية، استخدامها

يعية( لسلطة التشر ا)خبة السلطة التنفيذية( أو المنت)فيه الجهة المعينة  ارتأتب.ك الأمر من ح  كل من 
 .  4ما يكرس الوضي غير المستقل للقاضي الدستوري الأهلية لشغل هذا المنص 

، 2020إذا كان الملسس الدستوري الجزائري لسنة : تقدير شروط عضوية المحكمة الجزائرية الدستورية-02
تعدات المكملة المسالعديد من الشروط اللازمة لتو  العضوية بامكمة الدستورية، والتي تعد من  قرأ

منه، المتمثلة في  رط السن امدد  184الجزائري بالمادة  2016للأحكام القدقة التي جاخ بها دستور 
سنة على الأقل في  15بأربعين سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب، و رط التمتي بالخبرة المهنية المقدرة 

مجال التعليم العا  بالعلوم القانونية، أو في القضاخ، أو في مهنة محام لدي امكمة العليا أو لدي مجلس 
 . 6بصورة مشددة 5الدولة، في الدولة أو في و يفة عليا

الرقابة وجهت إلى  التي الانتقاداتبهذا التشديد يكون الملسس الدستوري الجزائري قد تفادي الكثير من 
التي فرضتها موجة  2016الدستورية من زاوية  روط العضوية المذكورة  نفا، بالتعديل الدستوري لسنة 

                                                 
 المتعل  بتن يم امكمة الدستورية المغربية، مصدر ساب . ،066-13 يمي رقم ن، من القانون الت02، الفقرة 08المادة  -1
 .645مرجي ساب ، س  الملك،الصالح عثمان عبد  -2
قوق جامعة تريعة نوارة، تطبي  مبدا الفصل بين السلطات في دول المغرب العر ، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه العلوم في القانون العام، كلية الح -3

 .152، س 2011/2012، سنة 01الجزائر 
 .189، 188عبد الرحيم العلام، مرجي ساب ، س، س  -4
 ، مصدر ساب .2016، من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 184ان ر المادة  -5
 .1031س  مرجي ساب ، كنزة زياني، دريد كمال، المستعد في عضوية امكمة الدستورية، الضماتيت و روط ال.  ،- 6



 الباب الثاني: الإصلاحات الدستورية في الدول المغاربية كضمان لتفعيل الرقابة على دستورية القوانين
 

  206 

منه، مي ملاح ة  187بالمادة  2020. بالتعديل الدستوري 2011الإصلاحات الدستورية منذ سنة 
 قصور أو اغفال جزئي بشرط السن المشدد من النواحي التالية:  

 انتفاخو عضو امكمة الدستورية بالحقوق المدنية والسياسية،  جديدان لثلا في لتيإضافة  رطان -أ
 الحز . الانتماخمي ضرورة عدم  حريته بما يسل الحكم عليه 

صفات ذاتية والسياسية تحقيقا ل الاجتماعية تشديدا يعزز من مكانة عضو امكمة الدستورية الجزائرية
نص ، وااية له من كل أ كال الضغوط والتدخلات والمناورات أخلاقية تفرضها خصوصية هذا الم

ما يلكد  اهة حكمه،التي قد تضر بأداخ مهمته أو لس نز التي تفرضها التأثيرات الحزبية السياسية السلبية 
ية للعضو بفر  الذات الاستقلاليةامكمة الدستورية من خلال  استقلاليةتوجه الملسس الدستوري تجو 

 نهقك عيفا لايحتل مركزا ض العضو في منأي عن نقاط الضعف التي دعله اللذان  علا، نهذان الشرطا
 بصفته كقاضي دستوري.  من تحقي  التمثيل الفعلي

إضافة الشرط الجديد المتمثل في الخبرة في المجال الدستوري ورفي مدة الخبرة المهنية في القانون إلى -ب
، لاستقلاليةاسنة، سعيا من الملسس الدستوري تجو الدفي بامكمة الدستورية إلى  15سنة بدلا من  20

 عليهم ذو طبيعة قانونية دستورية تتطل   ما يعر أن  باعتباربتمكين الأعضاخ من أداخ مهامهم 
ة شديد ح يت به امكمت التخصص القانوني والخبرة القانونية المكسبة للكفاخة في مجال الفقه الدستوري.

الدستورية الجزائرية بتمثيل كفاخات الجامعة من فقهاخ وأساتذة القانون الدستوري، فإن لم يكن فمن 
سنة،  20رجال القانون متحصل على تكوين في القانون الدستوري، الذين قلكون خبرة لا تقل عن 

راية وعلى إمكانية قياس الأداخ عند ا ابة على لقيام بالرقأكسبتهم الكفاخة الدالة على المعارف والدِ 
 1دستورية القوانين لمراعاة أولوية التطبي .

سنة يوم انتخابه أو تعيينه  40سنة كاملة بدل  50إلى  ةالدستوريرفي السن المطلوب لعضوية امكمة -ج
يدل على التشديد الواض ، تأكيدا على الراية الجديدة المتمثلة في محكمة  2020بالدستور الجديد لسنة 

 ستقلاليةلاالعقلاخ الذين لديهم روح التحلي بالتعرد والنزاهة، دعما من الملسس الدستوري الجزائري 
بة لرقاحامية لسمو الدستور وللدور الملقى على عاتقها با باعتبارهاامكمة الدستورية بالن ر لمكانتها 

ولكنه رغم حرس الملسس الدستوري الجزائري بحسم  رط السن بالنص  على دستورية القوانين.
حس  ما  هر   كان من الأفضل تحديد الحد الأقصى لعضوية امكمة الدستورية فإنه  يالدستور 

                                                 
 .222مرجي ساب ، س  عمارة مسعودة، -1
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ل.   اكما هو الحال بالنسبة للتشريي الموريتاني الذي حدد سن   1سنة، 75وكان من الأجدر تحديدها بت 
الذي لا  وز بعده ال.   لعضوية امكمة الدستورية ن را  2سنة كحد أقصى. 75لرئاسة الجمهورية بت 

للتقدم في العمر الذي يقلل من قدرات العضو في مواجهة الأعباخ الثقيلة التي يفرضها منص  عضو 
شريعي ما يعد قصور وإغفال ت ون را لما للتحديد من إ ابية في سد الثغرات. وهو 3بامكمة الدستورية،

 جزئي مما ينتج عنه فراغا قانونيا قد تستغله السلطة التنفيذية ومما يبقيها قاصرة بأن تفي لام الغر ،
 رغم التشديد. 

من التعديل  188 فر   روط خاصة لتو  رئاسة امكمة الدستورية الجزائرية وذلك بنص المادة-د
من  87رئيس امكمة الدستورية الشروط المنصوس عليها في المادة ، على أن تتوفر في 2020الدستوري 
ي الجزائري على عزم الملسس الدستور  دما يلكوهو   رط السن والتي تم ذكرها سابقا. باستثناخالدستور 

على التشديد في  روط تو  العضوية بامكمة الدستورية، من خلال الشروط الخاصة برئيس امكمة 
يتقلد مهام رئيس الدولة من الناحية الدستورية في حالة الشغور إذا ما تزامن مي حصول  الدستورية الذي

، 2016وعليه إذا كان الملسس الدستوري الجزائري بالإصلاح الدستوري لسنة  4ماني لرئيس مجلس الأمة.
أعضاخ المجلس الدستوري بالشروط التي أقرها، والمرتبطة بالسن والكفاخة  اختيارقد وضي حدا لحرية 

المجلس الدستوري بامكمة الدستورية   استبدل، أين 2020والخبرة المهنية فإنه بالإصلاح الدستوري لسنة 
كهيئة مستقلة قائمة بدلا منه بالرقابة على دستورية القوانين. قد كرس تلك الشروط بصورة مشددة لا 

منها بالسن والخبرة والتخصص وبإضافة  رطي التمتي بالحقوق المدنية والسياسية وعدم   ما تعلسيما 
إلى أي حزب و رط لتي رئيس امكمة الدستورية بالشروط المطلوبة في الم.   لرئاسة  الانتماخ

ية بحصرها في ر لعضوية امكمة الدستو  والانتخابالجمهورية. وهو ما من  أنه أن يقلص فرس التعيين 
نخبة  تارة من ذوي الخبرة الطويلة في مجال القانون الدستوري، دسيدا لراية جديدة تتمثل في محكمة 

 ي أدائها.امكمة الدستورية بالرفي من مستو  استقلالية والتي تشكل إضافة مهمة تكرس مبدأالعقلاخ، 

                                                 
 .1033كنزة زياني/ دريد كمال، المستعد في عضوية امكمة الدستورية، الضماتيت و روط ال.  ، مرجي ساب ، س   -1
 .224مرجي ساب ، س  عمارة مسعودة، -2
 .39 مرجي ساب ، س ،2020ضوابط تشكيل امكمة الدستورية ومدي استقلاليتها العضوية، دراسة في  ل التعديل الدستوري أونيسي ليندة،  -3
... إذا اق.نت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة  "-: أنهعلى  ،2020من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  07 الفقرة 94 المادةنصت  -4

الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول الماني  اأعضائه (3/4) مجلس الأمة، لأي سب  كان، دتمي امكمة الدستورية وجوبا، وتثبت بأغلبية ثلاثة أرباي
 .لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس امكمة الدستورية مهام رئيس الدولة..."
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رضت ت الساحة السياسية التونسية قد فإذا كان :تقدير شروط عضوية المحكمة التونسية الدستورية-03
قطعت الطري  أمام مواني تشكيل امكمة  2022إصلاحات دستورية توجت بالتعديل الدستوري لسنة 

بذكر  رط الكفاخة وخبرة مهنية التي لا تقل  اكتفى، الذي 2014الدستورية المنصوس عنها بدستور 
ت أين تم وضي عدة  روط حدد القانون، عن عشرين سنة لثلاثة أرباي الأعضاخ من المختصين في

، 2014من القانون الأساسي التونسي المتعل  بتن يم امكمة الدستورية في  ل دستور  9و 8لان بالفص

تراوحت بين  روط عامة وأخري خاصة بالأعضاخ المختصين في القانون، وأخري خاصة  50عدد 
بالأعضاخ غير المختصين في القانون بحي  ليزت بالصرامة عموما وكانت أقرب إلى الموضوعية في 

، بأن مكنت المختصين في القانون من تو  العضوية بامكمة الدستورية لا يا مي طبيعتها الاختيار
 قانون. جهة التعيين بأن حددت من هم المختصين في ال لاجتهادضائية، لعدم تركها المسألة مفتوحة الق

وما أُخذ عليها عدم التحديد الدقي  للمعالات التي يتمتي فيها الأعضاخ غير المختصين في القانون 
 125الفصل  قراخاستلا نلمس  روطا للعضوية إلا من خلال  2020بالكفاخة. فإنه بالتعديل الدستوري 

 في:   منه، لكودا تعد  روط تلقائية تبعا ل.كيبة امكمة الدستورية القضائية امددة بالدستور والتي لثلت
 أن يكون من القضاة الأكثر أقدمية مُبَاِ را لمهامه القضائية يوم تعيينه.  -
 ألا تقل مدة عضويته بامكمة الدستورية عن سنة كاملة يوم تعيينه.-
 أن يكون من قضاة القضاخ العد  والإداري والما .-
 ، من ذات الدستور122أن يكون من أصحاب الكفاخة ملتزما بالحياد، والنزاهة طبقا لنص الفصل -

 .ابتداخلكون عضو امكمة الدستورية قا  
يضم وا الشروط التي جاخ بها الفصل الثامن لتو  عضوية امكمة الدستورية بالقانون الأساسي العدد 

  روط عامة ولم يصدر ما يلغيها. ا، المتعل  بامكمة الدستورية، لكود2015لسنة  50
ونسي لسنة توعليه ما قكن قوله بالنسبة لتقدير  روط عضوية امكمة الدستورية بالتعديل الدستوري ال

 الملاح ات التالية:  .2022
لإ ارة بأن مكتفيا با الدستوريةعدم تطرق الدستور إلى الشروط الواج  تحققها في أعضاخ امكمة 

لشروط أعضاخ امكمة الدستورية ا استيفاخيكونوا من قضاة القضاخ العد  والإداري والما  مما يعني 
مة وهو ما يلكد  رط أن يكون عضو امك والإداري والما .الواج  تحققها في قضاة القضاخ العد  

لدستوري، يعني إمكانية عدم عضوية المختص في القانون ا االدستورية قاضيا قارس مهامه أثناخ تعيينه، مم
لكون قضاة محكمة اماسبات والعدليين لا علاقة وم به، وإن كان هناك بعا التقاطي بالنسبة للقضاة 
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وهو ما ي هر معه عدم التناس  مي ما تتطلبه عضوية امكمة الدستورية 1لفقه الدستوري.الإداريين وا
ون من تكوين في القان استفادأهل القانون الدستوري أو على الأقل من أهل القانون  اختصاسمن 

 الدستوري، ما سيلثر على فقه وعلى قضاخ امكمة الدستورية التونسية.
كما أن  رط أن يكون من القضاة الأكثر أقدمية على ألا تقل العضوية عن سنة واحدة    عل مدة 

تورية التونسية، فقه وقضاخ امكمة الدس واستقرار استقلاليةعضوية امكمة الدستورية التونسية لا ادم 
سنوات لأنه في  يلكون العضو يعين وهو على أبواب التقاعد حي  ت.اوح مدة عضويته بين سنة وبض

  2 خر مساره المهني، "لا ينت رون من العضوية سوي إضافة هذه التسمية إلى سيرةم الذاتية".
التشكيلة  تبارلاعبالحياد والنزاهة فهو مكفول بضمان التشكيلة القضائية  والالتزامأما  رط الكفاخة 

لشفافية ئة أنشئت متناسقة مي معايير اوذلك لكودا أصلا هي القضائية معيار الكفاخة والنزاهة والحياد.
والعدالة وعدم التمييز وبنُيت على إجراخات موضوعية و فافة ما  عل الملسس الدستوري التونسي في 

تورية على أعضاخ امكمة الدس اختيارفي  اعتمدعداد الذين أخذوا بأفضل ممارسة في هذا المجال، لكونه 
ي دور في عملية السياسية أ الاعتباراتن قضاة، بحي  لا تلع  هيئة تعددية مستقلة مكونة بالأساس م

   3.الاختيار
وعليه ما قكن أن نقول: أن الملسس الدستوري التونسي من أجل الخروج من أزمة عدم تشكيل امكمة 

ي التشكيلة القضائية البحتة فرضت  روطا عضوية مكتسبة متناسقة مي الغر  الذ باعتمادهالدستورية 
مستثمرا في المكتسبات القبلية أي في الشروط امددة لتو  العضوية كمو ف بسلك القضاخ قصده، 

موجود في القانون المقارن من حي  تركيبة امكمة الدستورية طبقا وذه  وما هالتونسي، تعارضت مي 
لدستورية ا الشروط المكتسبة لا تتضمن أي  تص في القانون الدستوري، وهو ما لا يحق  تفعيل الرقابة

 على القوانين.
 ثانيا: المسح المقارن لشروط العضوية بالمحاكم الدستورية    

حرس الملسس الدستوري بالدول المغاربية الجزائر وتونس والمغرب على وضي مجموعة من الشروط التي 
إليها  تسم  بتو  العضوية بامكمة الدستورية بما يستعي  بتفعيل الرقابة على دستورية القوانين، الموكلة

                                                 
 ، 23/01/2023على نفس الرابط. بتاريا الاطلاي،  ادم يوسف، مرجي ساب ، -1
   نفس المرجي ونفس تاريا الاطلاي. -2
 . 5س  للحقوقيين، تونس، مرجي ساب ،لية اللعنة الدو  -3
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عن كل  لاوااستقمن بموج  أحكام الدستور ويضمن في نفس الوقت حيادها ودردها ونزاهتها، ليض
 السلطات من أجل سلامة قراراةا وسلامة  رائها في مجال رقابة دستورية القوانين.

إن إحاطة الملسس الدستوري عضوية امكمة الدستورية بمعموعة من الشروط لا قكن أن تكون فعالة 
التنفيذية، وإن لم و إن لم تحدد بنصوس دستورية واضحة وصريحة، وبعدم تركها بيد السلطة التشريعية 

تستأنس وتن ر إلى دربة الدساتير المقارنة وما أوصت به المعايير الدولية، بأن تصاغ  روط عضوية 
ن تحدد ملهلات السلطة التنفيذية للتعيينات، وبأ استئثارامكمة الدستورية بشكل مهني وسليم، يقيد 

ل القانون من الخبرة القانونية وخاصة في مجا أعضاخ امكمة الدستورية الذين قلكون مستوي عال اختيار
الدستوري بما يسم  بالكفاخة في الأداخ، وبأن يكون سن العضو متناسبا مي عضوية امكمة الدستورية 

ة وبالأهلية الأدبية. وبأن تصمم هذه الشروط بشكل يشعي المشارك بالاستقامةومحددا مي لتي العضو 
كمة الدستورية ام استقلالالسياسية مي ضمان التوازن الملائم ما بين الواسعة النطاق لمختلف الأطراف 

وعزوا عن التدخل السياسي. وبالن ر إلى ما أخذ به الملسس الدستوري بهذه الدول المغاربية تبين لنا 
بشروط  نفرداأدا تباينت فيما بينها حي  يش.كون في بعا الشروط ويختلفون في أخري ومنهم من 

 -ن ذلك على النحو التا : معينة وكا
ي المغر  الملسس الدستور  المسح المقارن لشروط عضوية المحكمة الدستورية من حيث النص الدستوري:-01

وذلك بالفصل  2011نص عل  روط العضوية بامكمة الدستورية المغربية بصل  الدستور المغر  لسنة 
 . 2011المعدل بموج  الإصلاحات الدستورية لسنة  1996وهو ما لم يتم بالنص الدستوري لسنة  ،130

كما أنه لم يكتف بالنص الدستوري بل أكد بنص القانوني التن يمي على تلك الشروط في خطوة منه 
تجو تأكيد أهمية تلك الشروط إلى جان  النص الدستوري، تعبيرا عن مضمون إصلاحات دستورية 

ذات النهج الذي سلكه  إذ أنه ة القوانين بالمملكة المغربية.حقيقية ةدف إلى تفعيل الرقابة على دستوري
الملسس الدستوري الجزائري بالنسبة لشروط العضوية بامكمة الدستورية الجزائرية، حي  لم يتم النص 

، غير أن 2008رغم خضوعه للتعديل سنة  1996 على تلك الشروط بالتعديل الدستوري الجزائري لسنة
التي فرضت التحسينات على مستوي الملسسات الدستورية بخصوس المجلس  الإصلاحات الدستورية

ستوري المجلس الد استقلاليةيحمل في طياته التأكيد عل  ،2016الدستوري بأن التعديل الدستوري لسنة 
  وذلك من خلال النص الدستوري على  روط العضوية به.
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ديل عضوية امكمة الدستورية بالتعأين تم التأكيد على تلك الشروط بالنص الدستوري من أجل 
ة فِي النص الدستوري من قيمة لِمَا نص عليه تحقيقا لتفعيل الرقابلِمَا يض 2020الدستوري الجزائري لسنة 
 على دستورية القوانين.

 على  روط العضوية 2014أما الملسس الدستوري التونسي فقد نص بالتعديل الدستوري التونسي لسنة 
ذا بما أوصت به الإصلاحات الدستورية التونسية، بتأكيدها على رية التونسية أخبامكمة الدستو 

امكمة الدستورية لضمان تفعيل الرقابة على دستورية القوانين، والتي لم يكت  وا الإنشاخ  استقلالية
، 2022لأسباب كانت السب  الرئيسي بالنص على محكمة دستورية بالتعديل الدستوري التونسي لسنة 

لثل تعيينات رئيس الجمهورية لأعضائها الصفة الإقرارية، لكودا تركيبة قضائية منشأة بنص الدستور 
 محددة الشروط مسبقا. 

  لم الملسس الدستوري المغر : المسح المقارن لشروط عضوية المحكمة الدستورية من حيث شرط السن-02
ينص على  رط السن إطلاقا الأمر الذي يساهم في فت  مجال العضوية بامكمة الدستورية لكل من 

، إذ لسن العضو وهو ما لم يأخذ به الملسس الدستوري الجزائري اعتبارتوفرت فيه باقي الشروط، إذ لا 
سين لشروط الأخري ولم يبلغوا سن الخمجعل من  رط السن  رطا يقصي الكثير ممن توفرت فيهم ا

أو تعيينهم، مي العلم أن الملسس الدستوري الجزائري لم يكن على عكس الملسس  انتخابهمسنة يوم 
سنة بالتعديل الدستوري لسنة  50سنة إلى  40 رط السن فقط بل رفعه من  با .اطالدستوري المغر  

 وانين.ية من أجل ضمان تفعيل الرقابة على دستورية القامكمة الدستور  استقلاليةتشديدا يدعم  ،2020
لينص  2014أما الملسس الدستوري التونسي لم ينص على هذا الشرط بأحكام الدستور التونسي لسنة 

 50الفقرة الثانية من القانون الأساسي العدد  08عليه بالقانون التن يمي للمحكمة الدستورية بالفصل 
والذي حدده بخمسة وأربعين سنة على الأقل، أما بالتعديل  03/12/2015الصادر في  2015لسنة 

فإنه ا .ط في العضو أن يكون الأقدم في سلك القضاخ التونسي  2022الدستوري التونسي لسنة 
العد  والإداري والما ، مما يعني المو ف في  خر مساره المهني وهو ما يدل على أن الملسس الدستوري 

طلوبة لعضوية امكمة الدستورية ضمنيا، وهو ما يكرس استقلالية امكمة ويفعل قد  دد في السن الم
 الرقابة الدستورية.

اتفقت دساتير  لقد: القانونية المسح المقارن لشروط عضوية المحكمة الدستورية من حيث الكفاءة والخبَة-03
دستورية، غير العضوية بامكمة الهذه الدول المغاربية من حي  المبدأ على توافر  رط الكفاخة لمبا رة 
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متفقين من حي  مل راةا حي  تتطل  طبقا للدستور المغر  التكوين العا  في مجال القانون، وأن 
 1أو فقهية وخبرة مهنية تفوق الخمسة عشرة سنة والمشهود وم بالنزاهة والتعرد. أداريهتكون قضائية أو 

خلافا للمل رات التي  2ةا لأي إ كال من حي  التطبي ،وهي مل رات ليزت بالمعقولية وبعدم إار 
أوجبها الدستور الجزائري والتي لثلت في الخبرة في القانون التي لا تقل عن عشرين سنة وأن تكون في 

 .3مجال القانون الدستوري
سنة  20وهو ما يتبن معه تشدد الدستور الجزائري من حي  مل ر مدة التمتي بالخبرة القانونية امددة بت 

سنة ومقتصرا لنوي التكوين المطلوب على  هادة في  15على خلا ف الدستور المغر  الذي حددها بت 
الدستور  ى خلاف ميالقانون الدستوري أو ما يفيد الاستفادة من تكوين في القانون الدستوري، عل

به  وهو ما أخذ المغر  الذي فس  مجال التكوين المطلوب سواخ أكان قضائي أو فقهي أو إداري.
منه، 118من حي   رط توافر الكفاخة ومن حي  التشديد، بالفصل  2014الدستور التونسي لسنة 

بالنسبة للمختصين في سنة من الخبرة على الأقل  20على  رط الكفاخة وفقا لمل ر  الاعتمادإذ تم 
كان أ د إذ أن  رط توافر  رط الكفاخة في مجال   ،2022القانون، وما أخذ به بالدستور الحا  لسنة 

دت وفقا لمعيار ، وعلى مل ر خبرة مهنية حدالبحتةالقانون مف.  لأن الأمر متعل  بال.كيبة القضائية 
بعا لمعيار نية في أقصى حالاةا من حي  المدة تالأقدمية بالو يفة القضائية والتي تكون حتما خبرة مه

 الأقدم. 
ياسية وألا بالحقوق المدنية والس المسح المقارن لشروط عضوية المحكمة الدستورية من حيث تمتع العضو-04

لملسس به الملسس الدستوري الجزائري عن ن يره ا انفرد ط ر  :يكون محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية
عليه  تا نصموبالأهلية الأدبية لا يا مي  بالاستقامةالدستوري المغر .  رط يكرس لتي العضو 

 عتبارهاالدساتير، بعدم جواز لغير العاقل بأن يقوم بشلون الدولة عموما وبعدم جدارة من لم يكتمل 
الدستور المغر   ىاكتفالدستورية، أين  ةلنزاهة والشرف بعضوية امكملعدم لتعه بالأخلاق الحميدة وا

.وكان الملسس 4مقاصد الشرط المذكور لاحتويبعبارة المشهود وم بالتعرد والنزاهة عبارة تعد قاصرة 
الدستوري الجزائري مطابقا لما جاخ به الملسس الدستور التونسي بالقانون التن يمي للمحكمة الدستورية 

                                                 
 ، مصدر ساب .2011من الدستور المغر  لسنة  05الفقرة  130الفصل  -1
 .284مرجي ساب ، س  عزيزة  بري، /نوارة تريعة -2
 ، مصدر ساب .2020من الدستور الجزائري لسنة  02الفقرة  187المادة  -3
 .287، 286س، س  المرجي الساب ، عزيزة  بري، /نوارة تريعة -4
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منه، و الفا له  9و8بالفصلين  50، القانون الأساسي العدد 2014ونسية بالتعديل الدستوري لسنة الت
واقعيا  لاكتفائه، 2022من حي  النص الدستوري على هذا الشرط بالتعديل الدستوري التونسي لسنة 

لتمتي بالحقوق اوضمنيا أن عضو امكمة الدستوري من القضاة الممارسين لو يفة القضاخ، المستوفي  رط 
 1خ التونسي.بسلك القضا للالتحاقالمدنية وبالسمعة الطيبة وبنقاوة السواب  العدلية عند تر حه 

ليز الملسس  دلق :المسح المقارن لشروط عضوية المحكمة الدستورية من حيث عزلها عن التدخل السياسي-05
 ادتيهابحيالدستوري الجزائري من أجل عزل امكمة الدستورية عن التدخلات السياسية المخلة 

 نتخابهاعضو امكمة الدستورية لأي حزب سياسي عند تعيينه أو  انتماخعدم  با .اط واستقلاليتها
 بالنص الدستوري.

يلة على الحز  يتقرر للعضو المجرد منه ط نتماخالالييزا أيضا لكون عدم  دما يعأي عند البداية،  وهو 
على ن يره الملسس الدستوري المغر  الذي لم  2،انتخابهالأقل ثلاث سنوات سابقة على يوم تعيينه أو 

، المتعل  066-13بالإ ارة إلى ذلك  بالقانون التن يمي رقم  واكتفىينص عليه بالدستور إطلاقا، 
 على عدم جواز القيام مدة العضوية بالا تغال بحزب سياسي أو نقابة أوبامكمة الدستورية المغربية، 

، وهو تقلاليتهمباسقس  ا تغالاأي هيئة ذات طابي سياسي أو نقا  كيفما كان  كلها أو طبيعتها، 
ز  بعد أن الح الانتماخالعضوية وليس  رطا لأن العضو يتخلى عن  اكتسابما يعد من المواني بعد 

 ينص على التونسي الذي بدوره لم الدستوريوعلى ن يره الملسس  يصب  عضوا بامكمة الدستورية.
أيضا بالإ ارة إلى ذلك  اكتفىإطلاقا، الذي  2014الحز  بالدستور التونسي لسنة  الانتماخ رط عدم 

لفصل الثامن، بألا يكون قد المتعل  بامكمة الدستوري با 2015لسنة  50بالقانون الأساسي عدد 
مهما كان نوعها خلال العشر  لانتخاباتتحمل أي مسلولية حزبية أو كان مر   حزب أو إتلاف 

ضا هنا متميزا عن د الدستور التونسي أيعضوا بامكمة الدستورية، حي  يع سنوات السابقة على تعيينه
زائري لأن المدة وأكثر تشددا من الدستور الج الدستور المغر  لكون يعتبر  رطا لأنه ساب  على التعيين،

 الحز  عشر سنوات، فاقت المدة التي حددها المشري الجزائري ثلاث سنوات الانتماخعدم  لاعتبارالمقررة 
صراحة الانتماخ الحز  ، لم ينص على  رط عدم 2022أما التعديل الدستوري التونسي لسنة  فقط.

                                                 
، الرائد الرسمي 27/05/1991من قرار وزير العدل المتعل  بضبط برتيمج و روط منا رة الدخول للدراسة بالمعهد الأعلى للقضاخ، الملر  في  03الفصل  -1

 .867، س 42، العدد 134، السنة 11/06/1991للعمهورية التونسية في 
، الجزائري امدد لشروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاخ في امكمة الدستورية، مصدر 304-21المرسوم الرئاسي رقم  من 09المادة  -2

 ساب .
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مته من  الحز  فيها مف.  لصحة قرينة نزاهة وحياد القاضي ولسلا ماخالانتلكودا تركيبة قضائية، عدم 
: بأنه إن ما قكن ملاح ته وقوله .للاستقلاليةكل إخلال موج  للمساخلة الملزم بها دستوريا ضماتي 

في صل  الدستور، هو الخيار الأفضل لتفعل الانتماخ الحز  مهما كان الأمر فإن النص على عدم 
وضي السياسي ن المما أثبتته التعارب في المنطقة العربية بأ واح.ازاتحف ا ستورية القوانين. الرقابة على د
العر  الراغ  في التحزب، لأن ينتمي إلى الحزب الحاكم النافذ القوي طلبا للحماية يدفي القاضي 

  1 القضائي.وتحقي  المصلحة الشخصية في التنفيذ داخل الوسط 
لكدا لمبدأ الحياد للتحزب م مناهضابه الدستور الجزائري على ن يريه المغر  والتونسي  قما تفو وهو 

 والقانونية. السياسية الاعتباراتلضمان الموازنة بين 
المسح المقارن لشروط عضوية المحكمة الدستورية من حيث الشروط الخاصة برئيس المحكمة الدستورية: -06

 والتونسي، وهو يه الملسس الدستوري المغر الجزائري وليز به عن ن ير توري به الملسس الدس انفرد رط 
سنة  50 رط لتي رئيس امكمة الدستورية بشروط الم.   لرئاسة الجمهورية بل أ د بإضافة بلوغه 

سنة المقررة لل.   لرئاسة الجمهورية، وهو ما يلكد عم  الإصلاحات الدستورية ومدي  40بدلا من 
 ن تفعيل الرقابة على دستورية القوانين. جديتها لضما

لدستورية المغربية في رئيس امكمة ا ا .طاوهو ما لم نشهده بالدستور المغر  والدستور التونسي اللذان 
ط العضوية إن ما قكن قوله بهذا المس  المقارن لشرو  والتونسية نفس الشروط المطلوبة في بقية الأعضاخ.

عنهما بالتشدد من  زائريالجبالدساتير المغاربية هو التباين الواض  بين الدساتير الثلاثة إذ ليز الدستور 
حي  الشروط المفروضة بالنسبة للأعضاخ ومن حي  مل راةا ومن حي  خصوصية  روط تو  رئاسة 

 امكمة الدستورية.
 من متطلبات تفعيل الرقابة على دستورية القوانينالمحكمة الدستورية  جهات إخطار: الثانيبحث الم

من أجل ممارسة امكمة الدستورية مهامها لا سيما الرقابة على دستورية القوانين، أقر الملسس الدستوري 
الدستورية، إذ  مةبامك الالاتصبالدول المغاربية الجزائر وتونس والمغرب  لية الإخطار ليتم من خلاوا 

د بهذه بعملية الإصلاح الدستوري، التأكي استوج لا قكن أن تتحرك امكمة الدستورية بدودا، مما 
 عتمادااالدول المغاربية على تحديد جهات أسند إليها الملسس الدستوري الإخطار كح  وا دون غيرها 

                                                 
. تاريا 08 ، س0162جويلية  05المفكرة القانونية تونس، العدد في السياسة في تونس: هذه مبرراته،  الا تغالليلى الزين، بيان تحذيري للقضاة من  -1

  ، على الرابط التا :31/01/2022الاطلاي 
   05.pdf-TUNIS-LA-content/uploads/1468228069-agenda.com/wp-https://legal 

https://legal-agenda.com/wp-content/uploads/1468228069-LA-TUNIS-05.pdf
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ام المواطنين من خلال القضاخ لمشاركة تلك على توسيي الإخطار ليشمل سلطات جديدة كما تم إقح
 السلطات للقيام بعملية الإخطار. 
 لا قكنها مبا رة التي واستقلاليتهابعمل امكمة الدستورية  ارتباطهاالأمر الذي له أهمية سواخ من حي  

بمسألة  هاتباطلار الرقابة على دستورية القوانين من دون أن اطرها الجهات المخولة بذلك دستوريا، أو 
  الحقوق والحريات.

وعليه سنحاول التطرق في هذا المبح  إلى جهات إخطار امكمة الدستورية مي المس  المقارن بما هو 
معتمد في كل من المغرب وتونس والجزائر ضمن مطلبين، على أن نتناول بالأول سلطات الإخطار 

ة إخطارا اضين كعهات اخطار للمحكمة الدستوريالرسمية إخطارا مبا را وبالمطل  الثاني المواطنين المتق
غير مبا ر ليتم بعد الإحالة القضائية من طرف القضاة مرورا بمحطتي التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

 .2014، والتعديل الدستوري التونسي لسنة 2016
 سلطات الإخطار المباشر للمحكمة الدستورية   المطلب الأول:

، على 2011عزم الملسس الدستوري الجزائري ون يره المغر  والتونسي بالإصلاحات الدستورية منذ سنة 
توسيي جهات وسلطات الإخطار المكلفة بإخطار امكمة الدستورية لتشمل سلطات وهيئات جديدة، 

ط بها دستوريا ن را نو عت من قيام الجهة المكلفة بالرقابة الدستورية من أداخ دورها المنسدا للثغرات التي م
التي لت، والنادة عن محدودية جهات الإخطار وعن محدودية ممارستها وذا  الإخطاراتمدودية عدد 

الح  والتي كان وا الأثر السلبي على فعالية الرقابة على دستورية القوانين. حي  كلما تقاعست وةاونت 
لمجال أمامها بالإخطار، والذي كان نتيعة س  اامها بالإخطار لكنت سلطة أخري فسلطة عن قي

للتوسيي من جهات الإخطار تكريسا للتوجه المعتمد خلال هذه الإصلاحات الدستورية بغية تفعيل 
 لتشريعياالرقابة على دستورية القوانين، والمتمثلة في أطراف من الجهاز التنفيذي وأطراف من الجهاز 

 نتبين كلاهما بالفرعين التاليين.
 السلطة التنفيذية كجهة مكلفة بإخطار المحكمة الدستورية الأول: الفرع

 كلت الإصلاحات الدستورية بالدول المغاربية حدا هاما من حي  توسيي إخطار اويئة المكلفة 
بالرقابة على دستورية القوانين لما له من دور مهم في تفعيلها، دفعت بالملسس الدستوري في كل من 

ونس من خلال هذه الإصلاحات التوسيي في الجهات المكلفة بالإخطار، وكانت المغرب والجزائر وت
البداية بتوسعة أطراف الإخطار بالجهاز التنفيذي إن كان محدودا ومقيدا وباماف ة والإبقاخ عليه إن  

 قبل هذه الإصلاحات الدستورية.                                           فالأطراكان متعدد 
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 : إخطار المحكمة الدستورية من جانب أعضاء بالجهاز التنفيذي المغربيأولا
، كان اخطار المجلس الدستوري المغر  من 2011قبل التعديل الدستوري بالمملكة المغربية الأخير لسنة 

ا أكده بالتعديل م طرف جهات رسمية في الجهاز التنفيذي ممثل في الملك وكذلك في الوزير الأول، وهو
، بشأن اخطار 2011، وهو الخيار الذي تبناه بالتعديل الدستوري لسنة 1996وري المغر  لسنة الدست

امكمة الدستورية من قبل السلطة التنفيذية حي  أبقى على الإخطار من طرف الملك ومن طرف 
رئيس الحكومة، دون توسعة تذكر على مستوي الإخطار من طرف السلطة التنفيذية، على أن الجهات 

لمخولة دستوريا بإحالة القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى امكمة الدستورية لتبت في مطابقتها ا
                                                                                       للدستور، تتمثل في الملك ورئيس الحكومة كأطراف ممثلين عن الجهاز التنفيذي.                                                      

 2011تم الن ر إلى ما قبل التعديل الدستوري المغر  لسنة  إذا ما: الإخطار من طرف الملك المغربي- 01
حي   1المعني بالإصلاحات الدستورية تبين أن الملك لا قلك ح  الإخطار في  ل الغرفة الدستورية،

سس الدستوري المغر  ح  الإخطار للملك في  ل المجلس الدستوري بناخ على نص الفصل تبنى المل 
  1996،3الفقرة الثالثة من الدستور المغر  لسنة  81وبالفصل  1992،2من الدستور المغر  لسنة  79

من التعديل الدستوري المغر  سنة  132الذي أكده بالإصلاحات الدستورية بالفصل  خالشيوهو 
مكوتيت  القوانين بصفته أحدلك في مجال الرقابة على دستورية ن را للدور الذي يلديه الم 1201،4

 الجهاز التنفيذي المغر .                                       
كذلك الوزير الأول له ح  اخطار المجلس الدستوري المغر  : الإخطار من جانب الوزير الأول المغربي-02

إلى جان  الملك المغر  لثيلا لدور السلطة التنفيذية في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين، إذ كان 
بدستور  132وبالفصل  1996بدستور  81وبالفصل  1992بدستور  79بالنص ملازما له بالفصل 
، ن را للمسلولية التي يتحملها الوزير الأول في  ل الن ام السياسي 1201الإصلاح الدستوري سنة 

                                                 
 .351بن سالم اال، مرجي ساب ، س  -1
 1992 أكتوبر 09، صادر في 1.92.155، صادر الأمر بتنفيذه ال هير الشريف رقم 1992 /09/ 08 في، من دستور المملكة المراجي 79أن ر الفصل  -2

 .1992أكتوبر  14بتاريا  4172الجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد 
أو رئيس مجلس  ،أو رئيس مجلس النواب ،".... وللملك أو الوزير الأول ، مصدر ساب ،، المغر 1996دستور  81من الفصل  03تنص الفقرة  -3

ليبت في مطابقتها  ،ريإلى المجلس الدستو  ،قبل إصدار الأمر بتنفيذها ،أن يحيلوا القوانين ،مجلس المستشارين أو ،ربي أعضاخ مجلس النواب أو ،المستشارين
   .للدستور"

أو رئيس  ، وكذا لكل من رئيس الحكومة،على انه " قكن للملك مصدر ساب ، ،2011لدستور المغر  لسنة با 132تنص الفقرة الثالثة من الفصل  -4
إلى  ،نفيذهاقبل إصدار الأمر بت ،أن يحيلوا القوانين ،مجلس المستشارين أو ،أعضاخ مجلس النواب  س أو ،أو رئيس مجلس المستشارين ،مجلس النواب

   .بقتها للدستور"بت في مطاتل امكمة الدستورية
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وعليه قكن القول إن الملسس الدستوري المغر  اعتمد توسيي جهات الإخطار بالسلطة 1المغر .
إلا تأكيدا منه على عزمه واصراره على  2011التنفيذية مبكرا، ومكان بالإصلاحات الدستورية لسنة 

 لى دستورية القوانين الدستورية.                                                                        تفعيل الرقابة ع
 ثانيا: إخطار المحكمة الدستورية من جانب أعضاء بالجهاز التنفيذي الجزائري

ة لجمهوري، مَكن الملسس الدستوري الجزائري رئيس ا2016فيما سب  التعديل الدستوري الجزائري لسنة 
لتمثيل الجهاز التنفيذي الجزائري فقط، من ح  الإخطار لممارسة الرقابة على دستورية القوانين مما ساهم 

 في محدودية  لية الإخطار.
الأمر الذي دفي بالملسس الدستوري الجزائري بتوسيي دائرة الإخطار كتوجه جديد ضمن الإصلاحات 

يذية من ر الأول إلى جان  رئيس الجمهورية لتمكين السلطة التنفالدستورية بالدول المغاربية لتشمل الوزي
، وامكمة الدستورية 2016ممارسة ح  اخطار المجلس الدستوري بداية بالتعديل الدستوري لسنة 

 كخيار اس.اتيعي لتحقي  فعالية الرقابة على دستورية القوانين.  2020بالتعديل الدستوري لسنة 
لقد من  الملسس الدستوري الجزائري ح  الإخطار  :الجمهورية الجزائري الإخطار من جانب رئيس-01

لرئيس الجمهورية على اعتباره رأس السلطة التنفيذية سعيا منه إلى إبعاد القاعدة القانونية المخالفة 
للدستور، والذي ليز بالثبات عبر الدساتير الجزائرية، إذ تبناه الملسس الدستوري الجزائري منذ الدستور 

 لانعدام 1976منه، ليُِهمل اخطار رئيس الجمهورية بدستور سنة  64المادة  ، بنص1963الأول سنة 
، حي  نص على الإخطار من 1989فكرة الرقابة أصلا بهذه المرحلة إلى غاية التعديل الدستوري سنة 

ثم ، 1996 من التعديل الدستوري لسنة 166منه، ثم بنص المادة  156طرف رئيس الجمهورية بالمادة 
كحدث بارز عل مستوي الإصلاح الملسساتي  ليبرز من خلاله   ،2016ل الدستوري لسنة جاخ التعدي

توسيي من وم الح  في الإخطار إلى جان  رئيس الجمهورية الذي في كل مرة يحفظ له ح  الإبقاخ على 
ادة بنص الم  2020وهو ما تبناه وأكده بالإصلاح الدستوري الجزائري لسنة هذه الآلية الفعالة في يده، 

منه، بأن الإخطار المتعل  برئيس الجمهورية لم قسه أي تعديل أو تغيير رغم التغيرات التي حصلت  193
 كلا ومضموتي سواخ من حي  تسمية امكمة الدستورية أو عدد الأعضاخ المخولين بالإخطار أو 

  2صفتهم.

                                                 
 .315بن سالم اال مرجي ساب ، س  -1
، والفعالية، دراسة على ضوخ الدستور الجزائري، مجلة ميلاف للبحوث والدراسات الاستمراريةدليلة ليطوش، الإخطار المقدم من رئيس الجمهورية بين  -2

 وما بعدها. 175، س 01، العدد 07، المجلد 2021، الجزائر، جوان ليميلهالمركز الجامعي 
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مة الدستورية، ام بإخطار امكإن الملسس الدستوري الجزائري متمسك بتخويل رئيس الجمهورية ح  القي
مهورية " يقوم من رئيس الج ولاعتبارلما للإخطار من أهمية بالغة في تفعيل المباد  الدستورية السامية 

فوق كل الجماعات السياسية بالدفاي عن المصلحة العامة والوطنية وهو من يسهر على سير العمل 
 1الن امي للملسسات الدستورية عن طري  التدخلات المتعددة ومحاولة إرساخ التوازن بين السلطات".

 الملسس اعتمدبداية : ري حسب الحالةالإخطار من جانب الوزير الأول أو رئيس الحكومة الجزائ-02
لمنص   باستحداثه، 2008الدستوري الجزائري ازدواجية السلطة التنفيذية منذ التعديل الدستوري لسنة 

ليتم استعابة  2الوزير الأول بدلا من رئيس الحكومة الذي يختلف عنه في الاختصاس وفي المركز القانوني،
 عيل الرقابة على دستورية القوانين، من خلال توسيي بجهاتللإصلاحات الدستورية الرامية إلى تف

وي ليشمل الاخطار الوزير الأول إلى جان  رئيس الجمهورية على مستالأخطار بداية بالسلطة التنفيذية، 
من أجل دعم الرقابة  2016.3من التعديل الدستوري لسنة  187أطراف الجهاز التنفيذي بالمادة 

 الدستورية وتفعيلها من خلال توسيي دائرة الاخطار بتوسيي أطراف الجهاز التنفيذي كعهة مكلفة به.
منه، على أن اطر امكمة الدستورية  193، بنص المادة 2020وهو ما أكده بالتعديل الدستوري لسنة 

 4لحالة.ر الأول أو رئيس الحكومة حس  امن طرف السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية والوزي
الوزير الأول أو رئيس الحكومة حس  الحالة المنفذ لبرتيمج رئيس الجمهورية إضافة إلى من   لاعتبار

حكومة الوزير الأول الح  في المبادرة بمشاريي القوانين ومناقشتها على مستوي مجلس الوزراخ، فضلا على 
 مهورية يطل  مراجعتها دستوريا أغلبها نصوس تشريعية يتمأن أغل  النصوس التي كان رئيس الج

 5بذلك المنط  بأن يطل  الن ر في دستورية على ما صدر بموافقته. افيينإصدارها بموافقته، ل
إن الملسس الدستوري الجزائري على غرار الملسس الدستوري المغر  من  ح  الإخطار للوزير الأول 

حيات المهمة خاصة في مجال تنفيذ القوانين والتن يمات، إلى جان  صاح  المكانة الدستورية والصلا

                                                 
 .174 س، الساب دليلة ليطوش، المرجي  -1
الدستورية، مجلة الصدي للدراسات  ة، أي فعَّالية في الرقاب2016دواية محمد، توسيي جهات إخطار المجلس الدستوري في  ل التعديل الدستوري  بو -2

 .165، العدد الثال ، س 2020ان و ججامعة  يس مليانة، الجزائر القانونية والسياسية، 
 ، مصدر ساب .2016، من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 187المادة  -3
 ، مصدر ساب .2020، من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 193المادة  -4
الحقوق مجلة  2020سنة لسميرة عتوتة، ايلة دوار، المستعد في مجال تحريك الرقابة على دستورية القوانين على ضوخ الإصلاحات الدستورية الجزائرية  -5

 .442س  02، العدد 08، المجلد 2021والعلوم السياسية جامعة خنشلة، السنة 



 الباب الثاني: الإصلاحات الدستورية في الدول المغاربية كضمان لتفعيل الرقابة على دستورية القوانين
 

  219 

، وتعزيزا لتوسيي دائرة الإخطار من أثر في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين ارئيس الجمهورية تطبيقا لم
   .لمساهمة السلطة التنفيذية في عملية الإخطار

 التونسيالمحكمة الدستورية من جانب أعضاء بالجهاز التنفيذي  رثالثا: إخطا
، وح  اخطاره بقي محتكرا من 1987حداث المجلس الدستوري في الملسس الدستوري التونسي منذ اِ 

طرف رئيس الجمهورية، إلى أن تم إارة مسألة محدودية اخطار المجلس الدستوري التونسي، وذلك بمناسبة 
ي في صلاحيات المجلس الدستوري مي توسيي تم به توس ي، الذ2002تونسي لسنة التعديل الدستوري ال

دائرة اخطاره، غير أنه لم يتم به ادراج الوزير الأول أو رئيس الحكومة حس  الحالة ضمن سلطات 
رئيس الجمهورية التونسية بممارسة ح  اخطار المجلس  انفرادإذ بقي  1اخطار المجلس الدستوري.

 ممثلة عن السلطة التنفيذية رغم التعديلات الدستورية التي مست المجلس الدستوري إلى الدستوري كعهة
الذي به من  ح  الإخطار لرئيس الحكومة لي.اجي عنه بالتعديل  2014،2غاية التعديل الدستوري لسنة 

 .2022الدستوري لسنة 
لقد انفرد رئيس الجمهورية بإخطار المجلس الدستوري  : الإخطار من طرف رئيس الجمهورية التونسي-01

ه ما اتصفت ب لاعتبارالتونسي، لعله  2002كممثل عن السلطة التنفيذية قبل التعديل الدستوري لسنة 
طبيعة المجلس الدستوري  نذاك بصفته هيئة استشارية تابعة لرئيس الجمهورية، بناخ عن الأمر الرئاسي 

أين تم ادراجه في صل  الدستور التونسي ليصب  ملسسة ، 16/12/1987في الملر   1414التونسي عدد 
 06/11/1995.3الملر  في  1995لسنة  90دستورية مع.ف دستوريا بها بموج  القانون الدستوري عدد 

الأمر الذي أار حفي ة طرح مشكلة تحديد السلطة التي وا ح  إحالة مشاريي القوانين على المجلس 
أبقى على ح  رئيس الجمهورية في اخطار  01/06/2002نتج عنه تعديل دستوري في  الدستوري الذي

ليتم تأكيد حقه في الإخطار ضمن الإصلاحات الدستورية التي مست الدول  4المجلس الدستوري،
، رغم التغيير الجذري 2022وبالتعديل الدستوري لسنة  2014المغاربية بالتعديل الدستوري لسنة 

بتعديل  والانفراديوبالتوجه المشدد  2014س الدستوري بامكمة الدستورية بتعديل المجل لاستبدال
2022. 

                                                 
 .349، مرجي ساب ، س بن سالم اال -1
تمي، السنة لمجقصاصة هنية، حول استقلالية هيئات القضاخ الدستوري عن رئيس الدولة في الدساتير المغاربية، الجزائر، تونس، والمغرب، مجلة القانون وا -2

 .458، س 02العدد  ،08، المجلد 2020
 .457، س المرجي نفسه -3
 .350 ،349ساب ، س، س الرجي الم، بن سالم اال -4
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من خلال استقرائنا لفصول كل التعديلات التي مست : الإخطار من طرف رئيس الحكومة التونسي-02
معها أن السلطة التنفيذية التونسية كانت ممثلة من طرف رئيس  الا حضن، 2014المجلس الدستوري قبل 

الجمهورية فقط لإخطار المجلس الدستوري، أي دون أن يكون لرئيس الحكومة أو الوزير الأول حس  
تبعا لعملية  2014الحالة أي دور في عملية الأخطار. متى تم بالتعديل الدستوري التونسي سنة 

ل المغاربية توسيي دائرة الإخطار، لتشمل رئيس الحكومة لا يا مي فكرة الإصلاحات الدستورية بالدو 
ف على تعدد الجهات انين متوقما اعتبره بعا الفقهاخ إن نجاح الجهاز المكلف بالرقابة على دستورية القو 

لا يا مي مكانته الدستورية التي تعززت ضمن هذه و  1فة بالإخطار وبعدم استئثار جهة واحدة به،المكل
بنصها على  2014من التعديل الدستوري لسنة  120الإصلاحات الدستورية المغاربية، طبقا للفصل 

 2الجهات المخولة وا دستوريا إخطار امكمة الدستورية، فإلى جان  رئيس الجمهورية نجد رئيس الحكومة.
 جي عن دور رئيسنجد أن الملسس الدستوري التونسي ترا 2022أما بالتعديل الدستوري التونسي لسنة 

إذ جعل اخطار امكمة ، 2014الحكومة في الإخطار، الح  الذي منحه إياه بالتعديل الدستوري 
ال عليه ما قد به ما يقتراجي أ  على رئيس الجمهورية. مقتصر الدستورية من طرف الجهاز التنفيذي

رخ علة الحسابات لمستمعون لدلما طلبه ا استعابةقيل بالمثال العر  رجعت حليمة إلى عادةا القدقة 
إن  .2014ة امكمة الدستورية امدثة بدستور سن وتشكيل تكوينمنعت السياسية واماصصة الحزبية 

رئيس  نفرادلاما قكن أن يقال أولا: عن الملسس الدستوري التونسي بشأن اخطار السلطة التنفيذية 
رجوة ة الدستورية، يعتبر تراجعا عن الأهداف المالجمهورية التونسي دون رئيس الحكومة بإخطار امكم

من توسيي دائرة اخطار امكمة الدستورية من طرف أعضاخ السلطة التنفيذية، وبالتا  يعد تراجعا عن 
مضمون  الإصلاحات الدستورية بالدول المغاربية، يساهم في تحويل امكمة الدستورية إلى هيكل قضائي 

وضيقها الأمر الذي لا يدعم  الرقابة ولا يعزز دور امكمة الدستورية لمني أكبر قدر  الإخطاراتقلة لِ 
 الدستور. ممكن من اااذ  وتطبي  قوانين  الفة لأحكام 

أن لكين رئيس الحكومة من اخطار امكمة الدستورية لم يتبين لنا له سلبية تذكر حتى يتم ابعاده  اكم
لخسارة مكس  سياسي فرضته إصلاحات دستورية بالدول المغاربية  بقدر ما لإبعاده من أثر سلبي

                                                 
 .458، مرجي ساب ، س هنيةقصاصة  -1
 شارييم اتص امكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستوريةتنص على "  مرجي ساب ، ،2014من التعديل الدستوري التونسي لسنة  120الفصل  -2

إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من مجلس نواب الشع  يرفي  القوانين بناخ على طل  من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاخ
 ".... من تاريا مصادقته على مشروي قانون في صيغة معدلة بعد أن تم  ر ده من قبل رئيس الجمهورية، تاريا مصادقة المجلس على مشروي القانون أو
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عموما والحد من فعالية الرقابة الدستورية خصوصا. أما ما قكن قوله انيا: بشأن اخطار السلطة 
أن الملسس  ،2020التنفيذية كمس  مقارن بالدول المغاربية لحد التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

اربية لم يكتف بمن  رئيس الجمهورية ح  اخطار امكمة الدستورية كما كان الدستوري بالدول المغ
مكرسا في دساتير سابقة، وإنما وسي من جهات اخطار الجهاز التنفيذي إلى الوزير الأول أو رئيس 
الحكومة حس  الحالة، ليضمن توسيي فرس اخطار امكمة الدستورية ااية للدستور من  الفة 

عل الملسس الدستوري التونسي تراجعا عن هذا الخيار الدستوري المش.ك ل روف القوانين، أين س
سياسية واقعية وخاصه ألمت بالشأن التونسي  الداخلي، حرمت رئيس الحكومة من أن يكون له دور 

 .2022في رقابة دستورية القوانين بالتعديل الدستوري التونسي لسنة 
 مكلفة بإخطار المحكمة الدستورية ةالتشريعية كجهالسلطة  الفرع الثاني:

علاوة على اع.اف الملسس الدستوري المغر  والجزائري بح  رئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس 
الملسس الدستوري التونسي بح  رئيس الجمهورية بإخطار امكمة  وباع.افالحكومة حس  الحالة 

الدستورية لرقابة دستورية القوانين، اع.ف الملسس الدستوري وذه الدول بالإصلاحات الدستورية بح  
 أعضاخ السلطة التشريعية في ممارسة الح  ذاته.

 ي المغربيأولا: إخطار المحكمة الدستورية من جانب أعضاء بالجهاز التشريع 
حي  تعل  الأمر بالدستور المغر  بداية قبل الإصلاحات الدستورية بمرحلة المجلس الدستوري المغر  

من الدستور المغر   81 بح  اخطاره من جان  أعضاخ بالجهاز التشريعي طبقا لما نص عليه الفصل
، والتي 2011غر  لسنة والذي أكده ضمن الإصلاحات الدستورية بالتعديل الدستوري الم. 1996لسنة 

  الفقرة الثالثة كما يلي:  132حددت طبقا لنص الفصل 
من  81 طبقا لنص الفصل: رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين المغربيمن طرف  الإخطار-01

ي رئيس مجلس النواب بإخطار المجلس الدستوري وكذلك رئيس ت، يتم1996الدستوري المغر  لسنة 
ضمن الفقرة  132، بالفصل 2011مجلس المستشارين، وهو الح  ذاته أكده بالتعديل الدستوري لسنة 

... وكذا لكل من رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، ...، أن يحيلوا " -الثالثة، بنصها:
، استعابة "ر بتنفيذها، إلى امكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.القوانين، قبل إصدار الأم

مقاصد الإصلاحات الدستورية، ن را لأهمية الدور الذي يلديه رئيس مجلس النواب المغر  في  لمضمون
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 الغرفة الثانية في بارهباعتصناعة التشريي ون را للدور الذي يلعبه مجلس المستشارين الممثل في رئيسه 
   1البرلمان المغر .

  طبقا الإصلاح الدستوري المغر  لما قببالن ر أيضا إلى : الإخطار من طرف أعضاء البَلمان المغربي-02
المغر  بمنحه ح  الإخطار إلى ربي أعضاخ مجلس النواب وطبقا لنص  1992بدستور  79لنص الفصل 

، نجد أن الملسس الدستوري المغر  من  ح  1996من التعديل الدستوري المغر  لسنة  81الفصل 
استعابة لضغط المعارضة  عدد أعضاخ مجلس المستشارين( 1/4)عدد النواب وربي ( 1/4)الإخطار إلى ربي 

المغربية من أجل توسيي ح  الاخطار وا راكها في رقابة دستورية القوانين، وهو ما تبناه أيضا 
 في  اير بالفقرة الثالثة منه مغ132 ل، بالفص2011ي لسنة بالإصلاحات الدستورية بالتعديل الدستور 

نسبة عدد الأعضاخ إذ من  ح  اخطار امكمة الدستورية من طرف أعضاخ مجلس النواب لخمسة 
أعضاخ بدلا من الربي ومن طرف أعضاخ مجلس المستشارين لأربعين عضوا بدل ربي أعضائه، وهو ما 

مر الذي يعزز لمانية في مجال تحريك الرقابة على دستورية القوانين، الأيعتبر نقلة نوعية لإ راك الأقلية البر 
أكثر توسيي الإخطار؛ لأنه كلما قل العدد تزداد فرصة الاتفاق والاااي ويضي  الخلاف حول مسألة 

وعليه قكن القول بأن الملسس الدستوري المغر  عمل على توسيي جهات اخطار امكمة الدستورية  ما.
أطراف الجهاز التشريعي إلى جان  أطراف الجهاز التنفيذي، ليدفي بامكمة الدستورية إلى  من حي 

 قيامها بصلاحيتها من جان  رقابتها على دستورية القوانين التي لا قكنها من القيام به من تلقاخ نفسها. 
 ثانيا: إخطار المحكمة الدستورية من جانب أعضاء بالجهاز التشريعي الجزائري

                                                             وهو ما يلكد حقيقة تفعيل الإصلاحات الدستورية بالمملكة المغربية للرقابة على دستورية القوانين.                                  
، في ممارسة ح  اخطار 2016إذا كان الملسس الدستوري قد اع.ف بالإصلاحات الدستورية لسنة 
منه، لثيلا لإخطار الجهاز  187الوزير الأول إلى جان  رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بالمادة 

التنفيذي، فإنه كذلك وبنفس المادة من  ذات الح  إلى نواب وأعضاخ غرفتي البرلمان الجزائري كتوسي 
عبي الوطني  ئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشنوعي لتحريك الرقابة على دستورية القوانين، إلى جان  ر 

ن ، مش.طا لقيام نواب البرلمان بالإخطار بأبالإخطاركعهة استوجبت الإصلاحات الدستورية قيامها 
عددهم عن  سين تيئبا ولقيام أعضاخ مجلس الأمة بالإخطار بأن لا يقل عن ثلاثين عضوا.  للا يق

                                                 
 .351، مرجي ساب ، س بن سالم اال -1
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، طبقا لمتطلبات الإصلاحات الدستورية 2020زائري لسنة والذي أكده أيضا بالتعديل الدستوري الج
 منه.                                                              193المادة  هتضمنتبأن تكون أعم  ومنتعه في نفس الوقت وهو ما 

لدستوري اطبقا لنص التعديل : الإخطار من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة-01
منه والتي سبقت الإ ارة اليها بشأن اخطار المجلس الدستوري من  187بالمادة  2016الجزائري لسنة 

طرف أعضاخ الجهاز التنفيذي، نجدها كذلك تبين بنصها ح  رئيسي غرفتي البرلمان كذلك في اخطار 
 .1996المجلس الدستوري المع.ف وما بهذا الح  منذ التعديل الدستوري لسنة 

إنه الح  ذاته منحه الملسس الدستوري الجزائري بأن قارس رئيسي غرفتي البرلمان الجزائري اخطار امكمة 
منه، تكريسا لتفعيل الرقابة على  193، بالمادة 2020الدستورية بالتعديل الدستوري الجزائري لسنة 

 في 2ويحق  التوازن بين سلطات الدولة، 1قثلان منتخبي الشع ، لاعتبارهمادستورية القوانين بالجزائر، 
لإحعام أطراف السلطة التنفيذية عن دور الإخطار بمعال تحريك الرقابة الدستورية، كل ذلك من  تصد

أجل قيام امكمة الدستوري بالرقابة الدستورية التي ليس في مقدورها القيام بالرقابة الدستورية من تلقاخ 
      تفعيل الرقابة على دستورية القوانين بالجزائر.نفسها، وهو الأمر الذي يساهم في

إن الملسس الدستوري الجزائري بحرصه : الإخطار من طرف أعضاء ونواب البَلمان الجزائري-02
بالإصلاحات الدستورية لتدارك النقص الذي  هر بالدساتير السابقة لجهات الاخطار بفتحه المجال 

ورية ال أمام المعارضة بالمساهمة في تحريك وتفعيل الرقابة على دستأمام المشاركة البرلمانية ليفت  المج
، حي  نصت على 2016بالنقطة السادسة بهذا التعديل لسنة  114وهو ما أ ار اليه بالمادة  3القوانين،

من الدستور، بخصوس  3و 2، الفقرتان 187أنه " اخطار المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 
 2020واصل منحه بالإصلاح الدستوري الجزائري لسنة   البرلمان. "حيوت عليها القوانين التي ص

للمعارضة اخطار امكمة الدستورية من قبل نواب وأعضاخ البرلمان مي التقليل من النصاب المطلوب 
تيئبا من نواب المجلس  40المشار اليها سابقا  ريطة تقدق الإخطار من قبل  193للإخطار، بنص المادة 

عضوا من أعضاخ مجلس الأمة،  30عضوا بدلا من  25 تيئبا أو من قبل 50الشعبي الوطني، بدلا من 
أفرزها الواقي العملي، لثلت في إحعام رئيسي غرفتي البرلمان عن استعمال حقهما في  لاعتباراتوذلك 

                                                 
 .346ساب ، س الرجي الم، بن سالم اال -1
 .442مرجي ساب ، س  ،سميرة عتوتة، ايلة دوار -2
، مجلة القانون الدستوري والملسسات 2016خطار في تفعيل الرقابة الدستورية على ضوخ التعديل الدستوري لسنة دربال صورية، دور الإ عبابسة -3

 .10س  ،01العدد  ،01، المجلد 2017سنة  السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر،
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رئيس المجلس  ماخانتالدستوري، بسب   الإخطار لصورية ح  رئيسي غرفتي البرلمان في اخطار المجلس
رئيس مجلس  لانتماخو الشعبي الوطني إلى الأغلبية البرلمانية التي تسير على نفس توجه رئيس الجمهورية 

وكذلك للقيود العملية التي حدت 1الأمة لزمرة رئيس الجمهورية لكونه من المعينين في الثل  الرئاسي.
 ثلللمانيين، وذلك لصعوبة تحق  النصاب المطلوب للإخطار الذي من فعالية ح  الإخطار الممنوح للبر 

 التي تعاني منها المعارضة في الجزائر وكذلك والانقسامات الانشقاقاتعضوا بسب   30تيئبا أو  50في 
 2.لضعفها أي المعارضة بسب  التحالفات الرئاسية

يا النصاب للمحكمة الدستورية مي افإن الملسس الدستوري الجزائري بالإبقاخ لح  اخطار البرلمانيين 
المطلوب للإخطار من طرفهم، يعتبر مكسبا يحس  للملسس الدستوري الجزائري، بحكم إقراره لما يزيد 
من فعالية دور امكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين، بتمكين الأقلية من تصوي  لقوانين 

        واعد الدستورية.      الق فما يخالصوت عليها البرلمان بها 
 ثالثا: إخطار المحكمة الدستورية من جانب أعضاء بالجهاز التشريعي التونسي

الإصلاح الدستوري التونسي الذي مكن امكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري  لما قببالن ر إلى 
مهورية التونسية كعهة رئيس الج بانفرادالتونسي تو  مهمة الرقابة على دستورية القوانين، والتي ليزت 

الذي توسي به ح  الإخطار  ،2002وحيدة  طرة للمعلس الدستوري إلى غاية التعديل الدستوري سنة 
إلى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين. وقد توسي أكثر من جان  السلطة التشريعية 

ته الإصلاحات الدستورية بالدول المغاربية، ثلاثون ، ليشمل ما فرض2014بالتعديل الدستوري لسنة 
، 2022عضو من أعضاخ مجلس النواب أو رئيس مجلس نواب الشع ، وأما بالتعديل الدستوري لسنة 

، والمتمثلة في ثلاثون عضو من أعضاخ مجلس نواب الشع  ك نذاليشمل ما فرضته خصوصية المرحلة 
لوطني المجلس ا رئيس مجلس النواب أو رئيس قاليم أوأو نصف أعضاخ المجلس الوطني للعهات والأ

للعهات والأقاليم. وما ددر الإ ارة أن الملسس الدستوري التونسي بشأن السلطة التشريعية أنه تم 
استحداث مجلس المستشارين كغرفة انية بالبرلمان التونسي  2002،على أثر التعديل الدستوري لسنة 

 2022، ليتم بدلا عنه بالتعديل الدستوري سنة 2014الدستوري سنة أين تم التخلي عنه بالتعديل 
 المجلس الوطني للعهات والأقاليم.

                                                 
 .159ريا  دنو، مرجي ساب ، س  /يعيو لام  وقي -1
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ري في صل  تم ادراج المجلس الدستو  أنبعد : الإخطار من طرف رئيسي غرفتي المجلس النيابي التونسي-01
لسنة  90الدستور التونسي ليصب  ملسسة دستورية مع.فا بها دستوريا بموج  القانون الدستوري عدد 

والذي توسي ح  الإخطار إلى كل  ،2002المشار اليه سابقا، على إثر التعديل الدستوري لسنة  1995
، الذي به الى 2014لكن بعد صدور دستور  1من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين،
ليتخلى عن الإخطار من جان  رئيس مجلس  2الملسس الدستوري التونسي عن مجلس المستشارين،

وبعد صدور دستور  3المستشارين بالتبعية ويحتفظ بح  رئيس مجلس النواب في اخطار امكمة الدستورية.
ى المجلس ستوري التونسي المجلس النيا  الثاني المسم، التونسي الذي استعاد بموجبه الملسس الد2022

ليستعيد بالتبعية توسعة ح  الإخطار مرة أخري  4الوطني للعهات والأقاليم لممارسة الو يفة التشريعية،
، أي من 2022من التعديل  127من جان  رئيسي غرفتي البرلمان التونسي كما بدأ بموج  الفصل 

 5ان  رئيس المجلس الوطني للعهات والأقاليم.جان  رئيس مجلس النواب ومن ج
وعليه فإن الملسس الدستوري التونسي في داية المطاف استقر على ما تسعى اليه الإصلاحات الدستورية 
في الدول المغاربية، من حي  تفعيل الرقابة على دستورية القوانين من خلال توسعة جهات اخطار 

 ، من جان  رئيسي غرفتي المجلس النيا .السلطة التشريعية للمحكمة الدستورية
لملسس ا باستغناخعلى أثر ما ذكرتيه سابقا  :الإخطار من طرف أعضاء المجلس النيابي التونسي-02

، كغرفة 2014سنة  الدستوريةالدستوري التونسي عن مجلس المستشارين بدستور بداية الإصلاحات 
شريعية ليتقرر بهذا س النيا  التونسي أحادي اويئة التانية للمعلس النيا  التونسي ليصب  بذلك المجل

التعديل توسعة دائرة الإخطار للأقلية البرلمانية، اتفاقا مي منحى الإصلاحات الدستورية بالدول المغاربية 
عضوا على الأقل  30القوانين، ولكنه اخطار لمعارضة برلمانية منحصر في  دستوريةبتفعيل الرقابة على 

المجلس الوطني للعهات  باس.جاي، 2022يتعزز بالإصلاح الدستوري التونسي سنة ل 6نواب.من مجلس ال
والأقاليم ليصب  ح  اخطار المعارضة البرلمانية التونسية من طرف ثلاثين عضوا من أعضاخ مجلس النواب 

                                                 
، يتعل  بتنقي  بعا أحكام الدستور، الرائد الرسمي 2002جوان  01، ملر  في 2002لسنة  51، قانون دستوري عدد 03الفقرة  74الفصل  -1

 .1449، س 2002جوان  03بتاريا  45للعمهورية التونسية عدد 
 ، مصدر ساب .2014لدستوري التونسي لسنة ا، من التعديل 50الفصل  -2
   نفس المصدر.  ، من 120الفصل  -3
 ، مصدر ساب .2022، من التعديل الدستوري التونسي لسنة 56الفصل  -4
   نفس المصدر.، من 04الفقرة  127الفصل  -5
 المصدر الساب .، 2014 التونسي من التعديل الدستوري 120 بالفصل 01الفقرة  -6
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وما قكن أن يقال من حي  المس   أو من طرف نصف أعضاخ المجلس الوطني للعهات والأقاليم.
المقارن لإخطار امكمة الدستورية من طرف السلطة التشريعية بالدول المغاربية ليز الملسس الدستوري 

 1996وكذلك الحال بدستور  1992في البرلمان منذ صدور دستور  للأقليةالمغر  بإعطائه ح  الإخطار 
بتو  امكمة الدستورية مهمة  2011يل الدستوري لسنة ليتعزز وجوده بالإصلاحات الدستورية بالتعد

عطيا ح  ي الرقابة على دستورية القوانين. على عكس الملسس الدستوري الجزائري والتونسي اللذان لم
الذي لم يتعسد إلا بها  2011المعارضة البرلمانية قبل الإصلاحات الدستورية أي ما قبل سنة، 

، وبالتعديل 2022المعدل سنة  2014بالتعديل الدستوري التونسي سنة  ، بداية)الإصلاحات الدستورية(
. والذي يعتبر مكسبا وتقدما تجو تفعيل الرقابة على 2020المعدل سنة  2016الدستوري الجزائري سنة 

يي اخطار وإاالا ما قكن قوله بشأن توس دستورية القوانين بالدول المغاربية الجزائر وتونس والمغرب.
الدستورية من جان  أعضاخ الجهاز التنفيذي ومن جان  أعضاخ الجهاز التشريعي بالدول  امكمة

 المغاربية يعد تكريسا لفعالية الرقابة على دستورية القوانين.
 المطلب الثاني: أعضاء وجهات الإخطار غير المباشر للمحكمة الدستورية بالدول المغاربية

نية من لمغاربية الجزائر والمغرب وتونس في تطهير المن ومة القانو استكمالا من الملسس الدستوري بالدول ا
الأحكام المخالفة للدستور من خلال تفعيل الرقابة على دستورية القوانين دسيدا لمضمون الإصلاحات 
الدستورية، نص إلى جان  إخطار السلطة التنفيذية المبا ر وإخطار السلطة التشريعية المبا ر للمحكمة 

ة على الاخطار غير المبا ر، ليكون بالموازاة للإخطار المبا ر تحسبا لعدم كفاية هذا الأخير الدستوري
ولإ راك الأفراد المتقاضين الذين هم الأولى بحماية حقوقهم وحرياةم المكفولة الحماية بنص الدستور، 

تفعيل الرقابة على  انولإ راك القضاة المعنيين بحمايتها ليكون بهذا للسلطة القضائية المساهمة في ضم
م با ر من طرف الإفراد وف  مرحلتين، الأولى أن يتالمغير  دستورية القوانين، على أن يتم الإخطار 

الدفي الفرعي بعدم دستورية قانون من طرف المتقاضي وخاصة إن كان هذا القانون ينتهك الحقوق 
ي أو التن يمي عدم دستورية الحكم التشريعوالحريات التي يضمنها الدستور، والثانية الإحالة القضائية ب

 من طرف الجهات القضائية النا رة في القضية. وهو ما نتناوله ضمن الفرعين التاليين:
 الأفراد المتقاضين كجهات إخطار المحكمة الدستورية بشكل غير مباشر الفرع الأول:

ة باعتباره الية تحريك امكم كل موضوي اخطار امكمة الدستورية اهتمام كل ملسس دستوري 
ة الدستورية لمبا رة الرقابة على دستورية القوانين لضمان تنقي  المن ومة القانونية من المقتضيات التشريعي

ة إلى جان  با ر لمبا رة رقابة دستورية لاحقالمفي هذا السياق تبرز أهمية الإخطار غير  غير الدستورية.
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ريات دستورية سابقة في بعدها الو يفي، الذي يتعسد في ااية حقوق وحالإخطار المبا ر لمبا رة رقابة 
 النادة عن تطبي  قانون معين معي  بعدم الدستورية.  الانتهاكاتالأفراد من 

الأمر الذي تبنته التوجهات الحديثة ضمن الإصلاحات الدستورية بالدول المغاربية بتمكين المواطنين من 
ة ن طري  الدفي بعدم دستورية القوانين، بهذا يصب  اخطار امكمة الدستورياخطار امكمة الدستورية ع

ضمانة هامة لتفعيل الرقابة على دستورية القوانين بممارستها رقابة دستورية سابقة على القوانين قبل 
ورية تإصدارها أو رقابة دستورية لاحقة على القوانين النافذة بعد إصدارها، بموج  اارة الدفي بعدم الدس

من قبل الأفراد. ليصب  بذلك الدفي بعدم دستورية القوانين وسيلة أساسية من وسائل تحريك الرقابة 
الدستورية اللاحقة، التي أقرها الملسس الدستوري بالدول المغاربية الجزائر وتونس والمغرب لصالح الأفراد 

 ضمن ما يلي:   هما نتناولبضوابط و روط لقبوله وهو 
 فراد المتقاضين في إثارة الدفع بعدم الدستورية الأ قأولا: ح

 ينتداركا من الملسس الدستوري بالدول المغاربية للنقص الذي كان يشوب الرقابة على دستورية القوان
مد بمقتضى النص الدستوري إلى اويل ح  الدفي بعدم الدستورية إلى الأفراد، الذي يعتبر من أهم ع

ة صلاحات الدستورية بالدول المغاربية، لكونه يساهم في تفعيل الرقابالمستعدات التي جاخت بها الإ
على دستورية القوانين. والتي أكدت على أن توسيي دائرة اخطار اويئة المكلفة بالرقابة على دستورية 
 القوانين أصب  مطلبا سياسيا ودققراطيا وقانونيا، يهدف إلى تعزيز دورها فيما يتعل  بحماية وترقية حقوق

ومي واقي اع.اف غالبية الدساتير المقارنة بح  الأفراد في اللعوخ للقضاخ الدستوري للدفي  1الانسان.
لأفراد يعتبر نقلة اارته ح  ل واعتمادالملسس الدستوري المغار  له  اعتمادبعدم دستورية القوانين، فإن 

بالدساتير المغاربية، والتي نكشف عن كيفية تناوله بهذه الدساتير  2نوعية لتحقي  عدالة دستورية مواطنة
 والجزائري والتباعد بين القضاخ الدستوري المغر  والالتقاخمن حي  المس  المقارن لبيان أوجه التشابه 

 والتونسي كما يلي:  
 2011ستور مجيخ دبعد  :سياق إقرار حق الأفراد في إثارة الدفع بعدم الدستورية بالدستور المغربي-01

المغر  الذي نص على أسس وقواعد عمل الجهاز القضائي الدستوري الذي كان من خلاله الملسس 
                                                 

 .66، س02، العدد 2013عليان بوزيان،  لية الدفي بعدم الدستورية وإثرها في تفعيل العدالة الدستورية، مجلة المجلس الدستوري،  -1
. مركز القاهرة 81-67، (3) 27لاوي عبد الكرق، ح  الأفراد في الولوج الى العدالة الدستورية ودوره في ااية الحقوق والحريات بالمغرب،  العبد -2

                  -على الرابط التا : 17/02/2023، بتاريا إطلاي 68، س 21/12/2022الانسان، منشور بتاريا لدراسات حقوق 
-protecting-in-role-its-and-justice-constitutional-access-to-individuals-of-right-rowaq.org/the-https://cihrs 

morocco-in-liberties-and-ghtsri/ 

https://cihrs-rowaq.org/the-right-of-individuals-to-access-constitutional-justice-and-its-role-in-protecting-rights-and-liberties-in-morocco/
https://cihrs-rowaq.org/the-right-of-individuals-to-access-constitutional-justice-and-its-role-in-protecting-rights-and-liberties-in-morocco/
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الدستوري أكثر جرأة لميلاد امكمة الدستورية وبالمستعدات في مجال الحقوق والحريات، وبالسماح 
اكم الدرجة الأولى تعل  الأمر بمح للمتقاضين الدفي بعدم دستورية القوانين أمام امكمة الدستورية، سواخ

اتص امكمة "منه بنصها  133وذلك طبقا للفصل  1أو بمحكمة النقا الاستئنافأو بمحاكم 
الدستورية بالن ر في كل دفي متعل  بعدم دستورية قانون اثير أثناخ الن ر في قضية، وذلك إذا دفي أحد 

على  2بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور."الأطراف بأن القانون، الذي سيطب  في النزاي، قس 
    3أن "يحدد قانون تن يمي  روط وإجراخات تطبي  هذا الفصل."

وعليه لقد أقر الملسس الدستوري  لية الدفي بعدم الدستورية ولأول مرة في  ل تاريا التعربة الدستورية 
اعتماد الرقابة القضائية اللاحقة على إذ بها تقرر  4المغربية من ضمن الضماتيت التي منحها الدستور.

دستورية القوانين وإتاحة ممارسة هذا الح  للأفراد المتقاضين ااية لحقوقهم وحرياةم الدستورية. كما أنه 
المتعل  بامكمة الدستورية وامدد لشروط وإجراخات تطبي   066. 13بالعودة إلى القانون التن يمي رقم 

لذي احتوي على بعا الشروط والإجراخات لممارسة  لية الدفي بعدم من الدستور، ا 133الفصل 
الدستورية، نجده لم يكتف الملسس الدستوري المغر  بهذه النصوس القانونية بل أصدر مشروي قانون 

من  133يحدد  روط وإجراخات تطبي  الدفي بعدم دستورية قانون طبقا للفصل  86-15تن يمي رقم 
المتعل  بمشروي القانون  18/70ي لتعثره بنقاش انتهى بقرار امكمة الدستورية رقم بتالدستور، المست

الذي 5والمنشور على موقي امكمة الدستورية المغربية. 2018مارس  06، الصادر في 15/86التن يمي 
ي  بناخ على ح به نتبين من خلال المادة الثانية منه الأفراد المعنيين بح  اارة الدفي بعدم دستورية قانون،

من الدستور التي منحت لكل  خص طرف في دعوي معروضة أمام  133الفقرة الثالثة من الفصل 
إحدي محاكم المملكة المغربية أن يثير الدفي بعدم دستورية قانون سيطب  على النزاي المعرو  به مساس 

 فقط المدعي به المتقاضينبإحدي الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، وهو ما يعني أن الدفي معني 

                                                 
نشور بتاريا امكمة الدستورية، مإلى القضاخ الدستوري المغر  ودوره في ااية الحقوق والحريات، من الغرفة الدستورية  الرحيم،العزاوي عبد  -1

 https://democraticac.de/?p=78849  :الرابطعلى  17/02/2023، تاريا الاطلاي 30/11/2021
 ، مصدر ساب .2011، من التعديل الدستوري المغر  لسنة 133، من الفصل 01الفقرة  -2
 ، من نفس المصدر.133، من الفصل 02الفقرة  -3
   17/02/2023 المرجي الساب  بتاريا الاطلاي، الرحيمالعزاوي عبد  -4
بتحديد  روط وإجراخات  86.15والمتعل  بالقانون التن يمي رقم  عن امكمة الدستورية المغربية ، الصادر2018مارس  6الصادر يوم  70/18قرار رقم  -5

 ، على الرابط التا :21/02/2023الدفي بعدم دستورية قانون، بتاريا اطلاي 
18.pdf-constitutionnelle.ma/Documents/Lois/Decision_70-https://www.cour  

https://democraticac.de/?p=78849
https://www.cour-constitutionnelle.ma/Documents/Lois/Decision_70-18.pdf
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والمدعى عليه وكل متهم أو مطال  بالح  المدني والمسلول المدني في الدعوي المدنية ليتم بهذا حرمان 
 1البعا ومنها النيابة العامة.

السالف الذكر،  15/86المتعل  بالقانون التن يمي  18/70غير أنه بصدور قرار امكمة الدستورية رقم 
بأطراف الدعوي طبقا لقانون المسطرة المدنية والجنائية والنصوس الأخري يحتوي النيابة تأكد أن المقصود 

وبذلك يكون الملسس الدستوري  2العامة، وكل من تتوفر فيه الصفة والمصلحة حتى وإن كان من الأغيار.
وي الأطراف تالمغر  قد أحال بمفهوم الأطراف في النزاي بما اق.حه المجلس الوطني لحقوق الانسان ليح

، ليكون ة، وكذا الأطراف المتدخلة في الدعوي أو المدخلة فيها، بما فيها النيابة العاموالمنضمةالرئيسية 
، بأن الدفي بعدم الدستورية هو إحدي 2011من الدستور لسنة 133الفصل متسقا مي مدلول صيغة 

مرحلة من  زاي قضائي معين، وفي أي ليات اخطار امكمة الدستورية اخطارا غير مبا ر يثار بمناسبة ن
  3مراحل الدعوي وأن القاضي النا ر في النزاي لا قكنه اارة الدفي بعدم الدستورية بصفة تلقائية.

لملسس ا حرصا من :سياق إقرار حق الأفراد في إثارة الدفع بعدم الدستورية بالدستور الجزائري-02 
عبر الإصلاحات الدستورية التي تبناها عن مضمون إصلاحات حقيقية، من الدستوري الجزائري بأن ت

 أدا إرساخ دولة الح  والقانون، وتحقي  بناخ دققراطي سليم، يعكس تطلعات الشع  الجزائري، فكان 
، ومن هنا 2016ل.سيا الحقوق والحريات والتوسي فيها بداية من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

 رة لإحداث  لية تكفل اايتها دستوريا من داوز وتعدي السلطات. هرت الضرو 
بها قد ساهم في احداث نقلة نوعية في مجال تدعيم الرقابة على  2016إذ يعتبر التعديل الدستوري لسنة 

دستورية القوانين، لكونه بها من  اختصاصا جديدا للمعلس الدستوري الجزائري يتمثل في الرقابة البعدية 
قة، عند الفصل في كل دفي يتعل  بعدم دستورية قانون عندما يدعي أحد الأطراف في اماكمة واللاح

أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاي ينتهك الحقوق والحريات التي 
 4يضمنها الدستور.

الدستورية والتي لثل  الدفي بعدم فهي  لية جديدة لم تعرفها التعربة الدستورية الجزائرية من قبل ألا وهي
المتضمن التعديل الدستوري  16/01من القانون  188الإصلاح الجوهري وذا التعديل بموج  المادة 

                                                 
 .72، سمرجي ساب  لاوي عبد الكرق، العبد -1
 نفس المرجي ونفس الصفحة.  -2
    :على الرابط 17/02/2023بتاريا اطلاي  04، س المجلس الوطني لحقوق الانسان المغر ، مذكرة بشأن القانون التن يمي للدفي بعدم دستورية قانون 3

2.pdf-_EXEPTION_INCONSTITUTIONNELE_VAhttp://www.cndh.org.ma/sites/default/files/documents/Memorandum 
 ، مصدر ساب .2016، من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 188المادة  4

http://www.cndh.org.ma/sites/default/files/documents/Memorandum_EXEPTION_INCONSTITUTIONNELE_VA-2.pdf
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. لكودا منحت الأفراد ح  الدفي بعدم دستورية القانون والأولى بحماية حقوقهم وحرياةم 2016لسنة 
 المكفولة دستوريا.

 بر ح  الأفراد في اارة الدفي بعدم دستورية القانون حقا دستوريا  سدالنص الدستوري يعت ابهذإذ 
ضمانة جديدة لحماية الحقوق والحريات، وتقليدا للأثر البالغ الأهمية في تطوير الرقابة الدستورية بفرنسا 

سنة إلى الدستور الصادر  61/1، بإضافة المادة 2008جويلية  23بالتعديل الدستوري الفرنسي الملر  في 
، والتي سمحت للأفراد بالولوج للرقابة الدستورية، عن طري  تكريس المسألة الأولية الدستورية 1958
كما يتبين حرس   1ح  الطعن للمواطنين في دستورية الأحكام التشريعية أمام القضاخ مبا رة.في المتمثلة 
، من خلال ستورية القوانينالجزائري لدعم ح  الأفراد لأجل تفعيل الرقابة على د الدستوريالملسس 

، منه، امدد لشروط وكيفيات تطبي  نص 02بالمادة 16-18تدعيم النص الدستوري بالقانون العضوي 
، 188 ولقد عدلت أحكام المادة الموجبة لح  الأفراد بإارة الدفي بعدم الدستورية. 188المادة الدستورية 

منه والتي حاف ت على ح  الأفراد بإارة الدفي  195، بالمادة 2020بموج  التعديل الدستوري لسنة 
 2بعدم الدستورية، مي توسيي مجال استعمال حقهم ليصب  يشمل النص التن يمي مي النص التشريعي،

وذلك بنصها بالفقرة الأولى منها " قكن اخطار امكمة الدستورية بالدفي بعدم الدستورية بناخ على 
لس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في اماكمة أمام جهة قضائية أن إحالة من امكمة العليا أو مج

الحكم التشريعي أو التن يمي الذي يتوقف عليه مآل النزاي ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها 
 الدستور." 

 وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة لإجراخاتمن القانون العضوي امدد  15والذي أكده أيضا بالمادة 
امدد لشروط وكيفيات تطبي   18/16الملغي لأحكام القانون العضوي رقم  3أمام امكمة الدستورية.

 4الدفي بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري.
دفي إلى القضاخ الدستوري من خلال  دس.ة  لية ال الولوجإن ما قكن قوله بشأن دس.ة ح  الأفراد في 

ته تن يمي من طرف الملسس الدستوري الجزائري، للتأكيد على ما تضمنبعدم دستورية نص تشريعي أو 
الإصلاحات الدستورية بضرورة توسيي جهات الإخطار لتشمل الإخطار  غير المبا ر إلى جان  

                                                 
 .160يعيو لام  وقي/ ريا  دنو، مرجي ساب ، س  1
 ، وردة فيها عبارة "الحكم التشريعي..." فلا قتد الدفي للتن يم.2016، من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 188المادة  2
، يحدد إجراخات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية 2022سنة  جولية 25المواف   19-22، من القانون العضوي رقم 15المادة  3

 .2022جويلية  31بتاريا  51لجزائرية العدد الجريدة الرسمية ا
 ، من نفس المصدر.44المادة   4
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إلى  ادهاونفالإخطار المبا ر، لتشمل الإخطار الذي  سد رقابة لاحقة على القوانين بعد صدورها 
رقابة سابقة على القوانين قبل صدورها، ولتشمل بذلك الإخطار من جان  الاخطار الذي  سد 

طرف الأفراد المتقاضين عن طري  الدفي بعدم الدستورية الذين تتسي دائرةم إلى  "المدعي والمدعى عليه 
أو المتدخل في الخصام أو المع.  في الدعوي المدنية )سواخ أكان مواطنا أو أجنبيا سواخ بصفته 

" أو من طرف المتهم أو الطرف المدني والمسلول المدني والضحية  1.("عن طري  محام قثلهالشخصية أو 
في المادة الجزائية. أو من طرف النيابة العامة عندما تكون طرفا رئيسيا في اماكمة الجزائية أو الدعوي 

تحرك أساسا   الدعاوي لون الأسرة( أو التي تحركها النيابة العامة بناخ على نص قانوني أو فيالمدنية )
إلى جان  الإخطار من طرف السلطات الرسمية  2ضد النيابة العامة )قضايا الجنسية والحالة المدنية(".

 17التنفيذية والتشريعية، على ألا يثار الدفي بعد دستورية القانون من تلقاخ القاضي نفسه طبقا للمادة 
 19.3-22من القانون العضوي رقم 

ة على قد توجه تجو إقرار ح  الأفراد في تفعيل الرقاب يالجزائر يكون الملسس الدستوري   ما سبوعلى 
دستورية القوانين، من خلال ااية حقوقهم وحريتهم المكفولة بالدستور عن طري  اارة الدفي بعدم 

توري ، وأكده بالتعديل الدس188، في نص المادة 2016الدستورية، بداية من التعديل الدستوري لسنة 
من الإعلان العالمي  8الفقرة الأولى منه تطبيقا وأخذا بما "نصت عليه المادة  195، بالمادة 2020لسنة 

لكل  خص الح  في أن يلعأ إلى اماكم الوطنية لإنصافه من ))، بقووا:1948لحقوق الانسان سنة 
قد ساير ن يره الملسس ويكون كذلك  4"((أعمال فيها اعتداخ على الحقوق التي قنحها له القانون

الدستور  من 188الدستوري المغر  بأن جعل من الدفي بعدم الدستورية بناخ على تحليل صيغة المادة 
الفقرة الأولى، بأنه إحدي  ليات اخطار امكمة الدستورية اخطارا غير مبا ر  195، والمادة 2016لسنة 

 قكنه حل الدعوي وأن القاضي النا ر في النزاي لايثار بمناسبة نزاي قضائي معين، وفي أي مرحلة من مرا
 اارة الدفي بعدم الدستورية بصفة تلقائية.

توري التونسي الملسس الدس: سياق إقرار حق الأفراد في إثارة الدفع بعدم الدستورية بالدستور التونسي-03
بجهاز مراقبة دستورية القوانين من مجلس دستوري  2014ارتقى بدستور الإصلاحات الدستورية لسنة 

                                                 
لبيضاخ الجزائر، الطبعة اوذج الجزائري، مطبعة بيت الأفكار الدار مدعوي الدفي بعدم الدستورية بين التأصيل والتأسيس والممارسة، الن ،اال بن سالم -1

    .132، س 2020الأولى، سنة 
 .132س  مرجي ساب  وذج الجزائري،مدعوي الدفي بعدم الدستورية بين التأصيل والتأسيس والممارسة، الن، اال بن سالم -2
 امدد لإجراخات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية مصدر ساب . 19-22، من القانون العضوي رقم 17المادة  -3
   .443سميرة عتوته، ايلة دوار، مرجي ساب ، س  -4
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إلى محكمة دستورية لارس اختصاصات جديدة على قدر كبير من الأهمية، غيرت من طبيعة القضاخ 
الدستوري التونسي، فبعدما كانت الرقابة التي قارسها المجلس الدستوري التونسي تقتصر على الرقابة 

مجموعة من الاختصاصات الجديدة من أهمها صلاحية  2014دستور السياسية الوقائية السابقة، أضاف 
البت في الدفي بعدم دستورية القانون المنطب  على النزاي المقدم من طرف الخصوم في القضايا المنشورة 

من القانون الأساسي المتعل  بامكمة الدستورية بنصه  54جاخ بالفصل  في الأصل أمام اماكم، طبقا لما
في القضايا المنشورة في الأصل أمام اماكم أن يدفعوا بعدم دستورية القانون المنطب  على  " للخصوم
ليلكد به ح  الأفراد في الطعن بعدم دستورية القوانين، وتوسعة اخطار امكمة الدستورية   1النزاي."

با ر للمحكمة كخيار دستوري من أجل تفعيل الرقابة على دستورية القوانين، ليشمل الاخطار  غير الم
دون سواها بمراقبة دستورية القوانين التي تحيلها  ،2014الدستورية لما اختصت به بنص الدستور سنة 

عليها اماكم للدفي بعدم الدستورية بطل  من أحد الخصوم في الحالات وطبقا للإجراخات التي يقرها 
ليتأكد نفس المسعى بالتعديل 3ا.وبأن يقتصر ن رها فقط على المطاعن التي لت اارة 2القانون،

منه  131بنص الفصل و الفقرة الثالثة 127، من خلال نص الفصل 2022الدستوري التونسي لسنة 
وعليه مما تقدم يتبين أن الأفراد الذين من  وم ح  اخطار امكمة الدستورية من  وبنفس صيغة النص.

أصحاب القضايا المنشورة أمام اماكم، وهم خلال الدفي بعدم الدستورية، هم الخصوم من ذوي الشأن 
ري والمغر  ليتبين أنه أخذ بما أخذ به الملسس الدستوري الجزائ الذين تضرروا من التشريي المطلوب الغااه.

من حي  توسيي دائرة الاخطار لتشمل حتى المواطنين الذين يكونون أمام اماكم للفصل في نزاي معين، 
ة الدستورية اخطارا مبا را وسابقا لصدور القانون من قبل السلطات واخطار ليتم بذلك اخطار امكم

غير مبا ر ولاحقا بعد صدور القانون، من قبل المواطنين المتقاضين المتخاصمين في نزاي مطروح أمام 
 4القضاخ، مي عدم من  القاضي التحرك من تلقاخ نفسه لفحص مدي دستورية قانون ما.

لملسس الدستوري الجزائري والمغر  من حي  ارتباط ح  الأفراد في اخطار وأنه توجه نفس توجه ا
امكمة الدستورية بالدفي بعدم دستورية القانون لوجود دعوي أمام القضاخ، اللذان توجها نفس توجه 

  2008.5من الدستور الفرنسي الصادر في  61/1الملسس الدستوري الفرنسي بنص المادة 
                                                 

 ، المتعل  بامكمة الدستورية التونسية، مصدر ساب .2015، من القانون الأساسي لسنة 54الفصل  1
 ، مصدر ساب .2014الفقرة الرابعة، من التعديل الدستوري التونسي لسنة  120الفصل  2
 ، نفس المصدر.123الفصل  3
 .258، 257عمر فلاق، مرجي ساب  س، س  - 4
 . 669ازة صافي، مرجي ساب ، س /يعيو لام  وقي - 5
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، 2022والدستور سنة  2014غير أن الملسس الدستوري التونسي في كلا النصين بالدستور التونسي سنة 
ترك إمكانية الدفي بعدم دستورية قانون غير محددة في النصوس القانونية التي بها اعتداخ على الحقوق 

 والحريات المكفولة دستوريا، كما فعل الملسس الدستوري الجزائري والمغر .
 الضوابط والشروط لقيام الأفراد المتقاضين بحق الدفع بعدم دستورية قانون-نيا: ثا

ن م الملسس الدستوري بالدول المغاربية ضوابط و روط قيام الأفراد بحقهم الدستوري والقانوني الدفي 
دور في  (الأفراد)بعدم دستورية القانون ااية لحقوقهم وحرياةم المكفولة بالدستور، ليكون بذلك وم 

مراقبة دستورية القوانين بشكل غير مبا ر بجان  السلطات الاخطار المبا ر الرسمية،  على أن يكون 
الفرد الدافي بعدم دستورية القانون من أحد الخصوم في الدعوي وعلى أن يتم دفعه اثناخ ن رها )الدعوي( 

قانون دفعه بعدم دستورية الأمام اماكم ذات الاختصاس القضائي، وعلى أن يكون الفرد جديا في 
المتعل  بالدعوي اللازم للفصل فيها، وبالتا  يدفي الفرد عن نفسه تطبي  القانون المشوب بعدم 
الدستورية، إن ثبت ذلك من طرف امكمة الدستورية، ويعزز من دوره بالمساهمة في تحريك امكمة 

يأتي بالمس  المقارن  قوانين. وهو ما نتعر  له بماالدستورية، وبمشاركته في تفعيل الرقابة على دستورية ال
 لما ا .طته دساتيرها لتمكين الأفراد من اخطار امكمة الدستورية من خلال الدفي بعدم الدستورية.

ابقا بأن تبعا لما ذكرتيه س: أن يكون الفرد الدافع بعدم دستورية القانون من أحد الخصوم في الدعوى-01
الملسس الدستوري بالدول المغاربية قد توجه نفس التوجه الذي تبناه الملسس الدستوري الفرنسي، 

بالسماح للأفراد باللعوخ إلى المجلس الدستوري الفرنسي  61/1بالمادة  2008بالتعديل الدستوري لسنة 
عليها  اخ ن ر اماكم لإحدي الدعاوي المعروضةعن طري  الدفي الفرعي بعدم دستورية قانون معين، أثن

ن يكون الفرد الدافي أ وضابطوقبل الفصل فيها، ليكون بذلك الملسس الدستوري المغار  قد تبنى  رط 
بعدم دستورية القانون من أحد الخصوم في الدعوي، وهو ما يعني أن الملسس الدستوري بالدول المغاربية 

بير فراد، وإنما منحها للمتقاضين فقط، أي أدا تقتصر على كل من يشمله تعلم يت   لية الدفي لعموم الأ
المدعي أو المدعى عليه بمعنى  خر أن مجال الدفي متاح للمتقاضي أحد الخصوم في الدعوي، متى توافرت 
فيه الصفة والمصلحة، وذلك لأن الصفة تأخذ فيما معناها تحديد الشخص الذي له ح  إقامة الدعوي 

عها، بحي  إذ رفعت من غيره عدت غير مقبولة، ولأن  تلف التشريعات قد من  المشري عبرها أو رف
الصفة لأ خاس من أجل الدفاي عن حقوق الغير فيتم الن ر فيها في  خص رافي الدعوي وفي  خص 
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ح بأن الملسس الدستوري المغر  بالإصلا قكن القول  ما سبوتأسيسا على  1الغير من خلال المصلحة.
، أقر  لية الدفي بعدم دستورية قانون كوسيلة رقابية قضائية لاحقة، تتم بعد 2011الدستوري لسنة 

هم الصفة يدخول القانون حيز التنفيذ لصالح الأفراد المتقاضين كأحد الخصوم في الدعوي، متى توفرت ف
باب الثاني من الفصل  بالللحقوق والحريات التي كفلها الدستور المغر  والمصلحة، وتعل  الأمر بانتهاك

منه التي بينت أن امكمة الدستورية اتص بن ر كل دفي متعل   133إلى الفصل  استنادا، 40إلى  19
بعدم الدستورية لقانون به مساس بالحقوق والحريات والذي سيطب  في نزاي بين الخصوم أثناخ الن ر في 

واستنادا  3لحة القائمة أو امتملة التي يقرها القانون.لتوفر الصفة والمص 2القضية المطروحة أمام القاضي،
من الدستور المغر  في  133المتعل  بتحديد  روط تطبي  الفصل  15/86لمشروي القانون التن يمي رقم 

حول  2018مارس  6بتاريا  18/70نسخته الأخيرة الصادر بشأنه قرار امكمة الدستورية المغربية رقم 
دم موقي امكمة الدستورية المغربية بالمادة الثانية منه على أن يكون الفرد الدافي بع الدفي والمنشور على

على أن يش.ط فيها نفس  4دستورية القانون من أحد الخصوم في الدعوي المعروضة على امكمة،
  5الشروط المطلوبة في باقي الدعاوي كالصفة والمصلحة في الطاعن طبقا للمادة الرابعة منه.

وأما الملسس الدستوري الجزائري سار أيضا على منوال الملسس الدستوري الفرنسي بداية من التعديل 
بشأن  رط وضابط أن يكون الفرد الدافي بعدم دستورية القانون، أحد أطراف  ،2016الدستوري سنة 

ل أن يتم ي، وقبالخصومة بالقضية المعروضة أمام أحد اماكم سواخ بالقضاخ العادي أو بالقضاخ الإدار 
اسناد مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى امكمة الدستورية في ومضة استباقية تجو تعزيز وتفعيل 
الرقابة على دستورية القوانين من خلال رقابة بعدية ولاحقة على دستورية القوانين، أكثر انفتاحا بنص 

ة من توري بالدفي بعدم الدستورية بناخ على إحال، بهذا التعديل: " قكن اخطار المجلس الدس188المادة 
امكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في اماكمة أمام جهة قضائية أن الحكم 

 التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاي ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور."
                                                 

، س 02، العدد 03، المجلد 2013عبد العزيز مقفولجي،  روط قبول الدعوي، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة البليدة، الجزائر،  -1
114. 

 ، مصدر ساب .2011، من التعديل الدستوري المغر  لسنة 130الفصل  -2
 .119، 118س، س ، مرجي ساب ، عبد العزيز مقفولجي -3
" أطراف الدعوي: كل مدعي أو مدعى عليه في قضية معروضة على امكمة، وكل -بنصها: من القانون المذكور من المادة الثانية،  ،ب ،ان ر الفقرة -4

 ،".ابعدهوما  4مي مراعاة المادة  في الدعوة العمومية.أو النيابة العامة لمدني أو مسلول مدني متهم أو مطال  بالح  ا
مي مراعاة أحكام هذا القانون التن يمي، تطب  أمام اماكم المثار أمامها الدفي بعدم دستورية "-بنصها: من نفس القانون المذكور ، الرابعة ان ر المادة -5

 "المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وكذا أي مقتضى إجرائي أخر، منصوس عليه في نصوس خاصة، حس  الحالة.قانون، قواعد قانون 
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اكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي حي  أن النص عندما يدعي أحد الأطراف في ام
يتوقف عليه مآل النزاي يثبت أن يكون الدفي المثار من قبل الخصم، أي أن الملسس الدستوري الجزائري 
أعطى الح  للمواطن الجزائري في اخطار المجلس الدستوري بطريقة غير مبا رة، متى كان أحد الخصوم 

ل النزاي ينتهك آأم جنائية أم إدارية لدفي حكما تشريعيا يتوقف عليه مفي الدعوي سواخ أكانت مدنية 
، على أن 73إلى المادة  32، من المادة 2016الحقوق والحريات المكفولة دستوريا بهذا التعديل لسنة 

تطب  أحكام قانون الإجراخات المدنية والإدارية وقانون الإجراخات الجزائية أمام الجهات القضائية التي 
ما يلكد أن الفرد أو الطرف الدافي بعدم دستورية القانون ممن له  1يثار أمامها الدفي بعدم الدستورية.

 الصفة والمصلحة في الطعن أي أنه من أحد خصوم الدعوي.
، يتبين أن الملسس الدستوري حافظ على هذا 2020وبالن ر إلى التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

التي بينت  195كما قلنا سابقا، وذلك من خلال نص المادة   انفتاحاان أكثر الشرط والضابط مي أنه ك
ية ، بنصها بهذا التعديل: " قكن اخطار امكمة الدستورية بالدفي بعدم الدستور الانفتاحهذا الشرط وهذا 

هة جبناخ على إحالة من امكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في اماكمة أمام 
قضائية أن الحكم التشريعي أو التن يمي الذي يتوقف عليه مآل النزاي ينتهك حقوقهم وحرياةم التي 

 . 77إلى المادة  34، من المادة 2020يضمنها الدستور." بهذا التعديل لسنة 
حي  أن النص عندما يدعي أحد الأطراف في اماكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو 

ي الذي يتوقف عليه مآل النزاي، يثبت كذلك أن يكون الدفي المثار من قبل الخصم. ليتسي التن يم
وينفت  بذلك الشرط والضابط بأن يكون الفرد الدافي بعدم دستورية الحكم التشريعي والتن يمي من 
 يرأحد الخصوم في الدعوي، ليتسي بذلك مجال مساهمة الأفراد في اخطار امكمة الدستورية بشكل غ

مبا ر من خلال حتى الدفي بعدم دستورية الحكم التن يمي، على أن تطب  أحكام قانون الإجراخات 
  2المدنية والإدارية وقانون الإجراخات الجزائية أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفي بعدم الدستورية.

مصلحة في الطعن، أي وهو ما يلكد أن من كان أحد خصوم الدعوي لزم أن يكون صاح  صفة و 
أنه من الأفراد الذين وم ح  الدفي بعدم دستورية الحكم التشريعي أو التن يمي المتوقف عليه مآل النزاي 

 متى انتهك حقا وحرية وم.
                                                 

ية الجريدة الرسم، فيات تطبي  الدفي بعدم الدستوريةامدد لشروط وكي ،2018سبتمبر سنة  02المواف  18/16، من القانون العضوي رقم 05المادة  -1
 .2018سبتمبر  05بتاريا  54الجزائرية العدد 

 ب .مصدر سا ، الجزائرية،امدد لإجراخات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية 19-22، من القانون العضوي رقم 18المادة  -2
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طاب  الملسس  2020ولسنة  2016وعليه يتبين أن الملسس الدستوري الجزائري في كلا التعديلين لسنة 
أن يكون صاح  الدفي من الأفراد الذين وم  ا .اطبشأن  ،2011ل لسنة الدستوري المغر  بالتعدي

الصفة والمصلحة في الدعوي، أي ادم من أحد الخصوم في الدعوي، أي أن الفرد المعني بح  الدفي بعدم 
  رط ان يكون من أحد خصوم الدعوي للقضية المن ورة أمام القضاخ.  فيهالدستورية هو الفرد المتوفر 

لملسس الدستوري التونسي كانت له مي مشاركة الأفراد المتقاضين في اخطار امكمة الدستورية وأما ا
، كآلية جديدة عندما نص على اختصاس امكمة 2014بشكل غير مبا ر بالإصلاح الدستوري لسنة 

الدستورية  مالدستورية دون سواها بمراقبة دستورية القوانين، التي تحيلها عليها اماكم تبعا للدفي بعد
منه، وعندما بين أن ن رها له يقتصر على المطاعن التي لت  120بطل  من أحد الخصوم بالفصل 

 منه. 123اارةا بالفصل 
حي  تبنى نفس ما اعتمده الملسس الدستوري الفرنسي إذ لا يتم كذلك تحريك الدعوي الدستورية إلا 

القضايا المنشورة في الأصل أمام اماكم، إلا من خلال الدفي بعدم دستورية  فيإذا اتصل أحد الخصوم 
وهو  1القانون المنطب  على النزاي ضنا أنه قس حقوقهم وحرياةم، وبكل ما هو مكفول وم دستوريا.

، 2015لسنة  50عدد ، في  ل القانون الأساسي 2022ما أكده بالتعديل الدستوري التونسي لسنة 
ليها من أن اختصاس امكمة الدستورية دون سواها بالقوانين التي تحيلها ع بامكمة الدستورية،المتعل  

ا القانون بالفصل   الإجراخات التي ينص عليهبوط دم دستورية قانونيتها في الحالاتاماكم إذ تم الدفي بع
م دستورية قانون إثر دفي بعدامكمة الدستورية،  عهدعلى نفس المنوال بأنه في حالة ت وكذلكمنه.  127

  منه. 131فإن ن رها يقتصر على المطاعن التي لت اارةا بالفصل 
بالتعديل الدستوري  خما جا، طاب  به 2022إن الملسس الدستوري التونسي بالتعديل الدستوري لسنة 

، من حي  ما اختصت به امكمة الدستورية بشأن الدفي بعدم دستورية القانون امال اليها، 2014
من تعديل  127من طرف اماكم وبشأن اقتصار ن رها على المطاعن المثارة فقط، حي  أن الفصل 

طاب   2022من التعديل  131، وأن الفصل 2014من التعديل سنة  120طاب  الفصل  2022سنة 
 . 2014التعديل  123الفصل 

                                                 
 ساب .، مصدر التونسية ، المتعل  بامكمة الدستورية2015لسنة  50، من القانون الأساسي عدد 54الفصل  -1
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المتعل  بامكمة الدستورية  50من القانون الأساسي عدد  54وهو ما يلكد التزامه بما جاخ أيضا بالفصل 
على أن الفرد المسموح له بالدفي بعدم دستورية القانون دون كافة المواطنين هو الخصم في الدعوي الذي 

  1له الصفة والمصلحة.
ا المغار  عزم على ألا يتم الدفي بعدم الدستورية من طرف الأفراد ايع وعليه فإن الملسس الدستوري

 بعدم دستورية القانون من أحد الخصوم في الدعوي.إلا إذا كان الفرد الدافي 
أخذ  :أن يدفع الفرد بعدم دستورية القانون أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم ذات الاختصاص القضائي-02

المغار  إلى جان  الشرط الساب   رط أن يدفي الفرد بعدم دستورية القانون أثناخ الملسس الدستوري 
مفاده أن تكون هناك قضية مطروحة أمام  2ن ر الدعوي أمام اماكم ذات الاختصاس القضائي،

القضاخ اص مسألة معينة متعلقة بأمر من الأمور إما أن تكون مدنية أو دارية أو جنائية أو إدارية...، 
ومن خلال هذه القضية يقوم أحد الخصوم أمام محكمة الموضوي بالدفي بعدم دستورية القانون المراد 
تطبيقه في القضية. أي أن هذا الشرط يتطل  ضابطين الأول أن يكون هناك دعوي مرفوعة أمام محكمة 

دفي قبل أن لموضوي سابقة ينبني عليها الدفي بعدم الدستورية في أي مرحلة كانت، بشرط أن يقدم ا
يصير الحكم دائيا. والضابط الثاني أن تكون أمام محكمة ذات اختصاس قضائي أي أن تكون الدعوي 
مرفوعة أمام امكمة المختصة قانوتي بالن ر في موضوي الدعوي والسير بإجراخاةا وإصدار حكما بالفصل 

 جاةا وأنواعها بما فيها محاكمفيها، سواخ كانت محكمة مدنية أو جزائية أو إدارية على اختلاف در 
 3الدرجة الثانية ومحكمة النقا.

إن الملسس الدستوري المغار  بداية بالملسس الدستوري المغر  بالن ر إلى ما نص بالتعديل الدستوري 
بالنص "القوانين التي أثير أثناخ الن ر في قضية أمام اماكم الدفي بعدم  133، بالفصل 2011لسنة 

فامال اليها امكمة الدستورية ن ر الدفي امال اليها دون سواها من طرف محاكم الموضوي  4"دستوريتها.

                                                 
المتعل  بإدراج مجلة المرافعات المدنية والتعارية  1959أكتوبر    05المواف   1959لسنة  130الفقرة الأولى والثانية والثالثة، من القانون عدد  19الفصل  -1

. حي  تنص " ح  القيام 12/11/2017.المراجي بآخر تحيين يوم 1956نوفمبر  13و 10و 6و 3بتاريا  56، الرائد الرسمي التونسي عدد 2022التونسية 
لاستععالية الدي اماكم يكون لكل  خص له صفة وأهلية اولانه ح  القيام بطل  ما له من ح  وأن تكون للقيام مصلحة في القيام. غير أنه في المادة 

ا إذا تبين وا من أوراق القضية أن أهلية القيام به قكن قبول القيام من طرف القاصر المميز إذا كان هناك خطر ملم. ومن واج  امكمة رفا الدعوي
 منعدمة أو لم تكن للطال  صفة القيام بها."  

بتحديد  روط وإجراخات  86.15والمتعل  بالقانون التن يمي رقم  عن امكمة الدستورية المغربية ، الصادر70/18رقم  قرار 03الفقرة الثالثة، من المادة  -2
 الدفي بعدم دستورية قانون، مصدر ساب . 

 من نفس المصدر. 03الفقرة الأولى من المادة  -3
 ، مصدر ساب .2011من الدستور المغر  لسنة  133الفصل   -4
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ن النوعي واملي، طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية والتعارية وقانو  للاختصاسالمختصة، تبعا 
  كلا لمكانياحداث اماكم الإدارية، والتي تقي تحت طائلة الدفي بعدم الاختصاس النوعي أو ا

ن لم تكن امكمة  تصة بموضوي الدعوي المثار الدفي بعدم دستورية القانون محل الفصل إ 1ومضموتي
فيها. وبأن يكون الدفي مثار أثناخ ن ر الدعوي لَثل في النص " كل دفي متعل  بعدم دستورية قانون 

ة قانون ساب  على تم الدفي بعدم دستوريأثير أثناخ الن ر في قضية." بمعنى أنه بمفهوم المخالفة أنه إذا 
ا غير  تصة فيه لكود رلا تن ن ر الدعوي أو لاح  بعد لام الفصل فيها، فإن امكمة الدستورية 

وأكدته من القانون التن يمي المتعل  بشروط وإجراخات  3وبما أقرته المادة  2الن ر فيه بنص الدستور.
 الدفي بعدم دستورية قانون.

، نجد الشرط أن يدفي الفرد بعدم دستورية 2016سس الدستوري الجزائري بالتعديل الدستوري سنة أما المل 
القانون أثناخ ن ر الدعوي أمام اماكم ذات الاختصاس القضائي من خلال النص "عندما يدعي أحد 

هك الحقوق تالأطراف في اماكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريي الذي يتوقف عليه مآل النزاي ين
سواخ أكانت محاكم الجهات القضائية الخاضعة للن ام القضائي  3والحريات التي يضمنها الدستور." 

العادي أو الجهات الخاضعة للن ام القضاخ الإداري وكذلك في الاستئناف أو بالطعن بالنقا أو أثناخ 
 4التحقي  الجزائي.

، على أن يتم اخطار امكمة الدستورية عن 2020وهو مالم يتخلى عنه في التعديل الدستوري لسنة 
طري  الإحالة إذ لا وجود للدعوي المبا رة أمام امكمة الدستورية بل لسك بأن يثار الدفي في اماكمة 
لا سابقا وا ولا لاحقا عليها لتمام الفصل فيها وهو ما  دل عليه النص "عندما يدعي أحد الأطراف 

من  188نفس النص الذي جاخت به المادة  ية أن الحكم التشريعي" وهوفي اماكمة أمام جهة قضائ
، وقد واصل في نفس التوجه بأن يثار الدفي أمام ايي اماكم طبقا لاختصاصها وخلال 2016الدستور 

 18/16المستثناة طبقا للقانون  6حتى وإن كان أمام محكمة الجنايات الابتدائية 5ايي مراحل التقاضي،

                                                 
 التا : على الرابط  .24/02/2023عمر أزوكار، الدفي بعدم الاختصاس النوعي والمكاني، على ضوخ قرارات محكمة النقا المغربية ن ر بتاريا  -1

           html?m=1post_380.-https://www.bibliotdroit.com/2020/04/blog    
 مصدر ساب . ،2011من التعديل الدستوري المغر  لسنة  ،133الفصل  -2
 مصدر ساب . ،2016، من التعديل الدستوري لسنة الجزائري 188المادة  -3
 امدد لشروط وكيفيات تطبي  الدفي بعدم الدستورية مصدر ساب . 18/16من القانون العضوي الجزائري، رقم  ،02المادة  -4
 ، امدد الإجراخات وكيفيات الاخطار والاحالة المتبعة امام امكمة الدستورية الجزائرية، مصدر ساب .19-22، من القانون العضوي رقم 15المادة  -5
 ، نفس المصدر.16المادة  -6

https://www.bibliotdroit.com/2020/04/blog-post_380.html?m=1
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ينس  للملسس الدستوري الجزائري  وهو ما 1بشروط وكيفيات تطبي  الدفي بعدم الدستورية.المتعل  
في احراز التقدم تجو تفعيل الرقابة على دستورية القوانين، من خلال من  الأفراد ح  الدفي بعدم 

 الدستورية تحت  رط أن يكون أثناخ ن ر الدعوة وأمام اماكم المختصة.
  والجزائري جعلا من اارة الدفي اثناخ ن ر الدعوي حتى قنعا تطبي  قانون غير إن كلا الدستور المغر 

دستوري، وكذلك اتساي مجال اماكم المختصة التي يثار امامها الدفي وبجميي بمراحل الدعوي، يعتبر 
لمبا ر ا تفعيلا لدور الأفراد في الرقابة على دستورية القوانين، من توسيي الية الاخطار إلى الشكل غير

أما الملسس الدستوري التونسي ومدي أخذه بشرط أن يدفي  إلى جان  الاخطار بالشكل المبا ر.
الفرد بعدم دستورية القانون أثناخ ن ر الدعوي أمام اماكم ذات الاختصاس القضائي، نلمسه بالنص 

تورية امكمة الدس الفقرة الرابعة منه، بشأن تأكيد ما اتص به 120، بالفصل 2014الدستوري لسنة 
من أحد الخصوم   لوخاصة امال اليها من اماكم تبعا للدفي بعدم الدستورية، الذي يكون نتيعة لط

  3لإحالة الن ر في القضية الأصلية.على أن يوقف قرار ا 2في الحالات وطب  الإجراخات التي يقرها القانون،
ا، أي ية لا ساب  لن رها ولا لاحقا بعد الفصل فيهوهو ما يلكد حقيقة أن الدفي يثار أثناخ ن ر القض

حص وثبات بعد التف ي هرأن عي  عدم دستورية القانون الذي يعتمد عليه ليطب  على مآل النزاي 
والتي  4منه بالفقرة الثالثة، 127نلمسه بالفصل  2022تطبيقه. أما بالتعديل الدستوري التونسي لسنة 

، 2015لسنة  50القانون الأساسي عدد جاخت بنفس الصيغة على أن يتم تطبي  الإجراخات التي يقرها 
الساري المفعول إلى حد كتابة هذه الأسطر،  58وبالتحديد الفصل  التونسية المتعل  بامكمة الدستورية

ية لقضية وارتباط القضأما من حي  أمام اماكم ذات الاختصاس القضائي، فإن ارتباط الدفي با
بالدعوي وارتباط الدعوي بامكمة المختصة طبقا لنوي المسائل سواخ أكانت جزائية أو مدنية ودارية 
أو إدارية وامددة حس  القانون والأحكام المتعلقة بالقضايا المعنية بموج  مجلة المرافعات المدنية 

 .5بقا للقانون المتعل  بامكمة الإدارية...والتعارية ومجلة الإجراخات الجزائية والإجراخات ط
                                                 

 امدد لشروط وكيفيات تطبي  الدفي بعدم الدستورية مصدر ساب . 18/16، من القانون العضوي الجزائري، رقم 03المادة  -1
 ، مصدر ساب .2014لسنة التونسي الفقرة الرابعة من التعديل الدستوري  120الفصل  -2
 ، مصدر ساب .التونسية ، المتعل  بامكمة الدستورية2015لسنة  50القانون الأساسي عدد  ، من58الفصل  -3
، مغيرا فقط في ترتي  2014، نفس النص بالفقرة الرابعة من التعديل الدستوري لسنة 2022لقد اعتمد الملسس الدستوري التونسي بالتعديل لسنة -4

 الحالات وطب  الإجراخات التي بعدم دستوريتها في التي تحيلها عليها اماكم إذا تم الدفي "القوانين، والتي تنص ةالثالثلى الفقرة إالفقرة من الفقرة الرابعة 
 يقرها القانون". 

 على الرابط التا : ،25/02/2023، ن ر بتاريا ةالتونسيلوزارة العدل الجمهورية وامكمة الإدارية من خلال التن يم القضائي، ان ر المراجي القانونية،  -5

                                                                                  https://www.justice.gov.tn/index.php?id=577   

https://www.justice.gov.tn/index.php?id=577
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كذلك تبين أن الملسس الدستوري التونسي قد حافظ على ولوج الأفراد إلى امكمة الدستورية التونسية 
المشروط بإارة الدفي أثناخ القضية الأصلية وبامكمة المختصة بالدعوي إلى جان  ن يريه الجزائري 

 وحا منه من حي  الصياغة الدالة على هذا الشرط.والمغر  اللذان كان أكثر وض
الملسس  :أن يكون الفرد جديا في دفعه بعدم دستورية القانون المتعلق بالدعوى اللازم للفصل فيها-03

اسهام الأفراد  سب بالدستوري المغار  بالن ر إلى ما دلى من دارب بعا اماكم الدستورية المقارنة 
من خلال  لية الدفي بعدم الدستورية، اخطار امكمة الدستورية ب.اكم القضايا المعروضة أمامها وتضخم 
للطعون، الأمر الذي يتطل  فهم التعاطي والتعامل مي الطعون الكيدية وضمان النعاعة القضائية 

 الإسبانية  مع مها بامكمة الدستوريةالمعمول بها، كما ثبت من  لاف الطعون غير المقبولة في لاجوالآ
جعل من لجوئهم إلى امكمة الدستورية مشروط بجدية الدفي بعدم دستورية القانون 1والألمانية والمصرية.

 وأن يكون القانون المدفوي بعدم دستوريته لازم للفصل في القضية ينعر عن تطبيقه مآل النزاي.
 رغبة منه وإدراكا لأهمية قدرة امكمة الدستورية في معالجة وهو ما دفي بالملسس الدستوري المغار 

الطعون بالسرعة المناسبة ضمن الأجال المعقولة القانونية بما  نبها إغراق اماكم بالطعون التعسفية 
 حي  نجد الملسس الدستوري للمملكة المغربية لم يصرح بصيغة الجدية من حي  والكيدية وغير الجدية.

ذلك من إلزام رافي دعوي الدفي بعدم الدستورية مراعاة الة من الشروط  نستشفكن المصطل  ول
الشكلية والموضوعية، بأن يكون في مذكرة مكتوبة وبصيفة مستقلة وموقعة من طرف المعني أو من قبل 
امامي،  وأن يلدي عنها الرسم القضائي،  وأن تتضمن المقتضى التشريعي موضوي الدفي، وان يلكد 

المقتضى التشريعي موضوي الدفي يتحدد عليه مآل النزاي، وألا يكون قد سب  البت بمطابقة المقتضى  أن
تحت طائلة  2التشريعي محل الدفي للدستور، وأن تكون معللة ومرفقا بالأدلة والمستندات التي تلكده.

 فهو من جهة  3ط.و الشر  خل وغير القابل للطعن متى تبين للمحكمة عدم استيفاعلعدم قبول الدفي الم
 كلية يفصل الدفي عن النزاي الأصلي ومن جهة موضوعية يسم  بإتاحة الفرصة للتحق  من مدي 
جديته وذلك من خلال التحديد الدقي  لأوجه الدفي من طرف الدافي لإقناي امكمة بوجه انتهاك 

كما أنه أكد على أن يكون المقتضي التشريعي موضوي الدفي لقبوله لدي   4النص القانوني للدستور.

                                                 
 .78لاوي عبد الكرق، مرجي ساب ، س العبد -1
 ، مصدر ساب . 86.15والمتعل  بالقانون التن يمي رقم  عن امكمة الدستورية المغربية الصادر 70/18قرار رقم  50المادة  -2
 ، نفس المصدر.6المادة  -3
 .73سساب ، الرجي الملاوي عبد الكرق،  العبد -4
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امكمة النا رة في النزاي لازما للفصل فيه سواخ هو المراد تطبيقه في الدعوي أو المسطرة أو من حي  
أما الملسس الدستوري الجزائري أكد التزامه بأن يكون الفرد  1أنه يشكل أساس المتابعة حس  الحالة.

في دفعه بعدم دستورية القانون المتعل  بالدعوي اللازم للفصل فيها بصدور القانون العضوي  جديا
من التعديل  188امدد لكيفيات ن ام تطبي  الدفي بعدم الدستورية في الجزائر، المتعل  بالمادة  18/16

الحكم  ف على، تأكيدا صريحا إلى جان  الة الشروط التي من بينها أن يتوق2016الدستوري لسنة 
لتصري  من قبل ا  قد سبالتشريعي المع.  عليه مآل النزاي، أو أن يشكل أساس المتابعة، وألا يكون 

المجلس الدستوري، بمطابقته للدستور باستثناخ حال تغير ال روف الدالة على أن يكون الدفي المثار 
ن تري محكمة الموضوي أن الفصل في مدي بمعنى أ 2متسما بالجدية بالفقرة الثالثة من المادة الثامنة منه.

 دستورية الحكم التشريعي المدفوي بعدم دستوريته سيكون منتعا وأنه متصل بموضوي النزاي المتوقف عليه
، من خلال 2020وهو ما أكده أيضا بالتعديل الدستوري لسنة  3مآله أو الذي يشكل أساس المتابعة.

المتعل  بتحديد إجراخات وكيفيات الاخطار والاحالة المتبعة  22/19، من القانون العضوي رقم 21المادة 
أمام امكمة الدستورية بنفس الشروط وبنفس الوضوح على أن يتسم الوجه المثار بالجدية، بشأن الحكم 
التشريعي أو التن يمي المع.  عليه واللازم للفصل في القضية متى كان يتوقف عليه مآل النزاي، أو 

ابعة، وألا يكون قد سب  التصري  بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري أو يشكل أساس المت
 4حال تغير ال روف. باستثناخامكمة الدستورية 

الملسس الدستوري الجزائري كان أكثر وضوحا من الملسس الدستوري المغر  في مسألة الجدية بالنص 
لنزاي أو م دستوريته سواخ أكان يتوقف عليه مأل االصري  عليها، وفي مسألة لزوم القانون المدفوي بعد

حتى يشكل أساس المتابعة، وفي مسألة لزوم القانون المدفوي بعدم دستوريه سواخ أكان حكما تشريعيا 
أو حكما تن يميا، وهو ما يلكد حقيقة توجه الملسس الدستوري الجزائري أيضا بالإصلاحات الدستورية 

ة ة القوانين من خلال اتاحة الفرصة للأفراد بإخطار امكمة الدستوريتجو تفعيل الرقابة على دستوري
 الجزائرية بشكل غير مبا ر.

                                                 
 ، مصدر ساب . 86.15والمتعل  بالقانون التن يمي رقم  عن امكمة الدستورية المغربية الصادر 70/18قرار رقم ، 05الفقرة السادسة من المادة  -1
 تطبي  الدفي بعدم الدستورية، مصدر ساب . وكيفياتامدد لشروط  18/16، من القانون العضوي الجزائري رقم 08المادة  -2
 .19، 18ساب ، س، س مرجي بن اعراب محمد، بن  ناف منال،  -3
المتعل  بتحديد إجراخات وكيفيات الاخطار والاحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية، مصدر  22/19، من القانون العضوي الجزائري رقم 21المادة  -4

 ساب .
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أما الملسس الدستوري التونسي بشأن  رط أن يكون الفرد جديا في دفعه بعدم دستورية القانون المتعل  
لال  روطه  من خبالدعوي اللازم للفصل فيها، فإنه من حي  النص صراحة لا نجد مصطل  الجدية إلا

في الشروط المشددة لإحالة الدفي وقبوله من طرف اللعنة الخاصة على مستوي امكمة الدستورية، 
 1الموكل وا مهمة التثبت في مدي اح.ام مذكرة الدفي بعدم الدستورية لموجباةا الشكلية والإجرائية،

كمة التعقي ، قبل محامي مرسم لدي محوالتي لثلت في مذكرة مكتوبة وبصفة مستقلة معللة وموقعة من 
وعلى المطاعن  2محتوية لعر  بيان أسباب الدفي مي التحديد المفصل لأحكام القانون المطعون فيه،

والتي تقي تحت طائلة الرفا إن لم يتم اح.ام هذه  3الموجهة اليه وبيان احكامه المدفوي بعدم دستوريتها،
كما أن من ضمن الشروط   4لدالة على جدية الدفي إن توفرت،الشروط المشددة وخاصة أوجه المطاعن ا

وهو ما يلكد  5التي يحتويها قرار الإحالة العر  الموجز لوقائي القضية الأصلية المرتبطة مبا رة بالدفي،
 حقيقة جدية أن القانون المدفوي بعدم دستوريته يتوقف عليه مآل النزاي اللازم للفصل فيها.

لا بشأن رغبة الملسس الدستوري بالدول المغاربية بالإصلاحات الدستورية بداية إن ما قكن قوله ااا
والجزائري  2014، والتعديل الدستوري التونسي سنة 2011من التعديل الدستوري بالمملكة المغربية سنة 

لحماية الحقوق وحريات الأفراد، فقد  2022ثم التعديل الدستوري التونسي  2020وسنة  2016سنة 
عمد إلى تبني توسيي جهات اخطار امكمة الدستورية كخيار يكرس ضمان تفعيل الرقابة على دستورية 
القوانين، بأن سم  للأفراد بإخطار امكمة الدستورية بشكل غير مبا ر بالنص الدستوري من خلال 

ن يكون الأفراد المتقاضين دون عموم المواطنين وعلى أ تبني  لية الدفي بعدم الدستورية، مقتصرا على
الفرد الدافي بعدم دستورية القانون من أحد الخصوم في الدعوي وأن يدفي أثناخ ن ر الدعوي أمام اماكم 

القضائي وأن يكوتي في دفعه للقانون المتعل  بالدعوي اللازم للفصل فيها. خشية  الاختصاسذات 
 إساخة استعماله.    

 كجهات إخطار المحكمة الدستورية طبقا للنظام القانوني للإحالة.  القضاة لفرع الثاني:ا
لقد تم ا راك القضاة إلى جان  الأفراد في اخطار امكمة الدستورية بالشكل غير المبا ر بمعال الرقابة 

لدستورية ا على دستورية القوانين من خلال  لية الدفي بعدم الدستورية، بموج  تعديلات الإصلاحات
                                                 

 ، المتعل  بامكمة الدستورية التونسية، مصدر ساب .2015لسنة  50، من القانون الأساسي عدد 59الفصل   -1
 نفس المصدر.من ، 55الفصل  -2
    ، المتعل  بامكمة الدستورية التونسية، مصدر ساب .2015لسنة  50القانون الأساسي عدد  من ،57الفصل  -3
 ، الفقرة الثانية، المصدر نفسه.59الفصل  -4
 ، المصدر نفسه.57الفصل  -5
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بالدول المغاربية والتي جاخت بن ام التصفية قبل الإحالة على امكمة الدستورية. وللوقوف على هذا 
ة تم بمحاكاة ن ام التصفية قبل إحالة الدفي بعدم الدستوري باختيارالدور القضائي ينبغي الإ ارة إلى أنه 

، 2008ة لتعديل الدستوري الفرنسي لسنالنموذج الفرنسي، الذي يتبي ازدواجية التصفية من خلال ا
مما جعل القضاة بالسلطة القضائية يساهمون في اخطار امكمة الدستورية 1مستبعدا الن ام المبا ر.

الممنوح وم من قبل الملسس الدستوري للفصل  2"للإحالةبشكل غير مبا ر من خلال "الن ام القانوني 
أثير الدفي  ية قضية يتوقف الفصل فيها على القانون الذفي مدي جدية الدفي المثار أمامهم، بمناسب

من  لسلطتهم التقديرية، مما يعني أن القاضي غير ملزم بإحالة الدفي لمجرد تقدقهبعدم دستوريته وفقا 
 الأفراد وأن له سلطة رفا توجيهه، ووفقا لعدم القابلية للطعن في رفا التوجيه.

اهمة من التصفية يسم  لقضاة محاكم الموضوي بالمس ةلازدواجيفقا و  للإحالةوعليه فإن الن ام القانوني 
تي خلال  لية الإحالة التي يتم بها إخطار اويئة المكلفة بمراقبة دستورية القوانين بالدفوي بعدم الدستورية ال

 إلى جان  قضاة الجهات القضائية العليا. 3يتقدم بها الأفراد،
وهو ما نتبعه لمعرفة مدي استعابة الملسس الدستوري بهذه الإصلاحات الدستورية لتطلعات المواطن 
المغار  بإ راك السلطة القضائية من خلال السلطة التقديرية الممنوحة للقضاة كعهات اخطار امكمة 

ا أقره الملسس الدستوري ا لملتفعيل الرقابة الدستورية وفق ن، كضماللإحالةالدستورية طبقا للن ام القانوني 
 التصفية على أن نتناول الثنائية كما يلي: بازدواجيةالفرنسي 

 أولا: حق قضاة محاكم الموضوع في إخطار المحكمة الدستورية طبقا للنظام القانوني للإحالة
، الذي من  امكمة الدستورية صلاحية الن ر في كل 2011طبقا لدستور الإصلاحات المغر  لسنة 

منه، فإنه من  قضاة محاكم الموضوي سواخ أمام جهة  132دفي متعل  بعدم دستورية قانون طبقا للفصل 
إصدار  4أو أمام محكمة النقا الذين يثار أمامهم الدفي لأول مرة. الاستئنافالتقاضي الأولى أو جهة 

عن امكمة  الصادر 70/18للقرار رقم قرار بعد تأكدهم من الشروط الواج  توافرها في الدفي طبقا 
بتحديد  روط وإجراخات الدفي بعدم دستورية  86.15والمتعل  بالقانون التن يمي رقم  الدستورية المغربية

                                                 
د، حاحة عبد العا ، ن ام تصفية الدفي بعدم الدستورية في الجزائر والأن مة المقارنة، مجلة الأستاذ الباح  للدراسات القانونية  /ط، د، بن زيان أاد -1

 .1169، 1168س  ،، س02، العدد 04، المجلد 2019والسياسية جامعة المسيلة، الجزائر، سنة 
 المجلس الدستوري بالدفي بعدم دستورية القوانين، مجلة  فاق علمية، جامعة لنغاست، الجزائر،بن يحي  هيناز، الإحالة كآلية لإخطار  /د، علي محمد -2

 .498، س 03، العدد 13، المجلد 2021السنة 
 .492، س المرجي نفسه -3
 ، مصدر ساب . 86.15لتن يمي رقم والمتعل  بالقانون ا عن امكمة الدستورية المغربية الصادر 70/18رقم  قرار 03المادة  -4
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 خالذي لا يخضي لأي طريقة من طرق الطعن، أما في حالة ما إذ تبين وم عدم استيفا 1.قانون، بإحالته
 نفا، فإن لقضاة محاكم الموضوي عدم  المذكوريمي من القانون التن  5الدفي للشروط المذكورة بالمادة 

  2.لطعنالذي يكون معللا وغير قابل ل قبول الدفي بعدم دستورية القانون المتوقف عليه مآل النزاي
ليلكد السلطة التقديرية لقضاة محاكم الموضوي بمختلف محاكم المملكة المغر  بقبول الدفي بعدم دستورية 
قانون أو رفضه وبكون مقررهم بعدم القبول معللا وغير قابل للطعن ليتض  دور القاضي ماكم الموضوي 

اكم القضايا أمام امكمة مها، دنبا ل. المتعسد في عملية الغربلة والتصفية أمام امكمة التي أثير الدفي أما
الدستورية، ليكون له بذلك مشاركة الأفراد استبعاد النصوس القانونية غير الدستورية من التطبي  على 

كما ددر الإ ارة بمقارنة مي الملسس الدستوري الفرنسي تبين لنا حرس الملسس   موضوي اماكمة. 
كمة شاركة ومساهمة بصفة غير مبا رة قاضي الموضوي في اخطار امالدستوري المغر  على هذا الدور، بم

الدستورية كضمان لتفعيل الرقابة الدستورية، وذلك بالن ر إلى قرار الإحالة الذي يصدر عن قاضي 
راخ لهيدي اج لاعتبارهمحاكم الموضوي الفرنسي والرافا لإحالة الدفي، الذي يكون خاضعا للطعن 

لاف ما أقره الن ام القانون للإحالة المغر ، الذي تشدد بعدم القابلية للطعن بخ 3وليس عمل قضائي،
لقرار رفا إحالة الدفي، وهو ما تجسبه موفقا حس  ما  هر   لكونه ينسعم مي طبيعة الدفي بعدم 

 ،2014 أما النموذج التونسي بالإصلاحات الدستورية لسنةباقي الدفوي. الدستورية الخاصة والمتميزة عن 
منه على ما يلي" على اماكم  56المتعل  بامكمة الدستورية بالفصل  50نص بالقانون الأساسي رقم 

عند الدفي أمامها بعدم دستورية القوانين، إحالة المسألة فورا على امكمة الدستورية، ولا  وز الطعن 
 .في قرار الإحالة بأي وجه من وجوه الطعن ولو بالتعقي "

يأخذ بن ام التصفية أو الغربلة على مستوي محاكم الموضوي التي اثير الدفي أمامها مي  أنه لم  ليتض 
منه " تحدث لدي امكمة  59عدم جواز الطعن في قرار الزامية الإحالة، لينص بالمقابل بالفصل 

في  اسالاختصالدستورية بقرار من رئيسها لجنة خاصة أو أكثر ت.ك  من ثلاثة أعضاخ من ذوي 
 .نون توكل وا مهمة التثبت في مدي اح.ام مذكرة الدفي بعدم الدستورية لموجباةا الشكلية والإجرائيةالقا

                                                 
   ، المصدر الساب . 86.15لتن يمي رقم والمتعل  بالقانون ا عن امكمة الدستورية المغربية الصادر 70/18رقم  ، قرار6، المادة 03ان ر الفقرة  -1
 نفس المصدر. 60، المادة 05ان ر الفقرة  -2
 .94وذج الجزائري، مرجي ساب ، س ماال بن سالم، دعوي الدفي بعدم الدستورية بين التأصيل والتأسيس والممارسة، الن 3
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ترفي اللعنة المذكورة بالفقرة المتقدمة لرئيس امكمة الدستورية اق.احاةا القاضية، إما بقبول الإحالات 
من الناحية الشكلية والإجرائية أو رفضها، تتولى امكمة الدستورية البت في اق.احات اللعنة طب  

 من هذا القانون". 5أحكام الفصل 
ونسي امكمة الدستورية. وعليه يتبين ان الملسس الدستوري الت أنه أقر مرحلة للتصفية داخل  ليتض

خالف بالأساس الملسس الدستوري الفرنسي وخالف بالتبعية ن يره المغر  بعدم اعتماده على قضاة 
 .محاكم الموضوي في تكييف المطال ، أو في إبداخ رأيهم في وجاهة الطل 

المطال   أي دور في فحص الابتدائين ام القضائي وهو الأمر الذي لم ي.ك للقضاة على مستوي ال 
  1المقدمة أمامها لتصفيتها والإبقاخ على الجدي منها قبل عرضها على امكمة الدستورية،

ليستدرك الأمر من خلال احداث اللعنة  2وهو ما من  أنه اغراق امكمة الدستورية بكثرة الدفوي،
المذكور انفا، لتقرر قبول الإحالة أو رفضها، دون من  القضاة ح   59الخاصة طبقا لنص الفصل 

المساهمة بالإحالة ليكون وم دور في تفعيل الدفي بعدم الدستورية، وبالتا  حرمادم من المشاركة في 
، لينطب  2022تفعيل الرقابة على دستورية القوانين. وهو ما لسك به بالتعديل الدستوري التونسي لسنة 

 المثل القائل تبقى دار لقمان على حاوا. عليه
وأما الملسس الدستوري الجزائري يعتبر النموذج الأكثر انسعاما بداية من الإصلاح الدستوري لسنة 

، ليعتمد على ن ام تصفية الدفي بعدم الدستورية كمرحلة أولى، من طرف قضاة محاكم الموضوي 2016
امدد لشروط  18/16من القانون العضوي  03والمادة  02ة المثار الدفي بعدم الدستورية طبقا للماد
 أمامها لتفادي تراكم الدفوي امام محاكم الجهات القضائية العليا  3وكيفيات تطبي  الدفي بعدم الدستورية،

الدفوي الكيدية. على أن يتم ارسال الدفي من طرف القاضي ماكم  ولاستبعادوأمام امكمة الدستورية 
من  08ى امكمة العليا أو مجلس الدولة، إذا تم استيفاخ الشروط المنصوس عليها بالمادة الموضوي عل

 .ذات القانون العضوي الساب  الذكر

                                                 
                                                                                            كل مقال منشور على الرابط  في 04/03/2022اطلاي  بتاريا ،2015/ 21/09الدستورية إلى أين، عدد يوم  ةامكم دراسة: ،فادي عرفاوي -1

-telegraph.com/2015/09/21/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-https://tunisie  
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9- 
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-17657     

 .1175د، حاحة عبد العا ، مرجي ساب ، س  /ط، د، بن زيان أاد -2
قكن اارة الدفي ولأول مرة أمام ايي الجهات القضائية التابعة للن ام القضائي العادي والجهات ، ما يلي: أنه 03، والمادة 02يتبين من نص المادة  -3

 محكمة الجنايات الابتدائية. باستثناخفي الطعن بالنقا و القضائية الخاضعة للن ام القضائي الإداري وكذلك في الاستئناف أ

https://tunisie-telegraph.com/2015/09/21/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-
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وعلى أن تكون للقاضي السلطة التقديرية فيما استوفى الدفي الشروط المطلوبة من عدمها وعلى اثبات  
  2.وعلى ألا يتعر  قراره للطعن 1مدي جديته

إن الملسس الدستوري الجزائري تأكد لنا أنه عازم على تفعيل الرقابة على دستورية القوانين لتكون في 
مطم  المواطن الجزائري، الذي ما التزم السكوت إلا ليعدد مطلبه بتعديل دستوري الذي تقرر سنة 

لدستورية، بما اليحافظ ويلكد على أن تكون لقاضي الموضوي المساهمة في تفعيل الدفي بعدم  ،2020
، لابتدائيةاالمستثنى لعدم إمكانية إارة الدفي امام محكمة الجنايات  الابتدائيةفيها قاضي محكمة الجنايات 

من القانون  16والمادة  15 طبقا لنص المادة منه السالف الذكر. 03بالمادة  18/16وفقا للقانون العضوي 
على  3خطار والإحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية،امدد لإجراخات وكيفيات الإ 22/19العضوي رقم 

أن يرسل الدفي إلى امكمة العليا أو إلى مجلس الدولة حس  الحالة متى توفرت الشروط المنصوس عليها 
 للاع.ا وغير قابل  5وعلى أن يكون قراره غير قابل للطعن بشأن احالته، 4من هذا القانون، 21بالمادة 

إن ما قكن قوله ان الملسس الدستوري الجزائري قد اعتمد بداية التصفية والغربلة  6.بشأن رفا إرساله
على مستوي محاكم الموضوي، وهي اماكم التي اثير الدفي امامها اسوة بالملسس الدستوري الفرنسي  
 ةكن ام دستوري مقارن واسوة بالملسس الدستوري المغر ، ليتف  معهما على ربط مسألة مشاركة قضا

الجهات الدنيا لإخطار امكمة الدستورية بآلية الإحالة بالدفي بعدم الدستورية كمرحلة أولى للتصفية 
   روط محددة، والمتف  مي ن يره المغر  من حي  مبدأ التصفية والغربلة ومن حي وباستيفاخوالغربلة 

ي الملسس واختلافه م ة.عدم قبول الطعن في قرار رفا الإحالة والمختلف معه لكودا مرحلة دائي
الدستوري الفرنسي الذي اكتفى بعدم خضوي قرار الإحالة لأية طريقة من طرق الطعن وعدم إمكانية 

ان القاضي الجزائري بمحاكم الموضوي كان أوفر ح ا بدوره في عملية التصفية  .الطعن في قرار رفضها
 رية القوانين.مان لتفعيل الرقابة على دستو بالمرحلة الأولى، ليكون الإصلاح الدستوري الجزائري أكثر ض

 قضاة الجهات القضائية العليا في إخطار المحكمة الدستورية طبقا للنظام القانوني للإحالة قثانيا: ح

                                                 
 تطبي  الدفي بعدم الدستورية، مصدر ساب . وكيفياتامدد لشروط  18/16ون العضوي الجزائري رقم من القان 08 ةوالماد 07ان ر المادة  -1
 من نفس المصدر. 09ان ر المادة  -2
امدد لإجراخات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية الجزائرية، مصدر  22/19من القانون العضوي رقم  16و 15ان ر المواد  -3

 ساب .
   نفس المصدر. ،21المادة ان ر  -4
 .، نفس المصدر23ان ر المادة  -5
 .، نفس المصدر24ان ر المادة  -6
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لقد مكن الملسس الدستوري بالإصلاحات الدستورية الفرنسية قضاة الجهات القضائية العليا محكمة 
ا من تصفية انية للدفوي بعدم دستورية القوانين، التي تحال اليهالنقا ومجلس الدولة بإجراخ عملية 

     1قضاة الجهة القضائية الذين أثير الدفي أمامهم للتحق  من جدية الطل .
ليكون بذلك حافزا للملسس الدستوري المغار  بالإصلاحات الدستورية المغاربية ملكدا رغبته وتوجهه 

ي يره  امكمة كل دفي كيد  لاستبعادية الدفي بعدم الدستورية تجو تأكيد دور القضاة في تفعيل  ل
 الدستورية لهيدا لرقابة دستورية على القوانين منتعه. 

امدد لشروط تطبي   86/15به اع.ف الملسس الدستوري المغر  بصدور مشروي القانون التن يمي رقم 
ة الدفي بعدم دستورية القانون سواخ من الدستور المغر  إذ من  لقضاة الموضوي إحال 133الفصل 

أكانت محاكم الدرجة الأولى أو الثانية أو محكمة النقا كعهة قضائية عليا، متى استوفى الدفي  روطه 
دون المرور من جهة قضائية دنيا إلى جهة قضائية عليا لتعيد تفحص مدي  2أمام امكمة الدستورية،

فية المزدوج ن ام التص لاعتمادالفرنسي، فلا مجال  للإحالةجدية الدفي كما تقرر في الن ام القانوني 
بالدستور المغر  الذي قني تراكم القضايا أمام امكمة الدستورية،  غير انه وسي من إمكانية اارته 
ليشمل ايي محاكم المملكة الدنيا أو العليا، الأمر الذي  يلدي لا محالة إلى تراكم القضايا أمام امكمة 

 وليضعف دور القاضي المغر  في تفعيل الدفي بعدم الدستورية لتكون نقطة تعي  مقاصد ورية.الدست
 الإصلاح الدستوري المغر .

أما الملسس الدستوري الجزائري في حينه بأول فرصة تعديل ما تواش عن دسيد ح  القاضي الجزائري 
الدور في تفعيل الدفي بعدم الدستورية.  ، ليكون له2016بعملية التصفية المزدوجة بالتعديل الدستوري 

وذلك ما إذا تم اثبات جدية الدفي من طرف قاضي الموضوي يوجه إلى امكمة العليا أو إلى مجلس 
وألا يكون محل اع.ا  في الحالة العكسية أي  3الدولة حس  الحالة على ألا يكون قابلا لأي طعن،

 4ية العليا.في حالة رفا ارسال الدفي إلى الجهات القضائ

                                                 
يوسف بن  نين هدي، الدفي بعدم دستورية القوانين في نماذج الدول المغرب العر  وفرنسا، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، جامعة ب راإي -1

 .17، 16، س، س 04، العدد 55، المجلد 2018خدة الجزائر، سنة 
بتحديد  روط وإجراخات  86.15والمتعل  بالقانون التن يمي رقم  عن امكمة الدستورية المغربية الصادر 70/18 قرار رقم 06، المادة 03ان ر الفقرة  -2

 الدفي بعدم دستورية قانون، مصدر ساب . 
 تطبي  الدفي بعدم الدستورية، مصدر ساب . وكيفياتامدد لشروط  18/16من القانون العضوي الجزائري رقم  09ان ر المادة  -3
 من نفس المصدر. 10ان ر المادة  -4
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امدد لإجراخات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام  22/19وهو ما أكده بالقانون العضوي رقم 
الدفي  خإذا ما تم استيفا 1منه، 20، بنص المادة 2022امكمة الدستورية بالتعديل الدستوري سنة 

وألا  3 يكون قابلا لأي طعن،على ألا2من ذات القانون المذكور. 21الشروط المنصوس عليها بالمادة 
وعلى أن  4في حالة رفا ارساله إلى امكمة العليا أو مجلس الدولة حس  الحالة. اع.ا يكون محل 

 ختتم احالته إلى امكمة الدستورية من طرف قضاة امكمة العليا أو قضاة مجلس الدولة، إذا ما تم استيفا
المذكور  نفا. وهو ما يلكد لسك الملسس الدستوري  21نفس الشروط القانونية المنصوس عليها في المادة 

 الجزائري بن ام ازدواجية التصفية تأكيدا لتمسكه بدور القاضي في تفعيل الدفي بعدم الدستورية.
وي إلى امكمة كمة الموضأما الملسس الدستوري التونسي لسك بخيار إحالة الدفي بعدم الدستورية من مح

، لسنة 50الدستورية المنصوس عليه في مشروي القانون الأساسي للمحكمة الدستورية بتونس عدد 
منه والمذكورة سابقا، لبيان ح  قضاة محاكم الموضوي في اخطار امكمة  56، بنص المادة 2015

 الدستورية طبقا للن ام القانوني للإحالة.
د ن ام التصفية من طرف القضاة على مستوي محاكم الموضوي، لما دل عليه ان هذا الخيار لم يعتم

المشار اليها  نفا، بأن القاضي متى اثير الدفي أمامه لا سبيل له إلا احالته إلى امكمة  56الفصل 
من ذات القانون  55الدستورية وبصورة فورية، مراعيا في ذلك توافر الشروط المنصوس عليها بالفصل 

طة تقديرية له في الإحالة من عدمها. ولم يعتمد ازدواجية التصفية وان ص  الفر  ان الإحالة فلا سل
الأولى إلى امكمة الدستورية تعد مرحلة تصفية وغربلة كمرحلة أولى، لعدم وجود جهة قضائية عليا 

 .(خارجية لم يتم الدفي أمامها )محكمة النقا
اضي  م التصفية المزدوج، مما يعني أنه استبعد أن يكون للقإن الملسس الدستوري التونسي استبعد ن ا

في تفعيل الدفي بعدم الدستورية، خيار ينعكس سلبا على أداخ امكمة  كممثل عن السلطة القضائية
الدستورية، خاصة في حالة تعسف بعا المتقاضين في استعمال الدفوي الكيدية الذي يلدي إلى كثرة 

                                                 
تفصل الجهة القضائية المثار أمامها الدفي، فورا، وبموج  قرار مسب ، في ارسال الدفي بعدم الدستورية إلى امكمة منه على ما يلي: " 20تنص المادة  -1

 ..."العليا أو مجلس الدولة، حس  الحالة، بعد استطلاي رأي النيابة العامة أو محاف ة الدولة. 
 امدد لإجراخات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية الجزائرية، مصدر ساب . 22/19، من القانون العضوي رقم 21ان ر المادة  -2
 ، من نفس المصدر.23المادة  -3
  امدد لإجراخات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية الجزائرية، مصدر ساب . 22/19القانون العضوي رقم ، من 24المادة  4
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وهو ما يتعار   1ي المتسمة بمحدودية أعضائها فضلا عن ممارستها لمهام أخري،الملفات امالة اليها. وه
 مي مضمون الإصلاحات الدستورية في الدول المغاربية الرامية إلى تفعيل الرقابة على دستورية القوانين.

د خيار الأفرا إلى جان  للإحالةإن خيار ح  القضاة في اخطار امكمة الدستورية طبقا للن ام القانوني 
له الأثر الإ ا  بتفعيل الدفي بعدم الدستورية، مكتملا الفعالية غير منقوس متى اعتن  الملسس 
الدستوري ازدواجية التصفية، والتي كرسها الملسس الدستوري الجزائري وبالصورة المشددة، لعدم قبول 

يكرس  لذيايرة، الأمر الطعن في قرار الإحالة على خلاف مي الملسس الدستوري الفرنسي بهذه الأخ
أداخ رقا  منتج من طرف أعضاخ امكمة الدستورية الجزائرية بما يسمو إلى تطلعات المواطن الجزائري 

بخلاف الملسس الدستوري المغر  الذي سم  لقاضي  بصفة خاصة والمواطن المغار  بصفة عامة.
مة الدستورية بإحالة قاضي الموضوي بامك الموضوي بالتصفية كمرحلة أولى فقط، دون الثانية، ليتم اتصال

الدفوعات مبا رة، ليكون دور القاضي المغر  في تفعيل الدفي بالدستورية منقوس الفعالية لعدم اعتماده 
التصفية كمرحلة مزدوجة، وعدم قبول الطعن في قرار الإحالة. الذي يلثر بدوره على أداخ أعضاخ امكمة 

رقى إلى ي  فتكون نتائج الرقابة على دستورية القوانين منقوصة الجودة، وهو ما لاالدستورية المغربية الرقا 
وبخلاف مي الملسس الدستوري التونسي الذي اكتفى بإحالة الدفوي بعدم مسعى المواطن المغر . 

الدستورية من طرف القاضي التونسي وبالصورة الفورية، دون أن يكون له أي دور قبل إحالة الدفوي 
الدستورية على امكمة الدستورية والإبقاخ على الجدي منها. وهو دور سلبي للقاضي التونسي لا  بعدم

يكرس تفعيل الدفي بعدم الدستورية لضمان تفعيل الرقابة على دستورية القوانين. وهو ما لا يرقى إلى 
 مسعى المواطن التونسي بصفة خاصة ولا إلى مطم  المواطن المغار  بصفة عامة.

 لمغاربيةبالدول ا اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال الرقابة على دستورية القوانينالفصل الثاني: 
تشكل الإصلاحات الدستورية بالدول المغاربية والتي لثلت بالتحديد في استحداث امكمة الدستورية 

فعيل الرقابة ، لضمادا تبدلا من المجلس الدستوري ضمانة ضرورية بهذه الدول المغرب والجزائر وتونس
على دستورية القوانين ااية لمبدأ علوية الدستور وصولا إلى تحقي  وتكريس ما يصبو ويطم  اليه المواطن 

بكل  المكفولة بنص الدستور في إطار دولة القانون والح  الأساسيةوحرياته  لحقوقهالمغار ، من ااية 
ة ال.كيبة الرقابة على دستورية القوانين إلى جان  تقوي موجباةا. وذلك بتقوية اختصاصاةا في مجال

البشرية و روط ومدة العضوية فيها والأ خاس الملهلين لإخطارها. ن را للدور الذي تقوم به في رقابة 
                                                 

، المجلد 2017يدو، ن ام تصفية طلبات الدفي بعدم الدستورية في القانون المغر ، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، المغرب، فيفري  يوسف أدر -1
 . 182س ، 17العدد  2017
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تميز عن غيرها ملسسة دستورية ت باعتبارهاوملزمة  باتةدستورية القوانين وفيما يصدر عنها من قرارات 
ية بالتعديل ما ادهت إليه المملكة المغربوهو  لحياد وابتعادها بقدر كبير عن السياسة.وا بالاستقلالية

وأكدته بالتعديل  ،2014والجمهورية التونسية بالتعديل الدستوري لسنة  ،2011الدستوري لسنة 
صل محل الدراسة، بنص الف 2020والجمهورية الجزائرية بالتعديل الدستوري لسنة  ،2022الدستوري لسنة 

لمسندة ا الاختصاصاتعلى أن لارس امكمة الدستورية المغربية  2011من الدستور المغر  لسنة  132
وعلى ألا تقبل قراراةا أي طري  من طرق الطعن  1إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التن يمية،

وبنص الفصل  2وبأدا ملزمة لكافة السلطات العامة وايي الجهات الإدارية والقضائية بالمملكة المغربية.
والذي أكد ما جاخ بالدستور  3على أدا هيئة قضائية مستقلة. 2022التونسي لسنة  الدستورمن  125

لارس اختصاصاةا بالن ر في مراقبة  .118به امكمة الدستورية بالفصل امدث  2014التونسي لسنة 
من التعديل الدستوري الجزائري  185وبنص المادة  5ملزمة للعميي.  راةااقر وبأن  4دستورية القوانين،

مكلفة بمعموعة  6بأن امكمة الدستورية ملسسة مستقلة مكلفة بضمان اح.ام الدستور، ،2020لسنة 
  7ختصاصات في مجال الرقابة على دستورية القوانين.من الا
خاصة على و  الاختصاصاتاليه بهذا الفصل ضمن مبحثين على أن نتعرف على هذه  قما نتطر وهو 

لمسندة ا الاختصاصاتالمستعد منها بالمبح  الأول، لمعرفة مدي اتفاق واختلاف هذه الدول حول 
إلى امكمة الدستورية من خلال المس  المقارن، وعلى أن نتعرف عن الآار الم.تبة عن ممارستها بالمبح  
الثاني، لمعرفة إلى أي مدي قكن القول إن الإصلاحات الدستورية ضامنة لتفعيل الرقابة على دستورية 

 ة الدستورية. ة بالدول المغاربية بمعال الرقابالمسندة إلى امكمة الدستوري الاختصاصاتالقوانين من خلال 
 القضائي الدستوري على القوانين للمحكمة الدستورية   الاختصاص المبحث الأول:

تتولى امكمة الدستورية عدة مهام متنوعة بنص الدستور ااية للشرعية الدستورية التي تشكل النواة 
الأساسية لدولة الح  والقانون، وما يهمنا في هذا المقام ممارسة امكمة الدستورية للنشاط الجوهري الذي 

                                                 
 ، مصدر ساب .2011، من الدستور المغر  لسنة 132الفصل  -1
   . صدرالم نفس، الفقرة الثانية، 134الفصل  -2
 ، مصدر ساب .2022من التعديل الدستوري التونسي لسنة  125الفصل  -3
    .صدرالم نفسمن  ،127الفصل  -4
 ، من نفس المصدر.  129الفصل  -5
 ، مصدر ساب .2020لسنة  الجزائري، التعديل الدستوري، من 185الفصل  -6
 من نفس المصدر. 190الفصل  -7
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ين دسيدا لضمان دستورية القوان  عل من امكمة الدستورية قاضيا دستوريا، والمتمثل في الرقابة على
اح.ام مبدأ سمو الدستور، وذلك من حي  ممارستها قبل أو بعد صدورها ونشرها بالجريدة الرسمية أو 

الرقا   للمحكمة الدستورية  إما ساب  وإما لاح   بقصد  الاختصاسبالرائد الرسمي، وعليه يكون 
 الامتنايأو  الإلغائهم إصدارها إذا كانت لم تصدر أو "التحق  من  الفة القوانين للدستور لهيدا لعد

  1عن تطبيقها إذا كان قد تم إصدارها."
إن خضوي القوانين للرقابة الدستورية رقابة سابقة يتف  مي منط  الوقاية خير من العلاج، وخضوعها 

بعد التطبي   لرقابة لاحقة يتف  مي منط  العلاج، لأن من القوانين لا ت هر  الفتها للدستور إلا
رق إليه ضمن وهو ما نتط العملي، واحتياطا لما قد يفلت من الرقابة السابقة رغم  الفتها للدستور.

ية القوانين  الرقا  الساب  على دستور  الاختصاسالمطلبين التاليين، على أن نتناول بالمطل  الأول 
 كضمان الرقا  اللاح  على دستورية القوانين الاختصاسكضمان وقائي لتفعيلها، وبالمطل  الثاني 

 الدستور. لاح.امعلاجي لتفعيلها دسيد وتحقيقا 
 ورالدست لاحترامالرقابي السابق على دستورية القوانين كضمان وقائي  الأول: الاختصاصالمطلب 

 الساب  على ينالرقا  على دستورية القوان للاختصاسامكمة الدستورية بالدول المغاربية بممارستها 
إصدارها، يكون وا ع يم الدور في تكريس دولة الح  والقانون لفرضها اح.ام مبدأ سمو الدستور بضمان 

 ،2011من الدستور المغر  لسنة  132تفعيل الرقابة على دستورية القوانين، يتبين بحس  الفصل 
من التعديل الدستوري  190، ويتبين بحس  المادة 2022من الدستور التونسي لسنة  127وبالفصل 

رقا  على دستورية القوانين ساب  وإلزامي، وإما أن  اختصاس. إما أن يكون 2020الجزائري لسنة 
  المقارن ، وهو ما نتناوله بشي من المسواختياريرقا  على دستورية القوانين ساب   اختصاسيكون 

 بالفرعين التاليين: 
 الرقابي السابق الإلزامي على دستورية القوانين للمحكمة الدستورية الاختصاص الفرع الأول:

 لاختصاصاتادت امكمة الدستورية من أهم الملسسات الدستورية في الدولة إلا بالن ر إلى أهمية ما ع
المسندة إليها، وفي مقدمتها الرقابة على دستورية القوانين مما  عل الرقابة السابقة الوجوبية من أهم 

ضماتيت الوقائية لتنقية المن ومة القانونية مما يخالف النصوس الدستورية، حي  يتعل  الأمر هنا برقابة ال
القوانين التن يمية والأن مة الداخلية لبعا الملسسات الدستورية طبقا للدستور المغر ، وبرقابة مشاريي 

بقا للدستور من مجلسي البرلمان ط تنقي  الدستور وإجراخات  تنقيحه ورقابة الن ام الداخلي لكل مجلس
                                                 

 .33، س2018اللاحقة، دار الجامعة الجديدة، طبعة -د، إيهاب محمد عباس إبراهيم، الرقابة على دستورية القوانين، السابقة - 1
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مر التونسي، وبرقابة المطابقة على القوانين العضوية وعلى الن امين الداخليين لغرفتي البرلمان وبرقابة الأوا
 يلي: بداية بالتعديل الدستوري المغر  كما نبينهاالتشريعية طبقا للدستور الجزائري. والتي 

 الوجوبية بالدستور المغربيالسابقة الوقائية  الاختصاصاتأولا: 
امكمة الدستورية المغربية الوجوبية والسابقة لارس على نوعين من القوانين وهي القوانين  اختصاصات

فالقوانين التن يمية هي القوانين المكملة  1.التن يمية والأن مة الداخلية لبعا الملسسات الدستورية
 تحال إلى امكمة الدستورية بعد مصادقة البرلمان عليها والتي 2للدستور "بصفتها تشكل تتمة للدستور"،

وقبل إصدار الأمر بتنفيذها. فالأن مة الداخلية لبعا الملسسات الدستورية هي الأن مة الداخلية 
لمجلسي البرلمان المغر ، وكذلك الأن مة الداخلية لبعا الملسسات الدستورية كالمجلس الاقتصادي 

لشروي الس المن مة بقانون تن يمي، والتي تحال أيضا إلى امكمة الدستورية قبل اوالبيئي والمج والاجتماعي
على أن يحيل رئيس الحكومة القوانين التن يمية وعلى الفور التي أقرها البرلمان بصفة دائية 3في تطبيقها،

لموضوي عند ا إلى امكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، مي إمكانية طل  التععيل بالبت في
وعلى أن يحيل رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين على الفور أيضا الن ام الداخلي لكل 4،الاقتضاخ

من مجلسي البرلمان، وكذا التعديلات المدخلة عليهما بعد إقرارها، إلى امكمة الدستورية قصد مطابقتها 
ة للمعالس ا أيضا باقي الأن مة الداخليتحال من طرفهم اتطبيقها. كمللدستور، وذلك قبل الشروي في 

المن مة بموج  قوانين تن يمية إلى امكمة الدستورية، كذلك بقصد مطابقتها للدستور وذلك قبل 
الوجو  الساب  للمعلس الدستوري المغر  أن  الاختصاسما يبدو بالن ر إلى  5الشروي في تطبيقها.

ة بمناسبة تو  امكمة الدستورية مهمة الرقاب اسالاختصالملسس الدستوري المغر  وسي من هذا 
إلى  6الدستورية السابقة والوجوبية، لتشمل الأن مة الداخلية للمعالس المن مة بموج  قوانين تن يمية،

جان  الأن مة الداخلية لمجلسي البرلمان المغر ، والمتمثلة في الن ام الداخلي للمعلس الأعلى للسلطة 

                                                 
 ، مصدر ساب .2011، من الدستور المغر  لسنة 132الفصل  -1
 .224س  مرجي ساب ، س،أتي أنجار -2
 ، على الرابط التا :15/03/2023الدستورية بتاريا اطلاي  الرقابةأن ر موقي امكمة الدستورية المغربية تحت عنوان  -3

                                    constitutionnelle.ma/article?id=54&tp=tx&Page=SPEC-https://www.cour 
 المتعل  بامكمة الدستورية المغربية، مصدر ساب . ،066-13، من القانون التن يمي رقم 21المادة  -4
 ، نفس المصدر.22المادة  -5
 .1865، س 01العدد  ،10ليندة أونيسي، اختصاصات امكمة الدستورية في الجزائر والمغرب، مجلة الحقوق والحريات، المجلد  -6

https://www.cour-constitutionnelle.ma/article?id=54&tp=tx&Page=SPEC
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القضائية والن ام الداخلي لمجلس الوصاية والن ام الداخلي للمعلس الوطني للغات والثقافة المغربية 
 1والبيئي. والاجتماعي الاقتصاديوالن ام الداخلي للمعلس 

ى ساب  الخضوي لرقابة الدستورية الوجوبية من طرف المجلس الدستوري المغر  بمقتض الأخيرهذا علما أن 
من القانون التن يمي المتعل  به، رغم عدم إ ارة النص الدستوري صراحة إلى عر  أن مة  37المادة 

 .الن ام الداخلي لكلا مجلسي البرلمان باستثناخداخلية للبت في مطابقتها للدستور 
من الدستور المغر  سنة  81على نص الفقرة الأولى من نص الفصل  بالاستنادذلك بررا المجلس م 

لدستور أو المسندة إليه بفصول ا الاختصاصاتبأن المجلس الدستوري قارس رقابته بناخ على  ،1996
ل الرقابة و تفعيليكون بهذه التوسعة ملكدا التوجه الفعلي تج 2المسندة إليه بأحكام القوانين التن يمية.

ا لنص الفصل جاخ مطابق اعلى دستورية القوانين في  ل الإصلاحات الدستورية بالمملكة المغربية، لم
فصول المسندة إليها ب الاختصاصاتبالفقرة الأولى منها بنصها " لارس امكمة الدستورية  132

ة الأن مة الداخلية التي هي من على أن رقابة دستوري 3الدستور، وبأحكام القوانين التن يمية، ..."
عنه  نبث االمسندة إلى امكمة الدستورية تتم بناخ على إسناد دستوري أو بناخ على ما  الاختصاصات

س أيضا لصحة مراقبة الأن مة الداخلية للمعالس المن مة نفيا لكل لبجاخ  امن قوانين تن يمية، ولم
 يئي.والب والاجتماعي الاقتصاديبموج  قوانين تن يمية بما فيها الن ام الداخلي للمعلس 

 ثانيا: الاختصاصات السابقة الوقائية الوجوبية بالدستور الجزائري
قة ااية منه امي كضمان لرقابة المطابالرقا  الساب  الإلز  الاختصاس اعتمدالملسس الدستوري الجزائري 

للقوانين من المخالفات الدستورية، فلا قكن تطبيقها إلا بعد مطابقتها للدستور مطابقة  املة للنص 
 4بأكمله من الجان  الشكلي والجان  الموضوعي للنص محل الرقابة الدستورية.

الن ام الداخلي الجزائري القوانين العضوية و رقابة مطابقة سابقة إلزامية وقائية خص بها الملسس الدستوري 
بنصها في  2020، من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 190لغرفتي البرلمان الجزائري طبقا لنص المادة 

الفقرة الخامسة، "يخطر رئيس الجمهورية امكمة الدستورية وجوبا، حول مطابقة القوانين العضوية 

                                                 
على  ،16/03/2023أن ر موقي امكمة الدستورية المغربية تحت عنوان القوانين التن يمية، امددة للمعالس المن مة بقوانين تن يمية بتاريا اطلاي  -1
 constitutionnelle.ma/article?id=20&tp=ac&Page=REF-https://www.cour                                         -بط التا : الرا

ن امكمة ع المدور ر يد، تطور الرقابة الدستورية في المغرب، الغرفة الدستورية، المجلس الدستوري، امكمة الدستورية، مجلة دراسات دستورية تصدر -2
 .64، س 2016الدستورية بمملكة البحرين المجلد الثال ، العدد السادس، 

 .، مصدر ساب 2011من الدستور المغر  لسنة  132الفصل  -3
 .741، س 17، العدد 2021 ،اال رواب، اختصاصات امكمة الدستورية في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة، مجلة المجلس الدستوري الجزائري -4

https://www.cour-constitutionnelle.ma/article?id=20&tp=ac&Page=REF
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الفقرة  له. "وفيكلبرلمان، وتفصل امكمة الدستورية بقرار بشأن النص  للدستورية بعد أن يصادق عليها ا
السادسة، "تفصل امكمة الدستورية في مطابقة الن ام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حس  
الإجراخات المذكورة في الفقرة السابقة". ورقابة دستورية سابقة للأوامر الرئاسية التي يشرعها رئيس 

 .مهورية في مسائل عاجلة في حالة  غور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانيةالج
الجزائري، بنصها " لرئيس الجمهورية أن  2020من التعديل الدستوري لسنة  142طبقا لأحكام المادة  

يشري بأوامر في مسائل عاجلة في حالة  غور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي 
مجلس الدولة، يخطر رئيس الجمهورية وجوبا امكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن 

أيام"، وهو خضوي رقا  دستوري ساب  وإلزامي مستحدث  (10)تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة 
، حس  ما  هر   رغم الاختلاف في عدم تأكيد 2020بموج  هذا التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

لسد ذرائي اف.ا  المسائل العاجلة، وللحد من استغلال حالة الشغور وحالة تواجد البرلمان وذلك  .ذلك
وبأن يتم فحصها على جناح السرعة بأجل أقصاه عشرة أيام، من أجل  .ارالإخط ولإلزاميةفي العطلة، 

 إصدارها لأدا عاجلة. 
الجزائري،  1996إن خضوي القوانين العضوية إلى رقابة المطابقة كان بداية مي تبنيها لأول مرة بدستور 

بالفقرة  1ل الحصر،يميزها بهذه التسمية دون أن يحدد تعريفا وا مكتفيا بذكر مجالاةا على سبوالذي 
وبا في رئيس الجمهورية رأيه وج يخطر، بنصها " يفصل المجلس الدستوري بعد أن 165الثانية من المادة 

 2."عليها البرلمان ةصادقمدستورية القوانين العضوية بعد أن 
ملكدا مواصلة ما تبناه داه القوانين العضوية كخيار رقا  ساب  وإلزامي بالتعديل الدستوري الجزائري 

امكمة الدستورية برقابتها رقابة  اختصاسليفر   3منه، 186من المادة  ةالثاني، بالفقرة 2016لسنة 
ضيعا وني الجزائري خاصا بها موا، مكرسا مكانتها المتميزة في الن ام القان2020مطابقة بآخر تعديل لسنة 

دورها بإجراخات ، كنتيعة لصالأساسيمحددة معتبرا إياها مواضيعا مكملة للدستور لمنحها طبيعة القانون 
 4متميزة عن إجراخات صدور كل قانون. واستثنائيةخاصة 

                                                 
 .207بن سالم اال، القضاخ الدستوري بالدول المغاربية، مرجي ساب ، س  -1
 .76العدد  ،الجريدة الرسمية الجزائرية 1996ديسمبر  08، بتاريا 1996، الفقرة الثانية، من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 165 ةالماد -2
 ، مصدر ساب .2016لسنة  يالجزائر ، الفقرة الثانية من التعديل الدستوري 186أن ر المادة  -3
 .1859ليندة أونيسي، اختصاصات امكمة الدستورية في الجزائر والمغرب، مرجي ساب ، س  -4
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زائري مي الدستور، وكذا رقابة الن ام الداخلي لكلا مجلسي البرلمان المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الج
 إذ لا يصب  تيفذا حتى تتم المصادقة عليه بعد خضوعه لرقابة المطابقة وتأكيد مطابقته له. 

فالأن مة الداخلية وذين المجلسين صنيعة على المقاس خاصة بهما، بداية بإحداث مجلس الأمة كغرفة 
 1وطني ومجلس الأمة،المجلس الشعبي ال انية بأن قارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما

الجزائري بالفقرة الثانية  1996من التعديل الدستوري لسنة  165ليخضعا لرقابة المطابقة بنفس المادة 
يفصل المجلس  ن، بأ1989من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  155منه، والتي جاخت مقابلة للمادة 

الجزائري، متى كان قارس  2ام الداخلي للمعلس الشعبي الوطنيالدستوري الجزائري في مدي مطابقة الن 
ليتض  أن الملسس الدستوري الجزائري  3السلطة التشريعية مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي الوطني.

الرقابة السابقة الوقائية الإلزامية رقابة تستهدف مطابقة القانون العضوي والن ام الداخلي لكلا  باعتماده
لمان والأوامر التشريعية كحكم مستحدث بهذا التعديل بشكل دقي  مي نصوس الدستور، مجلسي البر 

بأدا رقابة تتعدي رقابة المواخمة بين القانون والدستور من خلال اح.ام حرفية مصطلحات النصوس 
ما يلكد حقيقة حس  ما  هر لنا أن الملسس الدستوري الجزائري جاد في مسعاه تجو  4الدستورية،

ضمان لتحقي  رقابة المطابقة التي تستهدف عملية الفحص الشاملة  كلا وموضوعا بما يسم   أكثر
 .القوانينبتفعيل الرقابة على دستورية 

 ثالثا: الاختصاصات السابقة الوقائية الوجوبية بالدستور التونسي
ة امكمة الدستورية التونسية الوجوبية والسابقة لارس على نوعين لثلا في مراقبة دستوري اختصاصات

تعديل الدستور التونسي والن ام الداخلي لمجلس نواب الشع  والن ام الداخلي للمعلس الوطني 
كريس تفمبادرة تعديل الدستور التونسي تكتسي أكثر خصوصية لتعلقها بأهم وثيقة ضامنة ل 5للأقاليم،

، والتي اضي لرقابة إلزامية ثنائية الاعتداخمن  6الأساسيةالدققراطية وضامنه لمن ومة الحقوق والحريات 
 7.على أن تتولى امكمة الدستورية الرقابة على مشاريي تنقي  الدستور والرقابة على إجراخات تنقيحه

                                                 
 مصدر ساب . 1996من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  98المادة  -1
 .9رية العدد الجريدة الرسمية الجزائ 1989مارس  01، بتاريا 1989، الفقرة الثانية، من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 155الماد  -2
 ، من نفس المصدر.92المادة  -3
 .174اال رواب، مرجي ساب ، س -4
 . مصدر ساب .2022، من الدستور التونسي لسنة 127الفصل  -5
 .44جنان الإمام، مرجي ساب ، س  -6
 ، مصدر ساب .2022من الدستور التونسي لسنة  05و 06، الفقرة 127الفصل  -7
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ي في عدم قابة سابقة، أي لإبداخ الرألتعر  وجوبا على امكمة الدستورية لمراقبة مدي دستوريتها ر 
 .تعارضها مي ما لا  وز تنقيحه حس  ما هو مقرر بهذا الدستور

 1وهي الفصول الخاصة بالمقومات الأساسية للدولة التونسية ون امها السياسي الجمهوري الدققراطي، 
لاثة أيام من تاريا ث حي  يتم عر  كل مبادرة لتعديل الدستور على امكمة الدستورية في أجل أقصاه

يوما في مدي  15امكمة الدستورية رأيها في أجل   ورود مبادرة التعديل على مكت  المجلس، لتبد
 تعل  المبادرة بالأحكام التي لا  وز تعديلها. 

حي  يتم في مرحلة موالية تو  امكمة الدستورية مراقبة دستورية إجراخات تعديل الدستور بعد عر  
أيام، ليتم عر   3س النواب عليها مشاريي قوانين التعديل المصادق عليها في أجل أقصاه رئيس مجل

بعد ختمه من طرف رئيس الجمهورية إذا ما قضت امكمة بدستورية إجراخات  الاستفتاخالمشروي على 
أما الأن مة  2التعديل، أما إذا قضت بعدم دستوريتها يتم التصحي  من طرف مجلس نواب الشع .

لداخلية لمجلسي البرلمان التونسي فإن عرضهما على امكمة الدستورية العر  الساب  والإلزامي يتم من ا
مي ايي التعديلات المدخلة عليهما فور المصادقة على   3طرف كل رئيس من رئيسي البرلمان التونسي،

 4كل منهما وقبل الشروي في العمل بهما.
حي  يتم التداول فيهما أو في إحداهما مرة انية إذا ما قضت امكمة الدستورية بعدم دستورية الن ام 

من طرف مجلس النواب، والذي يصادق على الن ام الداخلي في صيغته المعدلة،  أو جزئياالداخلي كليا 
وما يبدو بالن ر إلى 5ة،ليتم عرضه على امكمة الدستورية للبت في دستوريته في حدود أحكامه المعدل

الوجو  الساب  للمحكمة الدستورية التونسية لرقابة مدي دستورية الن ام الداخلي لكلا  الاختصاس
العمل بهما،  بتداخامجلسي البرلمان التونسي وايي التعديلات المدخلة عليهما فور المصادقة عليهما وقبل 

  6".  على امكمةأدا حالة "من بين الحالات النادرة للعر  الوجو 

                                                 
  ساب .الصدر الم، 2022من الدستور التونسي لسنة ، 06، الفقرة 127الفصل  -1
 ، المتعل  بامكمة الدستورية التونسية، مصدر ساب .2015، لسنة 50، من القانون الأساسي العدد 43و 42و 41الفصل  -2
 ، مصدر ساب .2022، من الدستور التونسي لسنة 04، الفقرة 127الفصل  -3
 ، المتعل  بامكمة الدستورية التونسية، مصدر ساب .2015، لسنة 50، من القانون الأساسي العدد 26الفصل  -4
 . المصدر نفس، من 64الفصل  -5
 .50جنان الإمام، مرجي ساب ، س  -6
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بالتا  أن  للدستور ولا قكن امتداداذلك لأن الن ام الداخلي "هو الذي ين م العمل التشريعي ويعتبر 
    1يكون متناقضا مي النص التأسيسي."
ة والوجوبية بمناسبة تو  مهمة الرقابة الدستورية السابق الاختصاسالملسس الدستوري التونسي تناول هذا 

تنقي   يلدستورية، لتشمل الأن مة الداخلية لكلا مجلسي البرلمان التونسي ولتشمل مشاريامكمة ا
الدستور وإجراخات تنقيحه، ليكون بهذا مكتفيا بالأن مة الداخلية لكلا مجلسي البرلمان طبقا لما أقره 

ة ة والوجوبيبمرحلة تو  مهمة الرقابة السابق ،2002من التعديل الدستوري التونسي لسنة  74بالفصل 
، والتي كانت 2022دون القوانين الأساسية، بهذا الإصلاح الدستوري التونسي لسنة  2المجلس الدستوري

تعر  وجوبا على المجلس الدستوري ليبت في مدي مطابقتها للدستور من حي  الشكل ومن حي  
ية والموضوعية ناحتين الإجرائملكدا الرقابة السابقة والوجوبية على التعديلات الدستورية من ال 3الموضوي،

بالنص الدستوري، ليتحا ى بذلك صعوبة ح  القاضي الدستوري في مراقبة التعديلات الدستورية إذا 
لقاضي ا اختصاسالدستور  اقتصارماسكت الدستور عن هذه الرقابة، وليتحا ى أيضا صعوبة 
لنص ملكدا ئية فقط، ليكون بهذا االدستوري في الرقابة الدستورية على التعديلات من الناحية الإجرا

التوجه الفعلي تجو تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في  ل الإصلاحات الدستورية بالجمهورية 
ما يحمل النص بالدستور على خضوي التعديلات الدستورية من تأكيد على مني "اتجراف  االتونسية، لم

ة، أو ي متطلبات الن ام الدققراطي من جهسلطة التعديل في تصميم التعديلات بشكل يتعار  م
 4تصميم التعديلات للمصلحة الخاصة بدلا من المصلحة العامة من جهة أخري".

  الرقابي السابق الإلزامي للاختصاصرابعا: المسح المقارن 

 لاختصاساامكمة الدستورية الجزائرية والمغربية والتونسية من حي  نطاق  اختصاصاتلقد تباينت  
سعل بإلزامية رقابة الن ام الداخلي لكلا مجلسي البرلمان، حي  ن اتفقتالرقا  الساب  والوجو ، أين 

داخلي لكلا الجديد إلى جان  الن ام ال الاختصاسليز الملسس الدستوري المغر  بهذا النطاق بإضافة 
ن يمية، رقابة  مة بموج  قوانين تمجلسي البرلمان المغر  إلزامية مراقبة الأن مة الداخلية للمعالس المن
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ي الإصلاحات لتفعيل الرقابة الدستورية دسيدا متو  ضامنةدستورية سابقة، لتكون أيضا رقابة وقائية 
 الدستورية بالمملكة المغربية.

كلا من الملسس الدستوري المغر  والجزائري دون الملسس الدستوري التونسي من   اتفاقكما نسعل 
ة، دستورية القوانين التن يمية المغربية والقوانين العضوية الجزائرية رقابة سابقة إلزامي حي  نطاق رقابة
مواصلة واستمرار العزم على تفعيل الرقابة على دستورية القوانين بهذا النطاق ا دملكلتكون وقائية 

الدستوري لكل و رةما على التأثير على الن ام السياسي قدبصفتهما قوانين أساسية مكملة للدستور، ول
 1عليهما من قبل صاح  التشريي العادي أو من قبل صاح  السلطة التن يمية، الاعتداخبلد إذا ما تم 

تحقيقا أيضا متوي الإصلاحات الدستورية بالجزائر والمغرب، ولنسعل أيضا بهذا النطاق تراجي الملسس 
الدستوري التونسي عن رقابة دستورية القوانين الأساسية رقابة سابقة وجوبية بهذا الإصلاح الدستوري 

التونسي. كما  2002ة من التعديل الدستوري التونسي سن 74، لأدا كانت مقررة بالفصل 2022لسنة 
نسعل ليز الملسس الدستوري الجزائري بإحرازه التقدم بإقحام وإخضاي الأوامر التشريعية إلى الرقابة 

الجدل  الدستوري بشأدا، بسب  الاختصاسالدستورية السابقة الإلزامية لينهي مسألة عدم وضوح 
انونية ممنوحة  لية ق باعتبارهاتوري الفقهي حول مدي خضوي الأوامر التشريعية لرقابة القاضي الدس

وبسب  أهمية الحفاظ 2لرئيس الجمهورية لا اضي لرقابة القاضي الدستوري لكودا من أعمال السيادة،
لمجالات المخصصة أن التشريي بأوامر يتعل  با باعتبارعلى التوازن بين السلطات وااية الحقوق والحريات 

لتأكيد من اعتداخ السلطة التنفيذية، وهو ما يعد مكسبا حقيقيا في اللقانون، بحماية السلطة التشريعية 
 .2020تجو تفعيل الرقابة عل دستورية القوانين بالإصلاح الدستوري الجزائري لسنة 

وليز الملسس الدستوري التونسي بهذا الإصلاح الدستوري بتأكيد وضوح رقابة دستورية مشاريي 
لطة الدستوري بشأدا، للتثبت من مدي اح.ام الس الاختصاس وإجراخات تنقي  الدستور، أي بوضوح

التأسيسية الفرعية لما أقره الدستور التونسي بشأن التعديل الدستوري، ملكدا ااية مبدأ سمو الدستور 
 .3بعدم السماح بأن لس التعديلات مالا  وز تعديله ليعسد تفعيلا متقدم للرقابة على دستورية القوانين

 على دستورية القوانين للمحكمة الدستورية الاختياريالرقابي السابق  الاختصاص :الثانيالفرع 

                                                 
 .206بن سالم اال، القضاخ الدستوري بالدول المغاربية، مرجي ساب ، س  -1
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 .201، س 02العدد  ،07، المجلد، 2021السياسية، جامعة بن خلدون تيارت الجزائر، سنة 
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 لاختصاصاتامن الملسس الدستوري بالدول المغاربية الجزائر وتونس والمغرب إلا مواصلة إسناد  نما كا
 لاختصاساالرقا  الساب  والإلزامي  الاختصاسفي مجال الرقابة على دستورية القوانين إلى جان  

، نطاق 132، الذي لمس به الملسس الدستوري المغر  طبقا لنص الفصل الاختياريالرقا  الساب  
، 190والذي لمس به الملسس الدستوري الجزائري طبقا لنص المادة  1،الدولية الالتزاماتالقوانين ونطاق، 

القوانين مي  ات، ونطاق رقابة تواف نطاق رقابة دستورية القوانين العادية، ونطاق رقابة دستورية المعاهد
، نطاق رقابة دستورية 127والذي لمس به الملسس الدستوري التونسي طبقا للفصل  2المعاهدات،

والتي نتطرق إليها  3، ونطاق مراقبة دستورية المعاهدات الدولية،أساسيةالقوانين، سواخ أكانت عادية أم 
 بية كما يلي:بداية أيضا بالتعديل الدستوري للملكة المغر 

 أولا: نطاق الاختصاص الرقابي السابق الوقائي الاختياري بالدستور المغربي
لثلت هذه المراقبة الدستورية فيما يخص القوانين، التي قكن أن تحال من لدن جلالة الملك، أو رئيس 

، أو أربعين لالحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو  س أعضاخ المجلس الأو 
الدولية، حي  اتص امكمة  وفي الالتزامات4عضوا من المجلس الثاني، قبل دخووا حيز التنفيذ،

الدستورية المغربية في مطابقتها للدستور، وأن صرحت بأن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف هذا الأخير، 
المتعل   066- 13انون التن يمي رقم ، من الق24عليه، طبقا لما جاخ بالمادة  ةفإنه لا قكن المصادق

لمسندة ا الاختصاصاتاستنادا إلى الدستور بأن لارس امكمة الدستورية  5بامكمة الدستورية المغربية،
  6إليها بناخ على أحد فصول الدستور أو بناخ على أحكام القوانين التن يمية.

 بالدستور الجزائري الاختياريالرقابي السابق الوقائي  الاختصاصثانيا: نطاق 
ين السابقة للمحكمة الدستورية الجزائرية قائمة بنطاق رقابة دستورية القوان الاختياريةرقابة الدستورية 

بأنه قكن اخطار امكمة  8ضمن المجالات امدد بالدستور، 7العادية "التي يعدها البرلمان بغرفتيه،"
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بنطاق رقابة دستورية المعاهدات لما سم  به الدستور و 1الدستورية بشأن القوانين قبل التصدي  عليها،
وهي  2على أنه قكن اخطار امكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصدي  عليها،

اهدات امددة التي والمع الاتفاقياتالمعاهدات التي ينفرد رئيس الجمهورية بعملية المصادقة عليها دون 
والتي لا تكون نطاقا لرقابة الدستورية من طرف  3ن البرلمان موافقة صريحة،تحتاج إلى موافقة كل غرفة م

كإجراخ دستوري لا يندرج ضمن الرقابة   4ولكن يلتمس بشأدا رئيس الجمهورية رأيها الدستوريةامكمة 
 كذلك نطاق رقابة تواف  القوانين  و5على دستورية القوانين، وانما تعد مسألة متعلقة بتن يم السلطات،

 154على القانون طبقا لنص المادة  ا،وذلك من منطل  سمو المعاهدات المصادق عليه 6مي المعاهدات،
من الدستور، بنصها "المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حس  الشروط المنصوس عليها 

 التزامة مدي رففهي رقابة توافقية قبلية تشكل رقابة دستورية لمع 7في الدستور، تسمو على القانون"،
المشري بأن يكون القانون الذي أعده لا يخالف المعاهدة المصادقة عليها أي مدي اح.ام ما أمر به 

 الدستور بأن تكون المعاهدة اسما من الدستور.
 بالدستور التونسي الاختياريالسابق الوقائي  الاختصاصثالثا: نطاق 

ي القوانين التونسية لثلت في رقابة القوانين، بمعناها العادي وهي مشاري والاختياريةنطاق الرقابة القبلية 
نطاق الرقا  الساب  ولو بصفة خاصة، اللعدم بروزها ضمن  9.الأساسيةأو القوانين  8المصادق عليها

ولو كانت في الصيغة المعدلة بعد أن تم ردها من قبل رئيس  اوكذلك مشاريي القوانين المصادق عليه
قة ل أيضا في رقابة دستورية المعاهدات التي يعرضها رئيس الجمهورية قبل ختم قانون الموافولث10ورية،الجمه
بمفهوم  من الدستور،  74طبقا لنص الفصل  الاتفاقياتفهي مقتصرة على نوي محدد من  11عليها،

ضي لرقابة االمخالفة أن المعاهدات التي لا تستوج  الموافقة عليها من قبل مجلس نواب الشع  لا 
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امكمة الدستورية إن وجدت، مي تأكيده الملسس الدستوري التونسي على أن هذه المعاهدات المصادق 
عليها من قبل رئيس الجمهورية والمواف  عليها من طرف مجلس النواب تكون أسما من القوانين وأدتي من 

    1الدستور.
 الاختياريرابعا: المسح المقارن للاختصاص الرقابي السابق  

 الساب ، والذي هو في حكم الإجراخ الوقائي اتفقت الدساتير الاختياري الاختصاسبالن ر إلى نطاق 
إلى  الثلاثة المغر  والجزائري والتونسي على مراقبة دستورية القوانين، والمقصود بها القوانين العادية بالنسبة

وهو  تونسي،بالنسبة إلى الملسس الدستوري ال لأساسيةواوالمقصود بها القوانين العادية   المغرب والجزائر،
ما يسعل تأخرا وتراجعا من الملسس الدستوري التونسي في عملية الإصلاح الدستوري، وخاصة بالنسبة 
إلى عدم إخضاي القوانين الأساسية للرقابة السابقة الوجوبية ن را للأهمية التي تتميز بها هذه الطائفة عن 

بصفتها قوانين عضوية أو تن يمية مكملة للدستور، وهو ما يشكل خطرا على الضمان  القوانين العادية،
مة  الفة للدستور، ولم يتم عرضها على امك أساسيةالفعلي للدستور إذا ما صدر بشأدا قوانين 

الدولية والمعاهدات فإدا  الالتزاماتوأما بخصوس رقابة دستورية  2الدستورية لأن عرضها اختياري.
 ضي لرقابة امكمة الدستورية بالدول الثلاث، على أن اص امكمة الدستورية المغربية برقابة دستوريةا

الالتزامات الدولية رقابة اختيارية سابقة على المعاهدة ذات الموافقة البرلمانية الإلزامية، وهي على سبيل 
ات رقابة التونسية برقابة المعاهد وكذلك خص الملسس الدستوري التونسي امكمة الدستورية 3الحصر.

 الدستور المغر  حي  تبنى نفس المنط  المتبي في .سابقة واختيارية ذات الموافقة كذلك البرلمانية والالزامية
متميزا عنه بالتصري  الدستوري المبا ر، بأن المعاهدات المصادق والمواف  عليها أعلى من القانون ودون 

دستوري الجزائري بشأن رقابة دستورية المعاهدات رأي مغايرا ومضاف إلى الدستور، ليكون للملسس ال
، بأن كان  تلفا معهما من حي  الرقابة الدستورية على المعاهدات الواقعة والاختياريةالرقابة السابقة 

على أن يأخذ رأي امكمة الدستورية بشأن اتفاقيات اودنة 4.على المعاهدات قبل التصدي  عليها
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 153وهي محددة على سبيل الحصر بالمادة  1دات السلم، وكذلك بشأن الاتفاقيات المتعلقة بهما،ومعاه
 .من الدستور، والتي تتطل  الموافقة الصريحة من طرف غرفتي البرلمان حتى يتم التصدي  عليها

وهو ما يعني أن المعاهدات القابلة للرقابة على دستورية القوانين الرقابة السابقة والاختيارية، هي التي لا  
تستوج  العر  على غرفتي البرلمان من أجل المصادقة عليها من طرف رئيس الجمهورية، وهو ما 

سمو المعاهدات  ىخالف به ن يريه المغر  والتونسي، واتف  مي ن يره التونسي من حي  النص عل
المصادق والمواف  عليها، على القانون ولكنه ليز بأن أخضي القانون إلى رقابة التواف  مي المعاهدات بناخ 

ري أي أنه ليز برقابة دستورية مدي اح.ام المش  بهذا السمو للمعاهدات على القانون، الاع.افعلى 
ه ن طرف رئيس الجمهورية، وهو ما لم يتطرق إليللمعاهدات المواف  عليها من طرفه المصادق عليها م

 الملسس الدستوري المغر .
 تورالدس لاحترامالرقابي اللاحق على دستورية القوانين كضمان علاجي  الاختصاص :المطلب الثاني

بشكل عام ةدف الإصلاحات الدستورية في الدول المغاربية الجزائر وتونس والمغرب إلى تفعيل الرقابة 
ورية القوانين، من أجل تنقية المن ومة القانونية من القواعد القوانين المخالفة للدستور، وما على دست

يعكس هذه الفعالية هو نوي الرقابة المعتمدة، لذلك تبنت هذه الدول من خلال هذه الإصلاحات إلى 
وديتها، بسب  أن دتأخذ بمنط  الوقاية خير من العلاج التي أثبتت مح باعتبارهاجان  الرقابة السابقة، 

هناك من القوانين لا ينكشف عوارها إلا بعد التطبي  العملي وا، أو بسب  انفلات بعا القوانين من 
قابة اللاحقة على ، الر الاختياريةالرقابة السابقة كنتيعة لتقاعس جهات الإخطار عن المهام الموكلة اليهم 

لدستور وق والحريات المكفولة للأفراد بنص ادستورية القوانين كضمان علاجي لتفعيلها ااية للحق
 ، لاح.امهودسيدا 

حي  يتم بهذا المطل  التطرق إليها من خلال التطرق إلى نطاقها بالفري الأول، وإلى معرفة م اهر 
التميز والتأخر بالفري الثاني، من خلال المس  المقارن، من أجل التعرف عل دورها العلاجي في تفعيل 

 ستورية القوانين.الرقابة على د
 طاق الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين ومساهمتها في تفعيلهاالفرع الأول: ن

في نطاق الإصلاحات الدستورية التي أقرها الملسس الدستوري بالدول المغاربية الجزائر وتونس والمغرب، 
ي بعدم الدستورية  بطري  الدفوالمتمثلة في توسيي الرقابة على دستورية القوانين لتكون كذلك لاحقة، 

                                                 
ي امكمة أرئيس الجمهورية اتفاقيات اودنة ومعاهدات السلم. يلتمس رئيس الجمهورية ر  "يوقي، من نفس المصدر، على ما يلي: 102تنص المادة  -1

 المتعلقة بهما. يعر  رئيس الجمهورية تلك الاتفاقيات فورا على كل غرفة من البرلمان لتواف  عليها صراحة."  تفاقياتالاالدستورية بشأن 
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كمل ر كذلك إلى جان  استحداث امكمة الدستورية بدلا عن المجلس الدستوري، للتوجه تجو الرقابة 
 1القضائية الدستورية،

وكذلك بطري  حسم بعا المسائل بمعال الرقابة على دستورية القوانين، دفعا بها تجو التفعيل المنتج،  
ومن أجل 2ليلكد بها الملسس الدستوري وذه الدول "نطاق الإصلاحات الدستورية الواسعة والعميقة."

على النحو  المعنية الكشف عن هذا النطاق نتطرق إلى ما جاخ بالن ام الدستوري لدول المغرب العر 
 الآتي:

 الرقابة اللاحقة لعدم الدستورية في النظام الدستوري المغربي قأولا: نطا
المراقبة اللاحقة بالدستور المغر  تشمل ما اتص به امكمة الدستورية بن ر كل دفي متعل  بعدم 

الأطراف  القضاخ، ودفي أحد دستورية قانون إذا ما أثير أثناخ الن ر في قضية أي أثناخ دعوي قائمة أمام
 3بأن القانون الذي سيطب  في النزاي قس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

بهذا تم تذليل عقبات وصول الأفراد للمحكمة الدستورية عن طري   لية الدفي بعدم الدستورية كآلية لا 
 4به، لمكلفةايلثر على أدائها لعملها  تلدي إلى إغراق امكمة الدستورية بالكم اوائل من الدعاوي مما

أحد الضماتيت لتحصين حقوق المواطنين وحرياةم المخصص وا الباب الثاني  باعتبارهاوكآلية عملية 
 اكاتالانتهفصلا متضمنا لمختلف أنواي الحقوق والحريات، من  22المشتمل على  ،2011من الدستور 

 5ستورية.النادة عن وجود قانون معين مشوب بعدم الد
المغر  بالأخذ بآلية الدفي بعدم دستورية القوانين، إذ لم يكتف بإقرارها وإنما  2011لقد ارتقى دستور 

 إلى جان  ليزها بخصوصية وجود نص تشريعي أو نص الإجرائيةعمل على ضبطها بالقواعد العامة 
قوق وحريات أو بحرية من حتن يمي يراد تطبيقه على نزاي من ور أمام محاكم الموضوي به مساس بح  

 6بتاريا  18/70قانونية حددها المشري المغر  بقرار امكمة الدستورية رقم  لإجراخاتالطاعن، وفقا 
المتعل  بكيفية  86.15، في نسخته الجديدة البات في مدي دستورية القانون التن يمي رقم 2018مارس 

                                                 
ورية القوانين، المجلة تهاملي محمد، الدفي بعدم الدستورية في الن ام الدستوري الجزائري: مل ر التوجه تجو الرقابة القضائية على دس /بن صدي  فتيحة -1

 .263، س 2021، 02، العدد 12الأكادقية للبح  القانوني، المجلد 
  -التا : ، على الرابط 29/03/2023أن ر موقي امكمة الدستورية المغربية تحت عنوان تقدق امكمة الدستورية، بتاريا اطلاي  -2

/Article?id=1&tp=tx&CC=1&Page=Introconstitutionnelle.ma-https://www.cour                                                                                                                                                             
 ، مصدر ساب . 2011من التعديل الدستوري المغر  لسنة  133الفصل  -3
 .110اجي، مرجي ساب ، س إبراهيم در   -4
 .68العبد لاوي عبد الكرق، مرجي ساب ، س -5

https://www.cour-constitutionnelle.ma/Article?id=1&tp=tx&CC=1&Page=Intro
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وهي مبينة بالمواد  1دق  في  روط وإجراخات اارته، ممارسة وإجراخات  لية الدفي بعدم الدستورية، الذي
، منه بالباب الثاني تحت عنوان  روط وإجراخات إارة الدفي بعدم دستورية قانون 9، 8، 7، 6، 5، 4

 أمام اماكم، حي  يش.ط ما يلي:
لحكم، في أي لبداية أن يثار الدفي بعدم الدستورية قبل اعتبار القضية المعروضة على امكمة جاهزة 

واتباي نفس القواعد المعمول بها أمام  2مرحلة من مراحل الدعوي ولو لأول مرة أمام محكمة النقا،
اماكم مدنية كانت أم جنائية وكذا أي مقتضى إجرائي  خر، منصوس عليه في نصوس خاصة حس  

درجات  اح.ام تعدد وهو ما يدخل الدفي بعدم الدستورية ضمن الطعون القضائية على اساس 3الحالة،
وأن يتم تقدقه الدفي تحت طائلة عدم القبول بواسطة  4التقاضي، بما يسم  بتفعيل الرقابة الدستورية،

مذكرة كتابية، مقدمة بصفة مستقلة معللة موقعة من المعني أو من طرف محاميه حس  الحالة طبقا 
 يتم لتيعه تشريي الجاري العمل به ما لمللتشريي الجاري العمل به، ملدي عنها الرسم القضائي وفقا لل

بالمساعدة القضائية، وأن يكون المقتضى التشريعي موضوي الدفي، هو المطب  أو المراد تطبيقه أو مشكلا 
أساسا للمتابعة حس  الحالة، ولم يسب  ان لت مطابقته للدستور، مالم تتغير أسس بناخ البت ان تم 

الأمر الذي يسهل من مهمة الجهة المكلفة بالدعوي  5عدد الأطراف،البت فيه وأن تكون المذكرة بنسا 
 6بفحص تقدير الجدية، بما يسم  بتفعيل الرقابة على دستورية القوانين ايضا.

يوما من  12داخل أجل  05الشروط المذكورة أعلاه بالمادة  خكما    على امكمة التأكد من استيفا
ية توجيه طل  التصحي  إن تطل  الأمر ذلك في أجل لا يتعاوز تاريا اارة الدفي أمامها، مي إمكان

انية أيام، الشروط في أجل أقصاه ثم خأربعة أيام، أو الإحالة إلى امكمة الدستورية ان تحققت من استيفا
بما يسم  بمني تضخم  7وفي حالة عدم قبول الدفي يبلغ للأطراف الذي يكون معللا وغير قابل للطعن،

                                                 
 ،36، العدد 2019زعنون، عبد الرفيي، ولوج الأفراد للعدالة الدستورية ودوره في ااية الحقوق والحريات بالمغرب، مجلة جيل حقوق الانسان، مارس  -1

 .21س 
 ، مصدر ساب . 86.15والمتعل  بالقانون التن يمي رقم  عن امكمة الدستورية المغربية الصادر 70/18القرار رقم  ، من المادة الثالثة، من03الفقرة  -2
    .، مصدر ساب 86.15والمتعل  بالقانون التن يمي رقم  عن امكمة الدستورية المغربية الصادر 70/18القرار رقم  من ،04المادة  -3
 .24س  ،ساب الرجي المزعنون، عبد الرفيي،  -4
 ساب . مصدر ،86.15والمتعل  بالقانون التن يمي رقم  عن امكمة الدستورية المغربية الصادر 70/18القرار رقم  من ،05المادة  -5
   .25س  ،ساب الرجي الم زعنون، عبد الرفيي، -6
 ساب . ، مصدر86.15والمتعل  بالقانون التن يمي رقم  عن امكمة الدستورية المغربية الصادر 70/18القرار رقم  ، من06المادة  -7
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الطعن امام امكمة الدستورية بما قكن امكمة الدستورية بأن تنصرف إلى جوهر عملها،  وداوز طلبات
 1وهو فحص الدستورية من اجل الجودة والفعالية.

ويش.ط أيضا أن توقف امكمة المثار أمامها الدفي البت في الدعوي والآجال المرتبطة بها دون 
يها أيضا ألا تحيل الدفي بعدم الدستورية إذا تم التنازل عن وعل 2الاستثناخات الواردة بالمادة الثامنة،

الدعوي التي أثير الدفي بمناسبتها متى لم يصدر قبول امكمة مقرر قبول الدفي وإحالته إلى امكمة 
  3.الدستورية

لى احداث  ار غير قابلة للاستدراك ع إلىبما يسم  كذلك بألا يكون الدفي بعدم الدستورية ملدي 
جان  هذه الشروط عمل على تحديد المقصود  المغر  إلىكما أن المشري   4ق طرف من الأطراف،حقو 

من القانون الذي يدفي أحد أطراف الدعوي بأنه قس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور والوارد 
من الدستور: بأنه كل مقتضى ذو طابي تشريعي يراد تطبيقه في دعوي معروضة على  132بالفصل 
بما يعني أنه  امل لنطاق النصوس التشريعية والنصوس التن يمية، وهو ما يتبن معه بأن  5امكمة.

 نطاق الرقابة اللاحقة لعدم الدستورية بأن يكون القانون المدفوي بعدم دستوريته:
  منقوس عمليات النشر والمصادقة.ساري المفعول غير -
 وليس كل القوانين. دستوريتهإلا المقتضى التشريعي الذي تم الدفي بعدم  -
 مطعون في مضمونه وليس على  كله أو بالنقائص المتعلقة بتطبي  صياغته. -
 6منتهكا للحقوق والحريات المنصوس عليها بصري  العبارة وفي صل  الدستور. -

و"البت في كل  صلالفار المراقبة اللاحقة على دستورية القوانين بالدستور المغر  ويشمل كذلك في إط
ملتمس حكومي يرمي إلى تغيير النصوس التشريعية من حي  الشكل بمرسوم إذا كان مضمودا يدخل 

وهي رقابة تندرج ضمن مراقبة  7في مجال من المجالات التي لارس فيها السلطة التن يمية اختصاصها".
                                                 

. بآخر تاريا للاطلاي 05، س 2013مذكرة حول القانون التن يمي للدفي بعدم الدستورية، ، الرباط، المغرب، مارس  ،المجلس الوطني لحقوق الانسان -1
  -على الرابط التا :  ،23/05/2023

-lmlk/mdhkrtyn-jll-l-lmrfw-lmdhkrt-w-ltwsyt-lstshry-https://www.cndh.org.ma/ar/lar  
wlqnwn-ldstwry-llmhkm-ltnzymy-lqnwn-bshn  

 مصدر ساب .  ،86.15والمتعل  بالقانون التن يمي رقم  عن امكمة الدستورية المغربية الصادر 70/18ر رقم القرا ، من8، والمادة 07المادة  -2
 .المصدر نفس، 9ان ر المادة  -3
 .06ساب ، سالرجي الم ،مذكرة حول القانون التن يمي للدفي بعدم الدستورية،  ،المجلس الوطني لحقوق الانسان -4
  ساب . ، مصدر86.15والمتعل  بالقانون التن يمي رقم  عن امكمة الدستورية المغربية الصادر 70/18القرار رقم  ، من2الفقرة، أ، من المادة  -5
 .23زعنون، عبد الرفيي، مرجي ساب ، س  -6
 الدستورية، مرجي ساب . رقابةالأن ر موقي امكمة الدستورية المغربية، تحت عنوان:  -7

https://www.cndh.org.ma/ar/lar-lstshry-ltwsyt-w-lmdhkrt-lmrfw-l-jll-lmlk/mdhkrtyn-
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لأنه جاخ لتعسيد  1زيي الاختصاصات التشريعية والتن يمية تم ادراجها في مجال الرقابة الدستورية،تو 
منه بأن تتحق  امكمة الدستورية بما أقرته من إمكانية تغيير  73عليه الدستور بالفصل  صما ناح.ام 

التي لارس  المجالاتالنصوس التشريعية من حي  الشكل بمرسوم، إذا كان مضمودا يدخل في مجال من 
   2فيها السلطة التن يمية اختصاصاةا.

 الرقابة اللاحقة لعدم الدستورية في النظام الدستوري الجزائري  قثانيا: نطا
لت دس.ة الملسس الدستوري الرقابة اللاحقة كعلاج لما قد يفلت من الرقابة السابقة ولما قد ي هر من 
عيوب لعدم دستورية القانون، نتيعة التطبي  العملي على أر  الواقي. وذلك بداية من التعديل 

ية للرقابة ، بحلة أكثر فعال2020ليتعسد في  ل التعديل الدستوري لسنة  ،2016الدستوري لسنة 
الدستورية، وذلك بدعمها بحسم مسألة إخضاي التن يمات لرقابة امكمة الدستورية كرقابة لاحقة على 
دستوريتها إلى جان  الدفي بعدم الدستورية، بهذا لت دس.ة الدفي الفرعي كباع  لمدلول الرقابة 

قوانين بداية بالتعديل لى دستورية الاللاحقة تحقيقا لمبدأ سمو الدستور كوسيلة قضائية لتفعيل الرقابة ع
، ليكون تعبيرا على تغيير  جذري في موقف الملسس الدستوري الجزائري ملكدا 2016الدستوري لسنة 

بإعادة ضبط وهيكلة الملسسة الدستورية المكلفة بعملية  لاق.انه، 2020له بالتعديل الدستوري لسنة 
الدستورية بدلا عن المجلس الدستوري الذي أعطاها  الرقابة الدستورية من خلال استحداث امكمة

منه، ليتض  جليا اداه المشري الدستوري  195صلاحية الن ر في الدفي بعدم الدستورية من خلال المادة 
الجزائري تجو تكريس الرقابة القضائية بما يسم  بإعادة بع  مدلول الرقابة الدستورية وتفعيلها تحقيقا 

 ذلك من خلال ما يلي:لمبدأ سمو الدستور و 
بالفقرة الأولى منها على أنه " قكن اخطار امكمة الدستورية بالدفي بعدم الدستورية  195تنص المادة 

بناخ على إحالة من امكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في اماكمة أمام جهة 
ته التي عليه مآل النزاي ينتهك حقوقه وحريا قضائية أن الحكم التشريعي أو التن يمي الذي يتوقف

غير مكتفيا بالنص الدستوري ملتزما بتحديد  روطه وكيفيات ممارسته من خلال  3يضمنها الدستور."
بالباب الرابي منه تحت عنوان إجراخات وكيفيات ، 22/19تحديد ضوابطه وفقا للقانون العضوي رقم 
وط ل الدفي بعدم الدستورية بالفصل الثاني تحت عنوان  ر الإخطار عن طري  الإحالة المتبعة في مجا

                                                 
 .70المدور ر يد، مرجي ساب ، س  -1
 ، مصدر ساب .2011، من التعديل الدستوري المغر  لسنة 73الفصل  -2
 مصدر ساب . ،2020، من التعديل الدستوري الجزائري، لسنة 195 الفصل -3
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 196الذي صدر بناخ على إحالة من المادة  28،1إلى  19وكيفيات ممارسة الدفي بعدم الدستورية بالمواد 
باستقرائها  2016.3الصادر في  ل التعديل الدستوري  18/16ملغيا القانون العضوي رقم  2من الدستور،

 الشروط والتي جاخت كما يلي: بعا طاستنباقكننا 
ترسل إلى امكمة العليا  4وجوب تقدق الدفي بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة تحت طائلة عدم القبول،

أو مجلس الدولة إذا ما كان الحكم التشريعي أو التن يمي المع.  عليه متوقف عليه مآل النزاي أو 
ور أو ي  بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستمشكلا أساسا للمتابعة، وألا يكون قد سب  التصر 

ما  5الدستورية باستثناخ حال تغير ال روف كما    ان يكون الوجه المثار متسما بالجدية، ةامكم
يلكد توجه المشري الدستوري الجزائري تجو تفعيل الرقابة الدستورية من خلال إجراخات الدفي الفرعي 

 عتبارهابابعدم الدستورية إذ أن يقدم في  كل مذكرة مكتوبة منفصلة حتى يتسنى للقاضي الن ر فيها 
ي وتأسيسه قبل ية الدفأولوية، وا .اط التعليل بغية اقناي القاضي بعدم الدستورية، لفحص مدي جد

المقدرة بعشر أيام من صدور قرار ارساله الذي يبلغ لكافة الأطراف مي  6الآجال امددة، فيإحالته 
على أن يبلغ في الحالة العكسية إلى الأطراف في أجل ثلاثة أيام من تاريا  7عدم القابلية لأي طعن،

ية الفصل التي تستدعي مواصلة الجهة القضائ، الوضعية للاع.ا صدور قرار رفا الإرسال غير القابل 
بخلاف الوضعية التي ترجئ فيها الجهة القضائية الفصل في النزاي في حالة ارسال الدفي، لا 8في النزاي،

ة اللازمة، إلا بقرار أو التحف ي الملقتةقكن مواصلته ودون وقف سير التحقي  مي إمكانية اااذ التدابير 
على ألا ترجئ الجهة  9الدولة أو امكمة الدستورية عند إحالة الدفي إليها. امكمة العليا أو مجلس

القضائية الفصل في الدعوي حتى في حالة ارسال الدفي، متى كان الشخص في حالة عقوبة سالبة للحرية 
                                                 

 مصدر ساب .يحدد إجراخات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية،  ،22/19قانون عضوي رقم  -1
ام المتبعة أم والإحالةمصدر ساب  على أنه " يحدد قانون عضوي إجراخات وكيفيات الأخطار  ،2020من التعديل الجزائري سنة  196أن ر نص المادة  -2

 "امكمة الدستورية.
، امدد لإجراخات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية، مصدر ساب ، على 22/19، من قانون عضوي رقم 45ان ر نص المادة  -3

 الذي يحدد  روط وكيفيات تطبي  الدفي بعدم الدستورية." 2018سبتمبر سنة  2 :الملر  في 16-18أنه "تلغى أحكام القانون العضوي رقم 
 ساب .الصدر المد لإجراخات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية، ، امد22/19، من قانون عضوي رقم 19المادة  -4
  نفس المصدر. ،21المادة  -5
ديسمبر  ة وسياسية، جامعة جيعل الجزائري،، مجلة أبحاث قانوني19-22حنان ميساوي، ضوابط الدفي بعدم الدستورية وفقا للقانون العضوي رقم  -6

 .643، س02، العدد 07، المجلد 2022
 ساب .الصدر الم، امدد لإجراخات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية، 22/19من القانون عضوي رقم  23المادة  -7
 نفس المصدر.، من 24المادة  -8
    نفس المصدر. ، من25المادة  -9
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بسببها أو إن كانت ةدف إلى وضي حد للعقوبة السالبة للحرية مالم يع.  المعني على ذلك، أو في 
، ليتم إرجاخ عالالاستعالة التي ينص فيها القانون على وجوب الفصل في أجل محدد أو على سبيل الح

 القرار المتعل  دون انت ار في الابتدائية، متى فصلت الجهة القضائية الاستئنافالفصل من طرف جهة 
قد فصلوا في  يبعدم الدستورية، وتم استئناف حكمها أو متى تم تقدق طعن بالنقا وكان قضاة الموضو 

 القضية دون انت ار القرار المتعل  بعدم الدستورية أيضا، إلا في الحالتين السابقتين: حالة العقوبة السالبة
حالة إذا كان القانون يلزمهما بالفصل في أجل محدد أو على سبيل  للحرية أو اوادفة لوضي حد وا، أو

روط زائري دسيد ارادته ومساهمته من خلال  وعليه يتبين خطى الملسس الدستوري الج 1.الاستععال
  :مما تقدالدفي بعدم الدستورية في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين من خلال 

جرائية بالتنصيص الدستوري على  لية الدفي بعدم الدستورية بعينها إلى الشروط الإ الاكتفاخبداية بعدم -
ي بطريقة سلسة بالقاضي الدستور  الاتصالفي بتمكينه العملية لتعسيدها، وبتوضي  ورسم مسلك الدا

  ومحكمة.
بالشروط الشكلية والمتمثلة في تفعيل الية الدفي من أحد أطراف النزاي، وتقدق الدفي  الاكتفاخعدم  -

ت إلى جانبها على  روط أخري موضوعية لثل والاعتمادبمذكرة مستقلة عن مذكرة الدعوي الأصلية، 
في أن يتوقف مآل النزاي على الحكم التشريعي أو التن يمي، وعدم اسبقية التصري  بمدي دستورية الحكم 

توري لضمان ارتباط العلة بسببها حتى يتسنى للقاضي الدس التشريعي أو التن يمي مي جدية الدفي،
ي مامه الدفي بعدم الدستورية الفصل في النزاي، ويلغي القاضصحة العلاج، فيرجئ القاضي المرفوي أ

 الدستوري ما كان مشوب بعدم الدستورية وتستمر الدعوي الأصلية في مسلكها القانوني السليم.
كامل   خعدم إرساله بشرط جديته بعد استيفا تأكيد ارتباط ارسال قرار الدفي بعدم الدستورية أو-

ضمان كب  ل ة للدعوي الأصلية في حالة ارسالهعند دميد الجهة القضائي الاستثناخالشروط، وتأكيد 
الدفوي الكيدية التي من  أدا إغراق امكمة الدستورية وتعطيل القاضي المثار أمامه الدفي بعدم 

 والتي من  أدا الإضرار بالخصم ماديا أو نفسيا. 2الدستورية،
عدم لضمان تفعيل الدفي ب لأصل، سدا للثغرات، روط أعدت بكيفية وهندسة قانونية جزائرية ا

الدستورية بصفة خاصة كخطوة لتفعيل الرقابة الدستورية بصفة عامة، كيف لا وهي معدة من طرف 
                                                 

 .ساب الصدر الم، امدد لإجراخات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية، 22/19من القانون عضوي رقم  ،27و ،62المادة  -1
لدفي بعدم الدستورية، مجلة ا  ليةعدية على دستورية القوانين وف  بدواية محمد، ميمونة سعاد، تحديد  روط جدية الدفي ودوره في تفعيل الرقابة ال بو -2

 .888، س 01، المجلد التاسي، العدد 24/11/2022، في ليانةمصوت القانون، جامعة  يس 
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خبير جزائري، أستاذ جامعي، متخصص في القانون الدستورية دسيدا للقاعدة القر نية امكمة التي دل 
 1."لا تعلمون إن كنتمالذكر  أهل سألواعليها قوله تعالى: "ف

وأما نطاق الرقابة اللاحقة الحاسم لمسألة اخضاي النصوس التن يمية لرقابة الدستورية والملكد للتوجه تجو 
 .عليها رلا غباتفعيل الرقابة على دستورية القوانين وبصورة واضحة 

دورها في وم صإذ جاخ النص على مراقبة مدي دستورية التن يمات رقابة لاحقة في  رف  هر من ي 
وكذلك النص أيضا على وجوب  2من الدستور الفقرة الثالثة، 190الجريدة الرسمية طبقا لنص المادة 

الفقرة الرابعة ضمن الشروط امددة  190مراقبة مدي تواف  التن يمات مي المعاهدات طبقا لنص المادة 
 .من الدستور 190من المادة  3أعلاه، 3و 2على التوا  في الفقرتين 

على ان يخطر امكمة الدستورية بشأدا حس  الساب  الفقرة الثالثة والفقرة الرابعة إما رئيسي غرفتي  
كما نص كذلك   4من الدستور، 193عضوا طبقا للمادة  25تيئبا أو من طرف  40البرلمان أو من طرف 

رقابة لاحقة على  5،من الدستور 951على خضوي التن يمات لرقابة الدفي بعدم الدستورية طبقا للمادة 
 من الرقابة السابقة بسب  طبيعة صدور التن يمات، لأدا "لا تعرف ولا لانفلاةاالتن يمات كعلاج 

يعلم بها من له الح  في الطعن عليها إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية"، ولأدا كبقية القوانين خضوعا 
 6النص واتجرافه عن الحكم الدستوري." لمنط  أن "التطبي  هو الذي ي هر عوار

يتبين ان الملسس الدستوري الجزائري قد أخضي التن يمات إلى رقابة على دستورية القوانين رقابة لاحقة 
ثلاثية الأبعاد أمام امكمة الدستورية، فهي اضي لرقابة الدستورية ولرقابة التواف  مي المعاهدات المصادق 

 م الدستورية.عليها ولرقابة الدفي بعد
وفي  خر هذا الفري نشير إلى أن الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفي بعدم الدستورية تطب  أحكام 

/ 22قانون الإجراخات المدنية والجزائية، مي مراعاة الأحكام المنصوس عنها في هذا القانون العضوي 

                                                 
 ، من سورة النحل، من القران الكرق. 43ية الآ -1
 ، مصدر ساب .2020الفقرة الثالثة، من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  190المادة  -2
 .نفس المصدر ،الفقرة الرابعة 190المادة  -3
، وحسم مسألة إخضاي التن يمات لرقابة امكمة الدستورية، مجلة الفكر القانوني 2020بومدين محمد، التعديل الدستوري الجزائري المرتق  في نوفمبر  -4

 .291، المجلد الرابي العدد الثاني، س 4/11/2020والسياسي، جامعة الأغواط الجزائر، في 
 ساب .الصدر الم، 2020الفقرة الأولى، من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  195المادة  -5
 ساب ، سالرجي الم، وحسم مسألة إخضاي التن يمات لرقابة امكمة الدستورية، 2020بومدين محمد، التعديل الدستوري الجزائري المرتق  في نوفمبر  -6

286. 
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19
توريته من ي أي موقف للبت في دستناسبا مي طبيعة الدفي القضائي الذي لا يكون فيه للقاض 1

  2عدمها ماعدا تقدير الجدية.
 الرقابة اللاحقة لعدم الدستورية في النظام الدستوري التونسي  قثالثا: نطا

يلكد الدستور التونسي كذلك نطاق الرقابة اللاحقة لعدم الدستورية بداية من التعديل الدستوري لسنة 
الفقرة الرابعة بنصها " القوانين  120، وهي بمناسبة عر  ما اتص به امكمة الدستورية بالفصل 2014

التي تحيلها عليها اماكم للدفي بعدم الدستورية بطل  من أحد الخصوم في الحالات وطب  الإجراخات 
 127، بالفصل 2202ليتم إعادة صياغتها بالتعديل الدستوري التونسي سنة  3التي يقرها القانون."

ب  بالفقرة الثالثة بنصها" القوانين التي تحيلها عليها اماكم إذا تم الدفي بعدم دستوريتها في الحالات وط
الا مج يلا يد ليتأكد لنا أن المشري الدستوري التونسي قد اخذ بما  4الإجراخات التي يقرها القانون."

صوصا تشريعية صادرة عن السلطة التشريعية أو نللشك بالمفهوم الواسي للقانون سواخ اكانت نصوصا 
 تن يمية صادرة عن السلطة التنفيذية وبما تحمل من معنى ادا مكتملة النشر والصدور.

ولمعرفة الحالات التي تحال على امكمة الدستورية من طرف اماكم طبقا للدفي بعدم دستورية القانون 
، المتعل  بامكمة الدستورية التونسية 2015لسنة  50د يكون ذلك بالعودة إلى القانون الأساسي عد

الساري المفعول لحد كتابة هذه الكلمات ولعدم صدور ما يلغيه، وبالضبط بالباب الرابي بالقسم الرابي 
منه بأنه "للخصوم في القضايا المنشورة في الأصل أمام  54تحت عنوان مراقبة دستورية القوانين، بالمادة 

  5عوا بعدم دستورية القانون المنطب  على النزاي."القضاخ أن يدف
وقد أحاط الملسس الدستوري التونسي الدفي بعد دستورية القانون بمعموعة من الشروط طبقا لما حدده 

على أن يقدم الدفي بعدم  60إلى غاية الفصل  54الساب  الذكر  نفا، بالفصل  50بالقانون العدد 
ن ، أي منفصلة عن القضية المنشورة في الأصل أمام امكمة، وأن تكو الدستورية بمقتضى مذكرة مستقلة

معللة، أي محتوية على عر  في بيان أسباب الدفي مي التحديد المفصل لأحكام القانون المطعون فيه، 

                                                 
 امدد لإجراخات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية، مصدر ساب .، 22/19عضوي رقم ال، من القانون 18المادة  -1
، بين متطلبات التأصيل الدستوري ودليات التأطير 2020 وقي يعيو لام، أحكام تقدق الدفي بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري  -2

 .14، س 01، العدد 13، المجلد 2021القضائي، جامعة بسكرة، الجزائر، مارس  تهادالاجالقانوني، دراسة مقارنة، مجلة 
 ، مصدر ساب .2014، الفقرة الرابعة، من التعديل الدستوري التونسي لسنة 120الفصل  -3
 ، مصدر ساب .2022عديل الدستوري التونسي لسنة ت، الفقرة الثالثة من ال127الفصل  -4
 ، المتعل  بامكمة الدستورية التونسية، مصدر ساب .2015لسنة  50، من القانون الأساسي عدد 54الفصل  -5
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إذ تكتفي امكمة المثار أمامها الدفي بعدم 1وعلى أن تكون محررة من قبل محامي مرسم لدي التعقي ،
بالإحالة الفورية إلى امكمة الدستورية، دون أن يكون وا أي دور في التكييف أو أي دور الدستورية 

حي   3مي عدم قابلية الطعن في الإحالة ولو بالتعقي . 2في إبداخ الرأي من حي  وجاهة الطل ،
المرف  بمذكرة و يوقف قرار الإحالة الموجه من امكمة المثار الدفي لعدم الدستورية إلى امكمة الدستورية 

الدفي الن ر في القضية الأصلية ابتداخ من تاريا صدوره إلى حين علم امكمة بقرار امكمة الدستورية 
  4أجل علمها به في حالة عدم وروده إلى امكمة. بانقضاخأو 

بإغراق امكمة الدستورية بالدفوعات امالة اليها بسب  لزوم قضاة امكمة  ينبئولكون ما تقدم 
الفورية دون أن يكون وم دور في تفحص مدي جدية الدفي من عدمها ومن أجل تحا ي  بالإحالة

اغراقها تحدث لدي امكمة الدستورية لجنة خاصة أو أكثر لغربلة الدفوي بالتثبت في مدي اح.ام مذكرة 
لتتولى امكمة الدستورية البت في اق.احات  5بعدم الدستورية لموجباةا الشكلية والإجرائية. الدفي

 7هذا القانون وتكون معللة. ما استثناه بالأغلبية المطلقة عدا 6اللعنة،
   (المسح المقارن)وتأخر الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين  يزمظاهر تم الفرع الثاني: 

 قيقة دور الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين بالدول المغاربية الجزائر وتونس والمغرب،للوقوف على ح
ينبغي الكشف عن م اهر ليزها وتأخرها من خلال نطاقها المتمثل أساسا بالدفي بعدم دستورية 
القوانين، والذي يوض   روط تطبيقه قانون عضوي جزائري، أو قانون أساسي تونسي، أو مشروي 

نون تن يمي مغر ، وكذلك ببعا المخرجات الخاصة كمراقبة تطبي  قواعد توزيي الاختصاصات قا
التشريعية والتن يمية بالإصلاح الدستوري المغر ، وكمراقبة دستورية التن يمات بالإصلاح الدستوري 

المس  المقارن وبعا النماذج من الأن مة المقارنة وبالتحديد النموذج الفرنسي تبعا  باعتمادالجزائري 
 للنقاط التالية:

 أولا: مظاهر التميز والتأخر من حيث المحل

                                                 
  ساب .الصدر الم، المتعل  بامكمة الدستورية التونسية، 2015لسنة  50من القانون الأساسي عدد  ،55الفصل  -1
 .55جنان الامام، مرجي ساب ، س  -2
 ساب .الصدر الم، المتعل  بامكمة الدستورية التونسية، 2015لسنة  50دد ، من القانون الأساسي ع55الفصل  -3
 نفس المصدر.، 58و 57الفصل  -4
 نفس المصدر. ، الفقرة الأولى، 59الفصل  -5
 ، الفقرة الثانية، نفس المصدر.59الفصل  -6
 الفقرة الأولى، نفس المصدر ،05الفصل  -7
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للرقابة  أساسكبحعة المساهمة في ااية الحقوق والحريات تم اعتماد  لية الدفي بعدم دستورية القوانين  
 ه.نين، وبحعة بعا الاعتبارات القانونية تم انفتاح الرقابة اللاحقة إلى غير اللاحقة على دستورية القوا

بين الدول  لاتفاقالقد تم : الدفع بعدم الدستورية محل اتفاق الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين ةأ: آلي
 مجال الرقابة في المغاربية الجزائر وتونس والمغرب من حي  اعتماد  لية الدفي بعدم دستورية القوانين

الدستورية، استعلاخ لإثبات صحة وعم  الإصلاحات الدستورية دسيدا لفكرة ا راك الأفراد والقضاخ، 
إذ جاخت تقليدا ، 1"لاستبعاد النصوس القانونية غير الدستورية من التطبي  على موضوي اماكمة"

تأكيدا  ،2008متوي التعديل الدستوري الفرنسي بصفته المثال النموذجي للرقابة السابقة السياسية، سنة 
ين انيا، عن للرقابة على دستورية القوان وتوسيعهعلى ح  الأفراد في الولوج للعدالة الدستورية أولا، 
، منه الذي 61/1مى المسألة الأولية من خلال المادة طري  تبنيه دس.ة الدفي بعدم دستورية القوانين بمس

الذي على إثره  10/12/2009.2الملر  في  1523دخل حيز التنفيذ بالقانون الأساسي الفرنسي رقم 
 .2011تقرر بالإصلاح الدستوري المغر  سنة 

 مجال الولوج إلى  ليات في ه الجزائري والتونسي ليزا بأخذ زمام المبادرةي ليز بالأسبقية بالنسبة لن يريالذ 
ة السابقة، وهو لم يكن مألوفا في دساتير المملكة المغربي كاختصاسالرقابة البعدية على دستورية القوانين  
 تورية قانون أثير أثناخ ن ر قضية.الن ر في كل دفي يتعل  بعدم دس

الاختصاس،  تناس  كما أنه يعد ليزا على المشري الدستوري الفرنسي بكونه خالفه من حي  مبدأ
لتكون الرقابة البعدية عن طري   لية الدفي من اختصاس هيئة محدثة بموجبه امكمة الدستورية، بدلا 
من المجلس الدستوري الذي حافظ الدستور الفرنسي على أن تكون الرقابة البعدية عن طري   لية الدفي 

 من صلاحيته.
وري الدفي بعدم الدستورية سار على دج المشري الدستكما أن الملسس الدستوري المغر  من حي  محل 

الفرنسي، الذي قيد مسألة الأولوية الدستورية بأن يكون محلها الأحكام التشريعية التي تنتهك الحقوق 
أي التي صدرت في صورة تشريي عادي وليس التن يمي، الخاضي هذا  3والحريات التي كفلها الدستور،

                                                 
 .1168حاحة عبد العا ، مرجي ساب ، س  /بن زيان أاد -1
 .69، 68س  مرجي ساب ، لاوي، عبد الكرق العبد -2
 .73س نفس المرجي،  -3
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ددا، كما أن بإعادة فحصها مج  لا يسمبة الدستورية السابقة والإلزامية بما الأخير في الأصل إلى الرقا
  1لإدارية ولا المقررات القضائية.االمقررات القانون مصطل  لا يشمل 

وهو ما يعد م هرا من م اهر التأخر في مواكبة ما أخذت به الدساتير المقارنة التي تأخذ بالرقابة 
القضائية على دستورية القوانين والمسندة فيها الرقابة الدستورية إلى محكمة دستورية، ومن بينها مصر 

ايي اللوائ   خضعتأين، التي المثال النموذجي العر  في الرقابة اللاحقة على دستورية القوان باعتبارها
سلطة التشريعية، عن ال الصادرةالصادرة عن السلطة التنفيذية للرقابة الدستورية إلى جان  التشريعات 

، 1979من قانون امكمة الدستورية العليا الصادر سنة  25أيا كان نوعها أو طبيعتها طبقا لنص المادة 
  48.2تحت رقم 

 ستور التونسي على الدستور الفرنسي من حي   رجات الإصلاح الدستوريوعلى نفس المنوال ليز الد
ليتم  3،ومسودتين، الذي جاخ إثر اق.اح عدة مشاريي دستورية 2014التونسي بالتعديل الدستوري سنة 

بإقرار  4من خلاله السير الإ ا  عما كان عليه في الساب  في إطار تعزيز الرقابة على دستورية القوانين،
ة بالتوازي أصيل للمحكمة الدستورية امدث كاختصاسرقابة اللاحقة عبر  لية الدفي بعدم الدستورية  ال

معه، لتكون مناسبة لطبيعته على خلاف مي الدستور الفرنسي، الذي احتفظ بالمجلس الدستوري 
رنسي، بالن ر فليختص بالدفي بعدم الدستورية، ليتميز على الدستور المغر  كن ير له، وعلى الدستور ال

إلى القانون محل الدفي بعدم الدستورية إذ سلك مسلك المشري الدستوري المصري صاح  المثال 
من  120النموذجي في الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، وذلك استخلاصا من نص الفصل 

لرقابة المسبقة دون ل الدستور بالنص في الفقرة الألى اختصاس امكمة في مشاريي القوانين، لتكون محلا
لييز، أي المقصود منها "كافة النصوس القانونية المصادق عليها من طرف مجلس نواب الشع  والتي 

لينص بشأن محل الرقابة  5لم يتم ختمها بعد، سواخ كانت في الأصل مبادرة من النواب أو من الحكومة".
تصاس امكمة الدستورية بالقوانين أي ، اخ123وبالفصل  120 اللاحقة بنص الفقرة الرابعة بالفصل

                                                 
 ابة البعدية،الدستورية، الرهاتيت الجديدة للرقالعدالة أعمال الندوة الوطنية، بعنوان الولوج الى  مقال في إطارمحمد ا ركي، الاحالة والقواعد المرجعية،  -1
 .43، 42، س، س 2021مطبعة المعارف الجديدة، طبعة ، 09/2018، /28-27مراكو امكمة الدستوري،  ةلمج
 . 59، س مرجي ساب نبيلة عبد الفتاح قشطي،  -2
 .216، مرجي ساب ، سالأزهر لعبيدي، مبروكة محرز -3
 .154، 150مرجي ساب ، س، س،  بشير محمودي ورق سكفا ، -4
الطبعة زائر، الأردن، والدار الجزائرية، الج الوراق،وسيم حسام الدين الأاد، الرقابة على دستورية القوانين في الدول العربية، طبي مش.ك، ملسسة  -5

 .124، س 2022الأولى، سنة 
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دون لييز بين القوانين التشريعية أو التن يمية. أين نراه  1المقصود منها القوانين التي دخلت حيز التنفيذ
ونسي يدفي فالقانون الت الانتهاكليز حس  ما  هر   أيضا من حي  عدم ارتباط محل الدفي بمعال 

عل  ريعيا أم تن يميا منتهكا للحقوق والحريات أو غيرها، لأن الأمر يتبعدم دستوريته سواخ أكان نصا تش
في الأصل بمني تطبي  قانون محل نزاي غير دستوري اح.اما لمبدأ سمو الدستور بصيفة العموم، وعلى أثره 

، ليلكد نفس المسار الإ ا  بأن  لية الدفي بعدم دستورية 2022 جاخ التعديل الدستوري التونسي سنة
لقوانين أساس الرقابة اللاحقة في تونس وليكون وا الحظ الأوفر من خلال اعادة دس.ة صياغة تشكيلة ا

امكمة الدستورية العضوية التي جاخت محصورة في تركيبة قضائية متكونة من قضاة عدليين وماليين 
اصة لطبيعتها صفة خيص  في صالح الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين بليزا ليكون  2وإداريين.
 بآلية الدفي بعدم الدستورية.  لارتباطهاالقضائية 

 المشري الدستوري الجزائري، بدأت ت هر الإ ابية بداية من التعديل الدستوري هما تناولعلى  لما يقاأما 
، كمحل واساس للرقابة اللاحقة 188، بدس.ة  لية الدفي بعدم الدستورية من خلال المادة 2016سنة 

على دستورية القوانين، ليكون متميزا بمواكبة موجة الإصلاحات الدستورية لحاقا بالإصلاح الدستوري 
المغر  والتونسي، ومتأخرا عنهما من حي  الإبقاخ على المجلس الدستوري وعدم استحداث امكمة 

بالنسبة  اوصومنقالدستورية، وليكون مطابقا لما اعتمده المشري الفرنسي، وهو ما يعد اصلاحا جزئيا 
في الإصلاح على  لاعتمادهاصلاحا أعرجا بالنسبة للقضاخ الدستوري  دوالتونسي. ويعلن يريه المغر  
 مل ر وحيد.

قط دون المنصوس ف والحرياتالحقوق  بانتهاككما أنه ربط استخدام  لية الدفي الفرعي لعدم الدستورية 
ر بالنسبة المغر  وطاب  المشري الفرنسي وما يعد متأخ عنها في الدستور، وهو ما طاب  المشري الدستوري

الحكم  عتمادهوباللمشري الدستوري التونسي، الذي وسي مجال الانتهاك إلى ما غير الحقوق والحريات، 
التشريعي الصادر عن السلطة التشريعية فقط، كمحل للدفي بعدم الدستورية الذي يتوقف عليه مآل 

دي  الذي لا  عل الرقابة اللاحقة في مستوي تح التأخري، ليعد من قبيل دون الحكم التن يم 3النزاي
 وتفعيل الرقابة الدستورية. 

                                                 
 .125، س المرجي الساب  وسيم حسام الدين الأاد -1
 ، مصدر ساب .2022، من التعديل الدستوري التونسي سنة 125الفصل  -2
 ، مصدر ساب 2016لدستوري الجزائري سنة ا، من التعديل 188المادة  -3
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ودلالة القول وصفوه إن الحكم التشريعي المقصود ما صدر عن السلطة التشريعية دون النص التن يمي، 
عل  ه، إذا ما تا حوتلفقرة الأولى والثانية، بم، وبالضبط ا2016 من الدستور 191مرده تفحص المادة 

الأمر بالقرار الصادر عن المجلس الدستوري بشأن الرقابة السابقة أكد بأنه يكون متعلقا بنص تشريعي 
أو تن يمي، أما إذا تعل  بشأن الرقابة اللاحقة أكد بأنه يكون متعلقا بنص تشريعي فقط، دون ذكر 

 2منه، 195بالمادة  2020ل الدستوري سنة بالرقابة اللاحقة بالتعدي لسكهملكدا  1النص التن يمي.
دون التنازل عن ح  الأفراد في الدفي بعدم الدستورية، ليستحدث امكمة الدستورية بدلا عن المجلس 

نى المقصود كد المعتألكي تتناس  مي طبيعة الدفي بعدم الدستورية، و 3منه، 185الدستوري طبقا للمادة 
من الرقابة اللاحقة كخيار تجو التوجه إلى القضاخ الدستوري، بما يسم  بتفعيله، ليكون إلى جان  

ثرا في ذلك بالتعربة محكمة دستورية، متأ طرفالفصل فيه يتم من  الدستوريةالطري  القضائي للدفي بعدم 
 الجزائري تقدما إ ابيا. كما أثبت التقدم وهو ما يحس  لصالح المشري الدستوري 4المغربية والتونسية

الإ ا  أيضا بدس.ة الدفي بعدم دستورية القانون سواخ اكان حكما تشريعيا صادرا عن السلطة التشريعية 
ليكون محل الدفي بعدم دستورية القانون مطابقا لما  5أو حكما تن يميا صادرا عن السلطة التن يمية.

دستوري به المشري الدستوري المصري  الفا المشري ال ونسي وطبقا لما اخذبه المشري الدستوري الت اخذ
                                                                                                    الفرنسي.
  والن ام الدستوري غر بالن ام الدستوري الم ىما دلوهو : الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين حب: انفتا 

 :يما يلالجزائري دون الن ام الدستوري التونسي وذلك من خلال 
عدم تخلي النظام الدستوري المغربي على مراقبة تطبيق قواعد توزيع الاختصاصات التشريعية والتنظيمية -1

من الدستور  73البت في تنازي الاختصاس بين البرلمان والحكومة في ضوخ نص المادة  يأ رقابة لاحقة:
ومي والتي جاخت عن طري  ملتمس حك  والمتمثل في تغيير النصوس التشريعية من حي  الشكل بمرسوم.

المغر ، وهي من الاختصاصات الموروثة عن  1996من التعديل الدستوري لسنة  48مقابلة للمادة 
                                                 

على أنه" إذا ارتآي المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تن يميا غير دستوري، يفقد هذا  س المصدرنفمن الأولى والثانية،  الفقرة 191المادة تنص  -1
، أعلاه، فإن هذا النص يفقد أثره ابتداخ من يوم قرار 188أعتبر نص تشريعي ما غير دستوري على أساس المادة  النص أثره ابتداخ من يوم قرار المجلس. اذ

 المجلس. ..."
 ، مصدر ساب .2020من التعديل الدستوري الجزائري سنة ، 195ان ر المادة  -2
    نفس المصدر. ، من 185ان ر المادة  -3
من الدستور الجزائري، مجلة الدراسات الحقوقية، جامعة سعيدة الجزائر، سنة،  188دستورية القوانين، قراخة في نص المادة بعدم اال رواب، الدفي  -4

 .34، 33، س، س 01، العدد 04، المجلد 2017
 ساب .الصدر الم، 2020، من التعديل الدستوري الجزائري سنة 195ان ر المادة  -5
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ة، وهو مكس  لتفعيل لحكومالغرفة الدستورية، وهي بمثابة البت في الاختصاس المعياري بين البرلمان وا
الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين إلى جان  الية الدفي بعدم الدستورية، يلكد رغبة المشري الدستوري 

   1المغر  في إرساخ القضاخ الدستوري كآلية لبناخ الدولة الحديثة، دولة القانون والدققراطية.
ديد وتقييد الفرنسي بناخ على تح يخذ به المشري الدستور وما يلفت الانتباه ادا جاخت على منوال ما أ

، ل.ك 1958من الدستور الفرنسي  34المجالات التي قارس فيها البرلمان اختصاصه، طبقا لنص المادة 
ال ، ليمني داوز البرلمان نطاق اختصاصه امدد بالاعتداخ على المجاللائحيما عداها من مسائل التن يم 

" قكن تعديل النصوس ذات  بنصهاالفقرة الأولى من ذات الدستور،  37نص المادة اللائحي، طبقا ل
الشكل التشريعي الصادر في المواد ذات الشكل التشريعي الصادر في المواد ذات الطابي اللائحي بمرسوم 
بعد استطلاي رأي مجلس الدولة وما يصدر من هذه النصوس بعد بدأ العمل بهذا الدستور لا قكن 

". التي يتض  قةبموج  الفقرة الساب اللائحي طابيالذا اعلن المجلس الدستوري ان له إيله بمرسوم إلا تعد
   2منها أدا رقابة لاحقة على صدور القانون وأدا تنص  على النص ذي الشكل التشريعي.

 نكا  اللاحقة:ابة قتخلي النظام الدستوري الجزائري على مراقبة التنظيمات رقابة سابقة وإخضاعها إلى الر -2
 بنص المادة ،2016 المشري الدستوري الجزائري يقر خضوي التن يمات إلى رقابة سابقة طبقا لدستور سنة

والتي تبين من تتبي أراخ وقرارات المجلس الدستوري  3، رقابة اختيارية بموج  الفقرة الأولى منها،186
احعام من وم ح  الاخطار عن استعماله، وضْي انتقده رئيس المجلس الدستوري نتج عنه توسيي 
الاخطار إلى المعارضة، اين بقي الوضي على حاله، وذلك لأن أصل العلة في كودا رقابة سابقة اختيارية 

ليتأكد لدي المشري الدستوري أن  4ا إلا بعد صدورها في الجريدة الرسمية،وهي لا تعرف ولا يتم العلم به
 من التعديل 03 الفقرة 190 الوضي الأنس  خضوعها إلى الرقابة اللاحقة وهو ما تأكد بنص  المادة

، بنصها " قكن اخطار امكمة الدستورية بشأن دستورية التن يمات خلال  هر من تاريا 2020
  5نشرها".

                                                 
تتاحية، في إطار أعمال الندوة الوطنية، بعنوان الولوج الى العدالة الدستورية، الرهاتيت الجديدة للرقابة البعدية، مجلة امكمة الافكلمة الاسعدي إهراي،  -1

 .20، س 2021، مطبعة المعارف الجديدة، طبعة 09/2018، /28-27الدستوري، مراكو 
 .336، 335، س، س 2013 سة الحديثة للكتاب الطبعة الأولىعصام سعيد عبد أاد، الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، مطبعة الملس -2
 ، مصدر ساب 2016، الفقرة الأولى، من التعديل الدستوري الجزائري، سنة 186المادة  -3
، المجلد 2020بومدين محمد، أسباب عدم خضوي التن يمات لرقابة المجلس الدستوري الجزائري، مجلة الحقوق والحريات، جامعة بسكرة، الجزائر، سنة  -4

 .29، س 03العدد  ،08
 ، مصدر ساب .2020، الفقرة الأولى، من التعديل الدستوري الجزائري، سنة 190دة االم 5
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الملسس الدستوري الجزائري تقدما ا ابيا تجو تفعيل الرقابة الدستورية من خلال حسم مسألة  ليحرز
  اللاحقة بدلا من الرقابة السابقة. الرقابةاخضاي التن يمات إلى 

بل انه كان أكثر تقدما بالن ر إلى سياقها التي جاخت على منواوا، وهي الوضعية الخاصة للرقابة على 
، امدد لاختصاصات المجلس 250/93من القانون رقم  18ين في لبنان طبقا لنص المادة دستورية القوان

الدستوري بالرقابة على دستورية القوانين، ملكدا على عدم جواز لأي مرجي قضائي أن يقوم بالرقابة 
مبا رة عن طري  الطعن أو بصورة غير مبا رة عن طري  الدفي، أي أنه لا مراق  ولا رقابة على دستورية 

على أيتم تقدق المراجعة من ذات القانون  19ص المادة القوانين إلا المجلس الدستوري وأمامه، وطبقا لن
يوما تلي نشر القانون  15اجي المختص)الطاعن( إلى المجلس الدستوري؛ أي الطعن خلال مهلة من المر 

  1في الجريدة الرسمية أو في إحدي وسائل النشر الرسمية الأخري المعتمدة قانوتي.
 ليه. غيرعل ف.ة قصيرة بأن لا يكون عرضة للطعن وحس  ما ي هر ان القانون يستقر ويتحصن خلا

، أن القانون عتبارلاأنه لم يستفد من محاسن الرقابة السابقة لعدم إقرارها، ولا من محاسن الرقابة اللاحقة، 
يوما المقررة لا ت هر فيها عيوبه، أين جعلها الملسس  15لا ت هر عيوبه إلا بعد التطبي  العملي ومدة 

 زائري مدة  هر من تاريا النشر.الدستوري الج
كما ان قصر المدة لا يتناس  مي الغاية من الرقابة على دستورية القوانين الممثلة في الحفاظ على مبدأ 
سمو الدستور، أين عالجها الملسس الدستوري الجزائري بأن يكون النص التن يمي إلى جان  النص 

 التشريعي محلا للدفي بعدم الدستورية.
 من حيث شروط قبول الدفع بعدم الدستورية مظاهر التميز والتأخرثانيا:  

 الدفي بعدم الدستورية  لية الرقابة اللاحقة للرقابة على دستورية القوانين بصفة أساسية خصها باعتبار
من قانون ضوالتونسي قانون عضوي، المشري الدستوري المغار  الجزائري بجملة من الشروط ضمن 

ضمن مشروي قانون تن يمي، على تجو تضمن ممارسة هذا الح  من طرف الأفراد والمغر   أساسي،
 والقضاخ تفعيل الرقابة على دستورية القوانين.

وما تسليط الضوخ عليها إلا من منطل  ان  روط الدفي بعدم الدستورية بمثابة القفل للباب فإن صل  
وصحة وسلامة ولوج الأفراد  القفل سهل وص  الدخول وإن ساخ صع  الدخول فكذلك إمكانية

للعدالة الدستورية مرهون بمدي تن يم وصياغة تلك الشروط وضرورة التوازن مي "متطلبات سير العمل 

                                                 
 .184وسيم حسام الدين الأاد، مرجي ساب ، س  -1
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. وللكشف عن مدي جدية الضمان في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين نقارن بين تلك 1القضائي"
 الأساسيانون بين القانون العضوي الجزائري والقالشروط المعتمدة بتبيان أوجه الاختلاف والتشابه فيما 

ا مالتونسي والمشروي التن يمي المغر  المتضمن للشروط وبالمقارنة مي بعا الأن مة المقارنة من خلال 
  تي:  وه

عل  والمت ،عن امكمة الدستورية المغربية الصادر 18/70رقم  باستقراخ مواد الباب الثاني من القرار
بتحديد  روط وإجراخات الدفي بعدم دستورية قانون، ومواد  المتعل  86/15قانون تن يمي رقم بمشروي 

المتعل  بامكمة الدستورية  ،2015لسنة  50عدد  الأساسيالقسم الرابي بالباب الرابي من القانون 
امدد  ،22/19التونسية، ومواد الفصل الثاني من الباب الرابي من القانون العضوي الجزائري رقم 

لإجراخات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام اماكم الدستورية، يتبين أنه على الدافي بعدم دستورية 
 القانون مراعاة  روط  كلية وأخري موضوعية وج  التقيد بها.

سعيا تجو تفعيل الدفي بعدم الدستورية بما يسم  بتفعيل الرقابة من حيث الشروط الشكلية: -01
 الدستورية من خلال الشروط الشكلية لقبوله وهي كالآتي: 

من مشروي القانون التن يمي رقم  5أوجبت المادة  :وجوب تقديم الدفع بمذكرة منفصلة مكتوبة ومعللة-أ 
بة وبصيفة ارة الدفي بعدم الدستورية بمذكرة مكتو المغر  السالف الذكر تحت طائلة عدم القبول ا 15/86

 55صل وكذلك باستعلاخ الف مستقلة ومعللة على أن تكون موقعة من قبل المعني او من قبل محاميه،
أن يقدم الدفي    اليه أوجبتالساب  التعر  ةالمتعل  بامكمة الدستورية التونسي الأساسيمن القانون 
القانون بمذكرة مستقلة معللة على أن تكون محررة من قبل امامي ومرفقة بعر  لبيان  بعدم دستورية

من القانون  19وبالن ر إلى المادة  أسباب الدفي مي التحديد المفصل لأحكام القانون المطعون فيه،
مثير  تالجزائري المتعل  بممارسة الدفي بعدم الدستورية الساب  الذكر التي ألزم 22/19العضوي رقم 

الدفي بعدم الدستورية تحت طائلة عدم القبول أن يقدم دفعه في صورة مذكرة مكتوبة ومعللة وبصفة 
بقا لنص وفي ذات السياق أقر المشري الفرنسي نفس الشرط ط  منفصلة ومرفقة بجميي الأدلة التي تبرره.

اذن فلا  وز لصاح  الدفي  1523/2009.2الفرنسي رقم  الأساسيالفقرة الأولى من القانون  23المادة 
ان  مي الدفي وموضوي الدعوي الأصلية في مذكرة واحدة فالسبيل أمامه أن يقدم الدفي في مذكرة 

                                                 
بوكوبة خالد،  لية الدفي بعدم دستورية القوانين على ضوخ  خر المستعدات، دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب، مجلة الدراسات والبحوث  /س مروة قرسا -1

 .103، س 02، العدد 07، المجلد 2022القانونية، جامعة المسيلة، الجزائر، سنة 
 .501س  مرجي ساب ، يحي  هيناز،بن  /علي محمد -2
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منفصلة عن الدعوي الأصلية. فهو  رط محل اتفاق ذو سياق صارم يسم  بتفعيل الية الدفي بعدم 
لكودا رقابة  ا أي إلى معالجتها المجردة،الدستورية. ومناط الصرامة في تقديرتي يرجي إلى طبيعة ممارسته

لاحقة على دستورية القوانين، فالطعن الدستوري فيها موجه إلى النص القانوني بمعنى ادا لارس بعيدا 
تيحه الفصل من فرصة للمحكمة من التحق  والتأكد من وكذلك بما ي 1عن أي منازعة بين الأطراف.

 2عن وتفحص الأدلة التي تبرره بصفة انفرادية.جدية الدفي بما يسم  بوضوح أسباب الط
ادا دعوي دستورية مستقلة بموضوعها المغاير لموضوي الدعوي الأصلية والمتصلة بمحكمة  لاعتباروكذلك 

وما نشير اليه هو موقف المشري المصري الذي كان أكثر بساطة كونه سم   3دستورية مستقلة بذاةا.
ا   من بين الطلبات المضافة لصحيفة الدعوي ذاةا غير أنه مش.طإبداخ الدفي بعدم الدستورية كطل

 4التبرير والتوضي  للأسباب حتى يسهل تقدير جديته لدي قاضي الموضوي.
ما أن ك  وجوب تقديم مذكرة الدفع تبعا للقضايا المنشورة في الأصل أمام الجهات القضائية:-ب

ية أمام دم الدفي بعدم الدستور يتوفر سواخ قومعللة  رط    أن وجوب المذكرة مكتوبة ومنفصلة 
 تلف محاكم المملكة كأول درجة أو أمام محاكم اني درجة أو أمام محكمة النقا طبقا لمشروي القانون 

دم أمام محاكم القضاخ العد  أو أمام محاكم القضاخ الإداري أو وسواخ ق 5المغر ، 15/86 رقم التن يمي
دم أمام محكمة أول درجة وسواخ ق 6التونسي، 50عدد  الأساسيللقانون  اطبقأمام محاكم القضاخ الما  

وهي   7، الجزائري.22/19أو امكمة العليا أو مجلس الدولة طبقا للقانون العضوي رقم  الاستئنافأو في 
23ذات الأحكام التي قررها المشري الفرنسي بالمادة 

الثانية من القانون العضوي المتعل  بالمسألة  الفقرة 
                                                 

 .184إيهاب محمد عباس إبراهيم، مرجي ساب ، س  -1
  .73لاوي، مرجي ساب ، س  عبد الكرق العبد -2
، س 4، العدد 55لد إيراين هدي، الدفي بعدم دستورية القوانين، في نماذج الدول المغرب العر  وفرنسا، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المج -3

16 . 
والفرنسي والمصري،  بين القانون الجزائرينقدية  ةتحليلي،  روط ممارسة الدفي بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية دراسة دوعبد القادر ع /يد مراد زوا -4

 . 316، 315س، س  ،2، العدد 16، المجلد 2021مجلة معارف، جامعة لبويرة، سنة 
في بعدم ولإمكانية اارة الد "؛...تحت طائلة عدم القبول من قبل امكمة المعرو  عليها النزاي "  عموم ما نصت عليه المادة الخامسة:  أن ر -5

قم والمتعل  بالقانون التن يمي ر  عن امكمة الدستورية المغربية الصادر 70/18القرار رقم  منالدستورية أمام  تلف محاكم المملكة؛ طبقا لنص المادة الثالثة. 
 . ساب  ، مصدر86.15

نزاي." دستورية القانون المنطب  على ال مالمنشورة في الأصل أمام اماكم أن يدفعوا بعد: " للخصوم في القضايا  54أن ر عموم ما نص عليه الفصل  -6
 ، المتعل  بامكمة الدستورية التونسية، مصدر ساب .2015لسنة  50من القانون الأساسي عدد 

 القبول، بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة." : "يقدم الدفي بعدم الدستورية تحت طائلة عدم19أن ر عدم خصوصية وعموم ما نصت عليه المادة  -7
، امدد لإجراخات 22/19من القانون العضوي رقم  ؛15ولإمكانية اارة الدفي بعدم الدستورية أمام  تلف محاكم الجهات القضائية طبقا لنص المادة 

 وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية، مصدر ساب 
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وما تسليط الضوخ على وجوب توفره امام ايي الجهات القضائية والذي جاخ محل  1الأولية الدستورية.
اتفاق لمسايرة ثلاثتهم المشري الفرنسي، إلا من منطل  منط  صرامة الشرط، أن يكون الدفي بمذكرة 

فرس  أن تقابل بفساحة واتساي جهات معالجته، بما يسم  بتعدد مكتوبة ومنفصلة ومعللة، التي   
 اارة الدفي بعدم الدستورية من طرف المتقاضين، مما يلدي إلى تفعيله.

أنه أيضا بصرامة الشرط  اكم  :وجوب تقديم مذكرة الدفع ممضاة من قبل المعني أو من طرف محامي-ج
دعى الأمر يكون بمذكرة منفصلة ومكتوبة ومعللة، استالشكلي لقبول الدفي بعدم دستورية القوانين بأن 

أن تكون موقعة جوازا من طرف المعني أو من قبل محام مسعل في جدول هيئة من هيئات امامين 
، طبقا للفقرة تنصي  محام مستلزمهبالمغرب، وعلى أن توقي وجوبا متى كانت الدعوي الأصلية واجبة 

وعلى أن تكون محررة من قبل  2المغر ، 15/86 رقم لقانون التن يميطبقا لمشروي ا 5الثانية من المادة 
  3.التونسي 50عدد  الأساسيمن القانون  55محام مرسم لدي التعقي  طبقا للفصل 

إلى قانون الإجراخات المدنية والإدارية، على ان توقي وجوبا من  4وأما المشري الجزائري قَصَد الإحالة
طرف محام إذا ما اثير الدفي لأول مرة أمام جهة الاستئناف والنقا، وفيما عداها فان توقيعه من طرف 

أمام القضاخ العادي. ويكون  رط التوقيي من قبل محامي وجو  أيضا أمام جهات القضاخ  5محام جوازي
ي إعفاخ الدولة والأ خاس المعنوية الولاية والبلدية والملسسات ذات الصبغة الإدارية من م 6الإداري،

المشري الجزائري  الفا  ليكون 7 رط التوقيي من طرف امامي على ان توقي من طرف الممثل القانوني.
ن قبل م يه المغر  والتونسي من حي  عدم صراحة ا .اط توقيي مذكرة الدفي بعدم الدستوريةن ير 

وما تسليط الضوخ عليها إلا لصرامتها أيضا، فلكودا مذكرة    ان تكون منفصلة، الأمر  امامي.
الذي يتطل  طعنا دستوريا جديدا من طبيعة ومضمون  تلف عن الدعوي الأصلية، لا يعُد في حد 

                                                 
خالدي فتيحة، تن يم  لية الدفي بعدم دستورية القوانين في التعربتين الجزائرية والتونسية، أوجه التلاقي والاختلاف، مجلة الأستاذ  /خر ي يوسف -1

 .41، س 02العدد  ،07المجلد  ،2022سنة  ، جامعة المسيلة، الجزائر،الباح  للدراسات القانونية والسياسية
 . ساب  ، مصدر86.15والمتعل  بالقانون التن يمي رقم  عن امكمة الدستورية المغربية الصادر 70/18القرار رقم  ، من05المادة  -2
 ، المتعل  بامكمة الدستورية التونسية، مصدر ساب .2015لسنة  50، من القانون الأساسي عدد 55الفصل  -3
 . ، مصدر سابالجزائرية الإخطار والإحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية، امدد لإجراخات وكيفيات 22/19، من القانون العضوي رقم 18المادة  -4
، 2008 /04/ 23فيالمتضمن قانون الإجراخات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية الجزائرية  02/2008/ 25الملر  في  08/09رقم  قانون ،10أن ر المادة  -5

  .21العدد 
 المصدر.نفس ، من 826المادة  ان ر --6
 نفس المصدر.، من 827أن ر المادة  -7
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ان يكون مكتوب  وكما 1عده محامي.في النزاي، فهو في حاجة إلى ان يهيا للخصومة وفاصلا ذاته من
ويلزم أن يكون معللا بتحديد اسباب عدم الدستورية  املا وكافيا لإيضاح   فاههومعلل أي لا يكون 

 2الدستوري بما يستوج  محامي لقدرته وكفاخته وهو ما يفعل  لية الدفي بعدم الدستورية. الانتهاكأوجه 
وجود امامي "بما  بارلاعتو ما أكده الفقه، بما ينعكس إ ابا بتفعيل الرقابة على دستورية القوانين. وه

قتلك الخبرة الكافية في ميدان القضاخ تسم  له أن يتفطن لإارة وجه المخالفة الدستورية للقانون محل 
التطبي  على النزاي، وهو ما قد  ن  كثرة الدفوي غير المجدية من جهة، ومن جهة أخري يفعل  لية 

نصوس تحق  اودف من إقرارها، والمتمثل في تنقية المن ومة القانونية من ال الدفي بعدم الدستورية وجعلها
 3المشوبة بعدم الدستورية."

لم يكتف الملسس الدستوري المغار  الجزائري والتونسي والمغر  : من حيث الشروط الموضوعية-02
الشروط الشكلية لقبول الدفي بعدم الدستورية بل قيده أيضا بشروط أخري موضوعية على غرار  باعتماد
 به الدساتير المقارنة والتي تناولتها من ثلاث زوايا أساسية نتطرق اليها كما يلي:  تما خذ

يكون ن أي أأن يكون محل الدفع بعدم الدستورية يتوقف عليه مآل النزاع أو يشكل أساس المتابعة: -أ
المقتضى التشريعي موضوي الدفي المع.  عليه هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه يتوقف عليه مآل 

وأن يكون القانون المطب  على النزاي  4الفصل في النزاي أو يشكل أساسا للمتابعة طبقا للمشري المغر ،
م طبقا للمشري صل أمام اماكمحلا للدفي بعدم دستوريته من طرف الخصوم في القضايا المنشورة في الأ

وأن يكون الحكم التشريعي أو التن يمي المدفوي بعدم دستوريته يتوقف عليه مآل النزاي أو  5التونسي،
وهو ما ي.ت  عليه طبقا لما أقره الفقه الدستوري  6أن يشكل أساسا للمتابعة طبقا للمشري الجزائري.
و  الدعوي موضوي الحال، فهو إما أساس متابعتها، أضرورة أن يكون الدفي بعدم الدستورية منتعا في

وما يلول اليه بعدم قبوله إذا  7لا فصل فيها من دونه، ولا يكون منتعا إلا إذا كان ذا صلة بموضوعها،

                                                 
 .41، 40 ، سخالدي فتيحة، مرجي ساب ، س /خر ي يوسف -1
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للبح   ةالأكادقي، المجلة 2016عراش نور الدين، الدفي بعدم الدستورية كآلية لتفعيل الدور الرقا  للمعلس الدستوري بعد التعديل الدستوري لسنة  -7

 . 647، س 03، العدد 10، المجلد 2019القانوني، جامعة بجاية الجزائر، سنة 



 الباب الثاني: الإصلاحات الدستورية في الدول المغاربية كضمان لتفعيل الرقابة على دستورية القوانين
 

  282 

ما تبين للقاضي واتض  له أن القانون أو المقتضى التشريعي أو الحكم التشريعي أو التن يمي لا يتصل 
غير أدم  تلفون  2و ما جاخ مطابقا لما أخذ به المشري الفرنسي والمصري متفقين.وه 1بالنزاي المعرو .

في مفهوم القانون محل الدفي حي  نجد المشري المغر  استعمل مصطل  المقتضى التشريعي، بينما 
م القانون، والمشري الجزائري استعمل مصطل  الحكم التشريعي والحك مصطل استعمل المشري التونسي 

 يمي. المشري المغر  من حي  النص الدستوري المستعمل مصطل  عموم القانون بالنص:"...وذلك التن
 3إذا دفي أحد الأفراد بأن القانون، الذي سيطب  في النزاي قس الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور".

لطة التشريعية سليقتصر على المقتضى التشريعي الذي قصده من القانون أي القوانين الصادرة عن ال
 دون القوانين التن يمية لكودا خضعت إلى الرقابة السابقة الوجوبية.

أما المشري التونسي طاب  النص الدستوري النص التشريعي والذي أخذ مفهوم القانون برمته.  عند 
اليها،  يخضوي القوانين للرقابة السابقة أكد أدا القوانين هي مشاريي القوانين المصادق عليها بأن يرف

أي امكمة الدستورية القانون في وضي الرقابة السابقة " في اجل أقصاه سبعة أيام من تاريا المصادقة 
ليكون المقصود منه في الرقابة اللاحقة القانون المصادق عليه والذي تم إصداره  4على مشروي القانون".

ولكودا لا اضي  ة يميالتنالمكملة للدستور  بالرائد الرسمي للعمهورية التونسية، ليشمل المقصود القوانين
 2020للرقابة السابقة الوجوبية. ليكون المشري الجزائري أكثر وضوحا بمطابقة النص الدستوري لسنة 

منه النص التشريعي بأن الأحكام التشريعية والتن يمية هي محل الدفي بعدم الدستورية ليتض   195المادة 
 مراقبته رقابة سابقة وجوبية. تما لاستبعاد 

 ألا يكون محل الدفع بعدم الدستورية المعترض عليه قد سبق التصريح بمطابقته للدستور باستثناء حال تغير-ب
سس سب  البت بمطابقة المقتضى التشريعي محل الدفي للدستور، ما لم تتغير الأ أي ألا يكون قد الظروف:

ليكون كذلك طبقا للمشري الجزائري بألا يكون  5قا للمشري المغر ،التي تم بناخ عليها البت المذكور طب
وري أو صرحت ح المجلس الدستفوي بعدم دستوريته قد سب  أن صر الحكم التشريعي أو التن يمي المد

                                                 
، دفاتر السياسة لدستوريةارحلي سعاد، ح  الأفراد في الدفي بعدم الدستورية في  ل القانون العضوي امدد لكيفيات تطبي  الدفي بعدم  /راوني محمد -1

 .77، س 01، العدد 11، المجلد 2019والقانون، جامعة ورقلة، سنة 
 .319عدو، مرجي ساب ، س  عبد القادر /مراد زوايد -2
 ، مصدر ساب .2011، من الدستور المغر  لسنة 133الفصل  -3
 ، مصدر ساب .2022، من الدستور التونسي لسنة 127الفصل  -4
 .ساب  ، مصدر15/86والمتعل  بالقانون التن يمي رقم  عن امكمة الدستورية المغربية الصادر 70/18القرار رقم  الفقرة السادسة، من 05المادة  -5
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1امكمة الدستورية بدستوريته باستثناخ تغير ال روف،
ليتأخر المشري التونسي بصمته بعدم النص على  

الدستورية  ارسة الرقابةأية أحكام تشريعية سب  مم لاستثناخضوعي، وهو  رط منطقي هذا الشرط المو 
رح بمطابقتها للدستور، من الدفي بعدم الدستورية، لتطاب  هذا الشرط مي القيمة القانونية عليها وص

 لقرارات امكمة الدستورية.
خلال هذا  المغر  والجزائري من ولأهمية ومكانة النصوس الدستورية في حال تغير ال روف أقر المشري

إمكانية تفحص دستورية النص مرة أخري، متى يحصل تعديل دستوري قس الحقوق والحريات  الاستثناخ
المنصوس عليها بالدستور ليصب  ما كان دستوري بقرار امكمة الدستورية غير دستوري بناخ على النص 

سس التي يدعي من خلاوا أحد أطراف الدعوي الدستوري الجديد والعكس، بما ينعكس على "صحة الأ
بعدم دستورية القانون وإن تم الفصل فيه من قبل امكمة الدستورية من قبل، قكنها إعادة الن ر في 

 .2دستوريته من عدمها مجددا وهو ما ذه  اليه المشري الفرنسي"
نا ر في موضوعية يقدرها القاضي الباعتبارها مسألة : أن يتسم الدفع بعدم دستورية محله بالجدية-ج

موضوي الدعوي الأصلية بأن ثمة  ك و بهة في دستورية محل الدفي يغل  عليها عدم الدستورية أقره 
 4وتواف  معه المشري الجزائري صراحة بقوله "أن يتسم الوجه المثار بالجدية." 3المشري المصري والفرنسي،

كمة المعرو  عليها النزاي الشروط الصارمة والمشددة لإارة والمشري المغر  ضمنا من خلال مراعاة ام
الدفي بعدم الدستورية، أما المشري التونسي لم يسم  للقاضي النا ر في موضوي الدعوي الأصلية بتقدير 

المتعل  بامكمة الدستورية  50عدد  الأساسيمن القانون  56مسألة الجدية بالن ر لمضمون نص الفصل 
 انين. عند إارة الدفي أمامها بعدم دستورية القو  ةالدستوريالة المسألة فورا إلى امكمة التونسية بإح

حي  ت هر أهمية تقدير هذه الجدية بأدا تلدي إلى استبعاد الدفوي الكيدية التي ةدف إلى تعطيل سير 
وهو  5لة،االدعوي الموضوعية واثقال القاضي الدستوري بدعاوي تسويفية تضيي الوقت وةدر العد

الشرط الذي ت هر على إثره حعج عدم الدستورية من وجهة ن ر مبدئية بما ينعاه أحد الخصوم لمخالفة 

                                                 
، مصدر الجزائرية ، امدد لإجراخات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية22/19، الفقرة الثانية، من القانون العضوي رقم 21المادة  -1

 ساب .
 .108بوكوبة خالد، مرجي ساب ، س  /قرساس مروة -2
 .322عبد القادر عدو، مرجي ساب ، س  /مراد زوايد-3
مصدر  ،الجزائرية ، امدد لإجراخات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية22/19، الفقرة الثالثة، من القانون العضوي رقم 21المادة -4

 ساب .
 .455عصام سعيد عبد أاد، مرجي ساب ، س  -5
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وبكون  1النص القانوني لقاعدة في الدستور، "متعلقا بالحقوق المدعى بها ومنتعا في مجال الفصل فيها،"
  2"."المطاعن الدستورية المدعى بها في  أن هذا النص وا ما ي اهرها

عل  هذا الشرط ت: ضمنها الدستورتأن يكون محل الدفع بعدم الدستورية ينتهك الحقوق والحريات التي ي-د
بمسألة ارتباط ح  الأفراد في الدفي بعدم الدستورية أن يكون مقيدا بمعال الانتهاك امدد بفكرة الدفاي 

قوق المصلحة ملكدا اقتصار الدفي بعدم الدستورية على الح با .اطعما يعنيه أي لزوم الدفي الفرعي 
 .ضمنها الدستور كح  للأفراد بأن لا يتعداها إلى غيرهاتوالحريات التي ي

 195وبالمادة   المغر ، 2011من الدستور الحا  لسنة  133وهو ما أكده بالنص الدستوري بالفصل  
ن للملسس الدستوري التونسي رأيا  الفا ب.كه مجال ليكو  الجزائري، 2020من التعديل الدستوري لسنة 

 3الدفي بعدم الدستورية يطال النصوس القانونية التي لس بحقوق وحريات الأفراد والتي لس حتى غيرها،
لأن النص التونسي جاخ مطلقا والمطل   ري على إطلاقه ما لم يرد عليه قيد، فهو  رط حس  ما نراه 
مكملا لشرط الجدية فان كانت الجدية ةدف إلى ابعاد الدفوي الكيدية فان قيد مجال الدفي واقتصاره 

لدفوي إذا ما تم ية باعلى المساس بالحقوق والحريات المكفولة بالدستور  ن  اغراق امكمة الدستور 
لذي خالف اما فعل الملسس الدستوري التونس، إطلاق العنان إلى ما غير المساس بالحقوق والحريات ك

ن يريه المغر  والجزائري اللذان كاتي على دج الملسس الدستوري الفرنسي والمصري بخصوس هذا 
 4الشرط.

 الدستوري للمحكمة الدستورية الآثار المترتبة عن الاختصاص القضائي المبحث الثاني:
 لانتهاكاتاوإقاتي من الملسس الدستوري المغار  الجزائري والتونسي والمغر  بضرورة ااية الدستور، من 

 لأساسيةاالتي قد يتعر  وا من قبل السلطات المختلفة، وبضرورة اح.ام حقوق الأفراد وحرياةم 
ة ، بهذه الإصلاحات الدستورية، من  للمحكمة الدستوريالمكفولة وم بنص الدستور وعدم المساس بها

سلطة اصدار القرارات بشأن ممارسة اختصاصاةا المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين، ليكون لتلك 
وانين كافة السلطات، لي.ت  الأثر المفعل للرقابة على دستورية الق  مواجهالقرارات الحعية المطلقة في 

تورية الدستور. وإن أكثر ما يتعلى فيه هذا الأثر النتائج الم.تبة على عملية الرقابة الدس امق  لمبدأ سمو

                                                 
 .495ولاية امكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية، مرجي ساب ، س  محمد فلاد عبد الباسط، -1
 نفس المرجي ونفس الصفحة. -2
 .، مصدر ساب 2022، التعديل الدستوري التونسي سنة 131الفصل  -3
  .323عبد القادر عدو، مرجي ساب ، س  /مراد زوايد -4
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من الناحيتين: سواخ من تيحية تداعيات القرار على النص محل الرقابة الدستورية، أو من تيحية حعيته 
 في مواجهة الكافة وهو ما نتطرق اليه بالمطلبين التاليين:

 القوانيندستورية على رقابة اللى النص محل ارات المحكمة الدستورية عقر  رالمطلب الأول: آثا
ويتضمن فرعين رئيسين الفري الأول بالأثر الم.ت  على قرار امكمة الدستورية طبقا لجهات الإخطار 
السياسية ويتعل  الفري الثاني بالأثر الم.ت  على قرار امكمة الدستورية طبقا لجهات الإخطار غير 

 السياسية.
 قرارات المحكمة الدستورية من حيث الرقابة لجهات الإخطار السياسية الأول: آثارالفرع 

على دستوريته، فإن  طبيعة النص محل الرقابة باختلافاتلف الآار الم.تبة على قرار امكمة الدستورية 
ضلا عن ذلك فإن دستوريا، فالنص محل الرقابة الدستورية المشوب بعدم الدستورية يلقى مصيره المقرر 

قرار عدم الدستورية إما أن يكون على كامل النص القانوني وإما أن يكون على جزخ منه،  ار وا من 
الفعالية ما يحق  ويرسا مبدأ سمو الدستور سواخ أكانت من حي  الآجال أو من حي  النتائج الم.تبة 

 على فحص الدستورية:
 قرار المحكمة الدستورية من حيث الرقابة السابقة أولا: الآثار المترتبة على 

وتتمثل في بت امكمة الدستورية في مطابقة القوانين التن يمية والقوانين والأن مة الداخلية للمعالس 
والالتزامات الدولية للدستور طبقا للمشري المغر ، وفي مجال رقابة مطابقة القوانين العضوية والن ام 

مر فتي البرلمان، وفي رقابة دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والأواالداخلي لكل من غر 
والتن يمات وتواف  القوانين والتن يمات مي المعاهدات طبقا للمشري الجزائري، وفي مراقبة دستورية تعديل 

لسي البرلمان ي لكلا مجالدستور والمعاهدات والقوانين عادية كانت أم عضوية وفي دستورية الن ام الداخل
 طبقا للمشري التونسي.

الآار في هذا الصدد متعلقة برقابة سابقة وقائية ومجردة أي أنه متى تقرر عدم دستورية النص لا  وز 
 نذا كااإصداره أي تتوقف إجراخات الإصدار والنشر غير أنه ما يثير هو تباين عدم الدستورية بين ما 

إذا ما تعل  بجزخ من القانون وبمدي إمكانية فصله عن كامل القانون، وهو عدم الدستورية جزئيا وذلك 
ما وجد تفصيله بموقف المجلس الدستوري الفرنسي بأنه إذا كان قرار المجلس الدستوري بأن القانون يحتوي 
على نص مشوب بعدم الدستورية وتأكد عدم فصله عن كامل النص فإن القانون لا يصدر برمته وأما 

 1النص غير الدستوري. باستثناخن فصله فإنه  وز اصدار القانون ان أمك
                                                 

 .494عصام سعيد عبد أاد، مرجي ساب ، س  -1
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 27وما قكن قوله بالنسبة للمشري المغر  أنه ساير دج المجلس الدستوري الفرنسي طبقا لنص المادة 

من القانون  4وكذلك المشري الجزائري طبقا لنص المادة  1من القانون المتعل  بامكمة الدستورية المغربية،
من القانون المتعل   52وأيضا المشري التونسي طبقا لنص الفصل  2المتعل  بامكمة الدستورية الجزائرية،

بشيخ من التواف  والتباين تبعا لطبيعة محل الرقابة السابقة وخصوصية  3بامكمة الدستورية التونسية
 حي  الأثر على النص.الطبيعة القضائية للرقابة الدستورية من حي  الآجال ومن 

من القانون  26تبت امكمة الدستورية المغربية في إطار ما اطر به طبقا للمادة : من حيث الآجال-01
أيام في حالة  8يوما من تاريا اخطارها، أو في غضون  30المتعل  بامكمة الدستورية داخل  جل 

يوما من  الجزائرية تبت في  رف ثلاثين أما امكمة الدستورية  .الحكومةالاستععال بطل  من رئيس 
تاريا اخطارها على أن يخفا في حال وجود طار  إلى عشرة أيام فيما يخص ما اطر به طبقا للمادة 

باستثناخ الفصل في دستورية الأوامر التشريعية فإن امكمة  4الثالثة من القانون المتعل  بامكمة الدستورية،
وهي نفس المدة المقررة للفصل في حالة  5يتها خلال مدة عشرة أيام وجوبا،الدستورية تبت في أمر دستور 

، بنصها 2022من التعديل سنة  128وجود الطار . وأما امكمة الدستورية التونسية طبقا لنص الفصل 
" تصدر امكمة الدستورية قرارها في أجل ثلاثين يوما من تاريا إيداي الطعن وبأغلبية الثلثين من 

من  121يوما التي كانت مقرره طبقا لنص الفصل  45يوما بدلا من  30أعضائها". فإن مدة الفصل 
امكمة الدستورية  يوما للبت من طرف 30إلى اعتماد الأجل  الأمر الذي أدي 2014،6التعديل سنة 

المتعل  بامكمة الدستورية التونسية. وبالتا   2015لسنة  50عدد  الأساسييوما بالقانون  45بدلا من 
فإن امكمة الدستورية التونسية تبت وتصدر قرارها طبقا لما اختصت به بمراقبة دستورية المعاهدات، 

 ام الداخلي مكملة للدستور وبمراقبة الن أساسيةة أو وبمراقبة دستورية مشاريي القوانين، سواخ كانت عادي
 7لكلا مجلسي البرلمان التونسي، وبمراقبة إجراخات التعديل عند عر  مشاريي قوانين تعديل الدستور،

                                                 
 ساب .  مصدر . المتعل  بامكمة الدستورية المغربية، 066. 13من القانون التن يمي رقم ، 27 ةالماد -1
صدر م الجزائرية، ، امدد لإجراخات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية22/19، الفقرة الثانية، من القانون العضوي رقم 04المادة  2

 ساب .
 ، المتعل  بامكمة الدستورية التونسية، مصدر ساب .2015لسنة  50، من القانون الأساسي عدد 52الفصل  -3
  ، مصدر ساب .2020، من التعديل الدستوري الجزائري سنة 194المادة  -4
 نفس المصدر.                              الفقرة الثانية، 142المادة   -5
الساري المفعول  2022 ، من التعديل سنة128مصدر ساب ، الملغى والمعدل بالفصل  2014، من التعديل الدستوري التونسي سنة 121ينص الفصل  -6
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رأيها المتعل  بمراقبة مدي دستورية مبادرة تعديل  باستثناخ 1يوما من تاريا إيداي الطعن. 30في أجل 
رفي الطعن  وباستثناخ 2ها في أجل  سة عشر يوما من تاريا عر  المبادرة عليها،الدستور بأن تبدي رأي

في أجل البت والفصل من  الا .اكوما قكن قوله هو  3في قانون المالية يقلص الأجل إلى  سة أيام.
ة أيام لمقدر بثمانيومحله ا الاستثناخمن حي   والاختلافطرف امكمة الدستورية والمقدرة بثلاثين يوم، 

ة بالنسبة للبت في دستورية القوانين التن يمية المغربية في حال الاستععال؛ والمقدرة بعشرة أيام بالنسب
للبت في دستورية الأوامر التشريعية الجزائرية في حال وجود الطار ، والمقدرة بخمسة عشرة يوم للبت في 

 ة المغر .رة رفي طعن في قانون الماليدستورية مبادرة تعديل الدستور المغر ، وبخمسة أيام في صو 
ر لجهة المختصة بالإخطااكلما أخطرت امكمة الدستورية من طرف   :ثر على النصث الأمن حي-02

 بواسطة رسالة اخطار مرفقة بالنص محل الرقابة فما عليها إلا أن تتداول وتصدر قرارها وهي كما يلي:
 :طبقا للمشرع المغربي الاستعجالأيام في حال  8يوم من تاريخ اخطارها أو في غضون  30داخل أجل -أ

ومنها القرارات القاضية بمطابقة قانون تن يمي أو قانون للدستور يكون وا أثر موقف لسريان الأجل 
مادة لا قكن فصلها من  ومنها القرارات القاضية بعدم دستورية 4امدد لإصدار الأمر بتنفيذ القوانين.

مجمل قانون تن يمي أو من مجمل قانون، يكون وا أثر يحول دون إصدار الأمر بتنفيذ القانون التن يمي 
أو القانون. ومنها القرارات القاضية بعدم دستورية مادة من مجمل ن ام داخلي يكون وا أثر يحول دون 

  5العمل بالمادة موضوي القرار من الن ام الداخلي.
أما المادة التي قكن فصلها يكون الأثر بجواز إصدار الأمر بتنفيذ القانون التن يمي أو القانون أو العمل 

دوليا  التزاماأما القرارات القاضية بمخالفة  6المادة المصرح بعدم مطابقتها للدستور. باستثناخبالن ام 
 7للدستور فإن أثره يحول دون المصادقة عليه.

يوم من تاريخ الاخطار على أن يخفض في حال وجود طارئ إلى عشرة أيام، أو في أجل  30في ظرف -ب
وانين ومنها القرارات القاضية بشأن رقابة دستورية الق :أقصاه عشرة أيام من الاخطار طبقا للمشرع الجزائري

                                                 
 ساب الصدر الم، 2022، من التعديل الدستوري التونسي لسنة 128الفصل  -1
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 الفقرة الثانية، من نفس المصدر. 50الفصل  -3
 . المتعل  بامكمة الدستورية المغربية، مصدر ساب .  066. 13من القانون التن يمي رقم الفقرة الثانية،  26المادة  -4
         من نفس المصدر. الفقرة الأولى، 27المادة  -5
   نفس المصدر.من  الفقرة الثانية، 27المادة  -6
 نفس المصدر.    ، الثالثةالفقرة  27المادة  -7
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ان قاضيا كالعضوية ورقابة الن ام الداخلي لكلا غرفتي البرلمان يكون أثرها على كامل النص سواخ أ
ومنها أيضا القرارات القاضية بدستورية أو  1بالدستورية أو قاضيا بعدم الدستورية لكودا رقابة مطابقة.

عدم دستورية المعاهدات، والقوانين، وتواف  القوانين مي المعاهدات، والأوامر التشريعية، والتي اضي 
ورية ما لم وب بعدم الدستبجواز فصل حكم مشمن القانون المتعل  بامكمة الدستورية  4لأحكام المادة 

فإنه بالنسبة لرقابة دستورية المعاهدات أو الاتفاق أو الاتفاقيات فإن امكمة  2ية النص كامله،قس بنُ
وبالنسبة لرقابة دستورية القانون فإن  3الدستورية إذا ما قررت عدم الدستورية فإنه لا يتم التصدي  عليها.

المصادق عليها،  4إذا ما قررت عدم دستورية القانون، أو عدم توافقه مي المعاهداتامكمة الدستورية 
وبالنسبة لرقابة دستورية الأمر التشريعي امكوم عليه بعدم الدستورية، يفقد أثره   5فإنه لا يتم إصداره.

رية لسنة من التعديل الدستو  198من صدور قرار امكمة لدستورية حس  الفقرة الثالثة من المادة 
2020. 

وفي خمسة أيام بالطعن في قانون المالية أوفي  6يوما، 45يوم من تاريخ ايداع الطعن بدلا من  30في ظرف -ج
دستور في بدستورية مشاريي تنقي  ال القرارات القاضية اومنه: يوم طبقا للمشرع التونسي 15أجل أقصاه 

عدم تعارضها مي ما لا  وز تنقيحه دستوريا، ليتم بناخ على دستوريتها اصدار امكمة الدستورية 
إدا تحيل تنقي  الدستور، فإذا قضت بدستوريتها ف دستورية إجراخاتالقرارات القاضية بدستورية وعدم 

وان قضت بعدم دستوريتها يعر   7،الاستفتاخيعرضه على  المشروي إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه أو
ومنها أيضا القرارات القاضية بدستورية أو عدم  8على البرلمان للتصحي  طبقا لقرار امكمة الدستورية.

دستورية الن ام الداخلي لمجلسي البرلمان التونسي وايي التعديلات المدخلة عليهما، فإن قضت بعدم 
ليتم عرضه من  9جزئيا تتولى امكمة الدستورية إحالته إلى البرلمان للتداول فيه انية، الدستورية كليا أو

                                                 
 ، مصدر ساب .2020الفقرة الخامسة والفقرة السادسة، من التعديل الدستوري الجزائري سنة  190المادة  -1
مصدر  ،الجزائرية ، امدد لإجراخات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية22/19، الفقرة الثانية، من القانون العضوي رقم 04المادة  -2

 ساب . 
 ، مصدر ساب .2020الفقرة الأولى، من التعديل الدستوري الجزائري سنة  198المادة  -3
 نفس المصدر ة الرابعة،الفقر  190المادة  -4
 الفقرة الثانية، نفس المصدر.   198المادة  -5
 ، مصدر ساب .  2014من دستور  121، مقارنة بالفصل 2022، من التعديل الدستوري التونسي سنة 128الفصل  -6
 ، المتعل  بامكمة الدستورية التونسية، مصدر ساب .2015لسنة  50الفقرة الثالثة، من القانون الأساسي عدد  42الفصل  -7
 الفقرة الخامسة، نفس المصدر. 42الفصل  -8
 الفقرة الأولى، نفس المصدر. 64الفصل  -9
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وكذلك القرارات القاضية  1جديد على امكمة الدستورية للبت في دستوريته في حدود أحكامه المعدلة.
يعرضها رئيس  بدستورية وعدم دستورية المعاهدات الدولية بالنسبة للمعاهدات المبرمة والجديدة، والتي

 تلف  لاعتباراأعلى مستوي من القانون، تأخذ بعين  باعتبارهاالجمهورية قبل ختم قانون الموافقة عليها 
جزئيا، أما  من جان  عدم دستوريتها كليا أو 2الداخلي، الن امأحكام الدستور المتصلة بدستورية 

لمصادق لمصادق عليها ومشاريي قوانين االقرارات القاضية بدستورية وعدم دستورية مشاريي القوانين ا
عليها في صيغة معدلة بعد أن تم ردها من قبل رئيس الجمهورية، سواخ كانت عادية أو أساسية فإن كان 

أما  3فحواها بالدستورية فإدا تحال مشاريي القوانين إلى رئيس الجمهورية لختمها أو ردها حس  الحالة،
ا انون غير دستوري كليا أو جزئيا، فإنه يعر  للتداول مرة انية طبقإذا كان فحوي القرار أن مشروي الق

لفحواه، ثم إرجاعه إلى امكمة الدستورية للتثبت من مدي اح.ام السلطة التشريعية لقرار امكمة 
وأما إن كان فحوي القرار عدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروي القانون،  4الدستورية الساب ،

كمة الدستورية إمكانية فصله عن مجمل مشروي القانون جاز لرئيس الجمهورية ختمه أو رده ورأت ام
 6بما فيها مشروي قانون المالية. 5ما قضي بعدم الدستورية، باستثناخحس  الحالة 

 ثانيا: الآثار المترتبة على قرار المحكمة الدستورية من حيث الرقابة اللاحقة السياسية
ية طار السياسية وهما الحالتان المعتبران انفتاح بالرقابة اللاحقة لتشمل رقابة دستور نسبة إلى جهات الاخ

، والمتعلقة بالبت في كل ملتمس 2011من الدستور المغر  لسنة  73الحالة المنصوس عليها في الفصل 
 طةكان مضمونه في مجال ممارسة السلإذا  حكومي يرمي إلى تغيير النصوس من حي  الشكل بمرسوم 

، بالبت 2020من الدستور الجزائري لسنة  190التن يمية اختصاصاةا، والحالة المنصوس عليها بالمادة 
 في دستورية التن يمات المخطر بها خلال  هر من تاريا نشرها.

دستورية المغربية تبت امكمة ال :من حيث أجل الفصل في كلتا حالتي انفتاح الرقابة اللاحقة الدستورية-01
في كل ملتمس حكومي يحيله رئيس الحكومة إليها، يرمي إلى تغيير النصوس من حي  الشكل بمرسوم 
إذا كان مضمونه في مجال ممارسة السلطة التن يمية اختصاصاةا خلال  هر من تعهدها على أن تفصل 

                                                 
  ساب . الصدر الم، المتعل  بامكمة الدستورية التونسية، 2015لسنة  50من القانون الأساسي عدد  الفقرة الثانية، 64الفصل  -1
 .50، 49جنان الامام، مرجي ساب ، س، س   -2
 ساب .الصدر الم، المتعل  بامكمة الدستورية التونسية، 2015لسنة  50الفقرة الثانية، من القانون الأساسي عدد  52الفصل  -3
 نفس المصدر. الفقرة الثالثة، 52الفصل  -4
 نفس المصدر.من  52الفصل  -5
 ، الفقرة الأولى، والثانية، نفس المصدر.53الفصل  -6
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أما امكمة الدستورية  1ر يدعو إلى التععيل.خلال أجل ثمانية أيام إذا ما صرحت الحكومة بأن الأم
الجزائرية فتبت وتصدر قرارها بشأن دستورية أو عدم دستورية التن يمات أو بشأن توافقها مي المعاهدات 

يوم من تاريا الاخطار على أن يخفا في حال وجود طار  إلى عشرة أيام بطل  من  30في  رف 
 2رئيس الجمهورية.

رار امكمة بالنسبة لأثر ق: البت بكلا حالتي انفتاح الرقابة اللاحقة الدستوريةمن حيث أثر قرار -02
الدستورية المغربية فيما يخص رقابة نصوس، سب  صدورها في  كل قانون، بمرسوم، فيكون قرار امكمة 
الدستورية محددا من خلال فحوي قرارها، بأنه دستوري، فيتأكد بأن النص ذو صبغة تشريعية ويدخل 
ضمن اختصاس السلطة التشريعية، وان كان فحوي قرارها بأنه غير دستوري فيتأكد الملتمس الحكومي 

ليكون للقرار  3بأن النص له صبغة تن يمية يدخل ضمن المجال التن يمي الذي يتم التشريي فيه بمراسيم.
ار امكمة الدستورية ر الأثر امدد لتطبي  قواعد توزيي الاختصاصات التشريعية والتن يمية. أما أثر ق

الجزائرية بشأن مدي دستورية التن يمات وبشأن مدي توافقها مي المعاهدات، فإنه متى قررت امكمة 
الدستورية عدم دستوريته فإن هذا النص التن يمي يفقد أثره ابتداخ من يوم صدور قرار امكمة 

أنه إذا ما قررت امكمة  اكمتصديا لما قد يرت  من حقوق خلال  هر من نشره،   4الدستورية،
الدستورية عدم دستورية حكم أو أكثر وترت  على فصلها ما قس بنُية مجمل النص التن يمي فإنه لا 

 5يعتد به ويعاد النص إلى الجهة المخطرة.
 آثار قرارات المحكمة الدستورية من حيث الرقابة لجهات الإخطار غير السياسية: الفرع الثاني

س والمقصود بالآار التي يرتبها قرار امكمة الدستورية البات في دستورية المقتضى التشريعي طبقا الملس
الدستوري المغر ، وفي دستورية الحكم التشريعي أو التن يمي طبقا للملسس الدستوري الجزائري، وفي 

لأفراد والقاضي من طرف ادستورية قانون طبقا للملسس الدستوري التونسي المدفوي بعدم دستوريته، 
بالدستورية أو عدم الدستورية ضمن  جال محددة مسبقا تباينت واختلفت في مداها، بأن تبت امكمة 

                                                 
 . المتعل  بامكمة الدستورية المغربية، مصدر ساب .  066. 13من القانون التن يمي رقم ، 29المادة  -1
 ، مصدر ساب .2020، من التعديل الدستوري الجزائري سنة 194المادة  -2
 . المتعل  بامكمة الدستورية المغربية، مصدر ساب .  066. 13رقم  من القانون التن يميالفقرة الثانية،  29المادة  -3
 ساب .الصدر الم، 2020الفقرة الثالثة، من التعديل الدستوري الجزائري سنة  198المادة  -4
 ، امدد لإجراخات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية مصدر ساب . 22/19الفقرة الثانية، من القانون العضوي رقم  4المادة  -5
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يوما ابتداخ من تاريا إحالة  60الدستورية المغربية في الدفي بعدم دستورية المقتضى التشريعي داخل أجل 
  1الدفي إليها،

أ هر  لال الأربعةخالدفي بعدم دستورية الحكم التشريعي أو التن يمي  الجزائرية فيامكمة الدستورية و 
والتونسية في الدفي بعدم دستورية قانون  2مي إمكانية التمديد بنفس المدة لمرة واحدة، التي تلي اخطارها

إلى جان  اختلاف  ار قرار امكمة الدستورية على  3خلال  هرين إثنين قابلين للتمديد لشهر واحد،
 لنص محل الدفي بعدم الدستورية بالدستورية أو بعدمها.ا

يوما من احالة الدفع إلى المحكمة  60بعدم الدستورية داخل أجل  أولا: الأثر المترتب على القرار الصادر
 الدستورية المغربية: 

، 2011من الدستور المغر  لسنة  134وهي الآار المتعلقة بالدفي بعدم الدستورية بناخ على نص الفصل 
إذا ما دفي أحد الأطراف بأن المقتضى التشريعي، الذي سيطب  في النزاي، قس بالحقوق وبالحريات التي 
 يضمنها الدستور وتم التصري  بعدم دستوريته يتم نسخه ابتداخ من التاريا الذي تحدده امكمة الدستورية

  4.في قرارها
 لقرار الذي يصدر بعدم دستورية نص تشريعي يلغي قوة نفاذ هذا النص، ويغدو"وبالتا  فإن مقتضى ا

   .5معدوما من الناحية القانونية أو يسقط كتشريي من تشريعات الدولة"
ويبلغ قرار امكمة الدستورية الصادر عنها والقاضي بعدم دستورية المقتضى التشريعي المدفوي به إلى 

 بليغتقوم امكمة بت داخل أجل ثمانية أيام من تاريا صدوره وعلى أن امكمة المثار أمامها الدفي
ومة وكذلك وعلى الفور ابلاغ الملك ورئيس الحك. الأطراف بفحوي القرار الصادر بشأن عدم الدستورية

مواصلة البت في الدعوي فورا بالتوازي مي ا عار الأطراف و  6ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان،
  7.بذلك

                                                 
 .ساب  ، مصدر86.15والمتعل  بالقانون التن يمي رقم  عن امكمة الدستورية المغربية الصادر 70/18القرار رقم  ، من22المادة  -1
 ، مصدر ساب .2020، من التعديل الدستوري الجزائري لسنة 195المادة  -2
 ، مصدر ساب .2022، من التعديل الدستوري التونسي لسنة 131الفصل  -3
 ، مصدر ساب .2011، من التعديل الدستوري المغر  لسنة 134الفصل  -4
، مجلة القانون والمجتمي، 2016امري عامر،  لية الدفي بعدم الدستورية أمام القضاخ في الجزائر وف  أحكام التعديل الدستوري لسنة  /بلخيري أاد-5

 .228، س 02، العدد 07، المجلد 2019سنة  ،جامعة أاد راية، أدرار
 .ساب  مصدر ،86.15والمتعل  بالقانون التن يمي رقم  عن امكمة الدستورية المغربية الصادر 70/18القرار رقم  من، 25المادة  -6
 نفس المصدر. من، الفقرة الثانية والثالثة، 7المادة  -7



 الباب الثاني: الإصلاحات الدستورية في الدول المغاربية كضمان لتفعيل الرقابة على دستورية القوانين
 

  292 

ه أي القرار الصادر بشأن عدم دستورية المقتضى التشريعي وعلى الفور بالجريدة الرسمية المغربية ونشر 
 1وكذلك بالموقي الالك.وني للمحكمة الدستورية.

احالة الدفع إلى المحكمة  أشهر من 04بعدم الدستورية داخل أجل  ثانيا: الأثر المترتب على القرار الصادر
   الدستورية الجزائرية

 ار وا من الفعالية ما يحق  ويرسا مبدأ سمو الدستور سواخ أكانت من حي  الآجال أو من حي  
 النتائج الم.تبة على فحص الدستورية، وهي الآار المتعلقة بالدفي بعدم الدستورية بناخ على ما جاخ بنص

الدستورية قرارها خلال ، على أن تصدر امكمة 2020، من التعديل الدستوري الجزائري سنة 195المادة 
أربعة أ هر التي تلي اخطارها، وقكن لديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة أ هر بناخ على 
قرار مسب ، وإذا ما اعتبرت امكمة الدستورية الحكم التشريعي أو التن يمي موضوي الدفي بعدم 

ثر ابتداخ من اليوم ثير فيه، ويصب  عدق الأالدستورية غير دستوري، يستبعد تطبيقه على النزاي الذي أ
  2.الذي يحدده قرار امكمة الدستورية

لغ قرارها إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة على أن يبُ
  3.حس  الحالة

الدفي بعدم  الجهات القضائية التي أثيركما يبلغ إلى امكمة العليا أو مجلس الدولة حس  الحالة لإعلام 
  5ويتم نشره بالجريدة الرسمية الجزائرية. 4الدستورية أمامها،

فع إلى المحكمة احالة الد ستورية داخل أجل شهرين إثنين منبعدم الد ثالثا: الأثر المترتب على القرار الصادر
   الدستورية التونسية

، من التعديل الدستوري 131ورية بناخ على ما جاخ بنص المادة وهي الآار المتعلقة بالدفي بعدم الدست
، على أن تصدر امكمة الدستورية قرارها خلال  هرين إثنين إثر تعهدها دفي 2022التونسي سنة 
وقكن لديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها  هر واحد بناخ على قرار معلل،  قانون،بعدم دستورية 

ه كمة الدستورية القانون موضوي الدفي بعدم الدستورية غير دستوري، يستبعد تطبيقوإذا ما اعتبرت ام
                                                 

  .ساب ال صدرالم ،86.15والمتعل  بالقانون التن يمي رقم  عن امكمة الدستورية المغربية الصادر 70/18القرار رقم  من، الأخيرةالفقرة  ،25المادة  -1
 مصدر ساب . ،2020الفقرة الرابعة، من التعديل الدستوري الجزائري سنة  198المادة  -2
مصدر  الجزائرية،، امدد لإجراخات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية 22/19الفقرة الثانية، من القانون العضوي رقم  43المادة  -3

 ساب . 
صدر الجزائرية، الم، امدد لإجراخات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية 22/19نون العضوي رقم الفقرة الثالثة، القا 43المادة  -4
  ساب . ال
 الفقرة الرابعة، نفس المصدر. 43المادة  5
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 أجل لا الدفي أمامها في امكمة الدستورية امكمة التي أثير لمفي حدود ما قضت به، على أن تعُ
 1.يتعدي سبعة أيام من تاريا صدوره

تى دون ورود قرار ح الأخيرفي القضية الأصلية المتوقفة من جديد طبقا وذا الأجل  امكمة الن رلتبا ر 
كما تعُلم امكمة الدستورية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس   2.امكمة الدستورية اليها

يل دورئيس المجلس الوطني للعهات والأقاليم لثنائية البرلمان المستحدثة طبقا للتع 3نواب الشع 
منه، وتنشر امكمة الدستورية قرارها خلال أجل  130، ولعمومية منطوق الفصل 2022الدستوري سنة 

 4 سة عشرة يوما من تاريا صدوره بموقعها الالك.وني وبالرائد الرسمي للعمهورية التونسية.
 :بعدم الدستورية الأثر المترتب على قرار المحكمة الدستورية الصادر برابعا: مكاس

فمن حي   بناخ على الدستور المغر  والجزائري والتونسيالآار المتعلقة بالدفي بعدم الدستورية  يوه 
ناس  المدة وذلك من خلال ت. الآجال تساهم إلى حد كبير في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين

ة نفس المدة امدد امددة بأربعة أ هر كأصل عام مي أمكانية لديد الأجل مرة واحدة لمد أقصاها
والمقدر كأقصى حد ثمانية أ هر طبقا للمشري الجزائري وبشهرين اثنين مي إمكانية لديد هذا الأجل 
مرة واحدة لمدة أقصاها  هر واحد طبقا للمشري التونسي وبستين يوما طبقا للمشري المغر  مي الطبيعة 

زيادة على الأثر الم.ت   .بالقانون محل التطبي  عدم الدستورية ولارتباطالقضائية للدفي بعدم الدستورية 
عن نتائج عدم الدستورية بما يصون الحقوق والحريات الأساسية بما يسم  بتفعيل الرقابة اح.اما لمبدأ 

 سمو الدستور وذلك من خلال ما هو  تي: 
 النص غير الدستوري من التطبي  على النزاي الذي أثير فيه. استبعاد-
 اعتبار النص غير الدستوري عدق الأثر ابتداخ من اليوم الذي تحدده امكمة الدستورية -
هذه  ب ستعالا ار قد لس حقوق ومراكز الأفراد الذي يتطل  من امكمة الدستورية الوقت الكافي -

 الآار وتحديد سريانه. 
 قابة على دستورية القوانينحجية قرارات المحكمة الدستورية الصادرة في الر المطلب الثاني: 

إذا كانت الدول المقارنة التي تأخذ بن ام الرقابة على دستورية القوانين تتف  على أن حكم القضاخ 
الدستوري تكون له مطل  الحعية في مواجهة الكافة، فإن الملسس الدستوري المغر  قد تبنى هذا المبدأ 

                                                 
 المتعل  بامكمة الدستورية التونسية، مصدر ساب . ،2015لسنة  50، من القانون الأساسي عدد 61الفصل  -1
 ، من نفس المصدر.58الفصل  -2
 ، من نفس المصدر.61الفصل  -3
   نفس المصدر.، من 04الفصل  -4
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الفقرة الثانية، والملسس الدستوري الجزائري  134صل ، محل الدراسة في الف2011في التعديل الدستوري 
الفقرة الخامسة، والملسس  198محل الدراسة في المادة  2020قد تبنى هذا المبدأ في التعديل الدستوري 

 .129بالفصل  2022الدستوري التونسي تبنى هذا المبدأ في التعديل الدستوري لسنة 
الدستورية وا قيمة قانونية، استوجبتها العديد من المبررات ووا وهو ما دلنا على أن قرارات امكمة 

العديد من النتائج جعلت تلك القرارات وا حعية مطلقة ذات أثر في تحقي  مبدأ سمو الدستور وهي 
 بفرعين كالآتي:

 القانونية لقرارات المحكمة الدستورية الأول: القيمةالفرع 
قرارات امكمة الدستورية لا تقبل أي طري  من طرق الطعن،  أكد الملسس الدستوري المغر  على أن

ليلكد الملسس الدستوري  1وعلى ادا ملزمة لكل السلطات العامة وايي الجهات الإدارية والقضائية،
 2الجزائري بأدا قرارات دائية وملزمة كذلك لجميي السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية،

ليلكد الملسس الدستوري  3.دستوري التونسي بالنص على أن قراراةا ملزمة للعمييوكذلك الملسس ال
حكم من أن حعية الحكم تعد أثرا إجرائيا مهما لل اعتباراحعية الأحكام الصادرة في القضايا الدستورية 

 .القضائي
في المسائل التي  ةفإن القانون هو الذي يع.ف لقرارات امكمة الدستورية بقوة وبفعالية دعل منها حع

 ، ت هر بناحيتين ووا من المبررات والموجبات تلكد القيمة القانونية لقراراةا نتبينها فيما هو4تفصل فيها
  تي:

 القيمة القانونية لقرارات المحكمة الدستورية: رأولا: مظاه
كان من المقرر أن الحكم برفا الدعوي هو حكم له حعية نسبية على حين أن الحكم بإلغاخ قرار   اإذ 

فإن المسار الطويل لنضال قضاخ المجلس الدستوري  5إداري هو حكم له حعية مطلقة بالنسبة للكافة،
الدستورية  ةأقني الملسس الدستوري بضرورة أن يكون إقرار مبدأ الحعية المطلقة لجميي قرارات امكم

                                                 
 ، مصدر ساب .2011من التعديل الدستوري المغر  سنة  الفقرة الثانية، 134الفصل  -1
 ، مصدر ساب .2020من التعديل الدستوري الجزائري سنة  الفقرة الخامسة، 198المادة  -2
 مصدر ساب . ،2022، من التعديل الدستوري التونسي سنة 129الفصل  -3
 .513عصام سعيد عبد أاد، مرجي ساب ، س  -4
 .272، س 2011 طبعة يحي الجمل، القضاخ الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، -5
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يتف  مي الطبيعة القضائية للمحكمة الدستورية، وهكذا فإن القيمة القانونية لقرارات  ابم 1مبدأ دستوريا
 امكمة الدستورية ت هر بناحيتين هما كالآتي: 

 خالشيحعية  يلكد الفقه الحدي  بأن :الدستورية حجية الشيء المقضي فيهالمحكمة  تالناحية الأولى: لقرارا
فصل فيه لالمقضي فيه مركز قانوني إجرائي يلدي إلى تقييد الخصوم برأي القاضي ويلزم أي قا  بعدم ا

أثر و سلبي بعدم جواز طرح نفس الموضوي الذي تم الفصل فيه مرة أخري، من جديد، ينتج عنه أثر 
شري بما ضرورة تنفيذ ما قضي به، وهي حعية تثبت للعمل القضائي بحس  ما ينص عليه الم إ ا 

  2.فيها العمل القضائي الدستوري
بالمادة الثانية بأن القرارات الدستورية التي تكتس  حعية  1958وهو ما أكده الدستور الفرنسي سنة 

الشيخ المقضي فيه هي الأحكام التي تصرح بدستورية أو عدم دستورية قانون ما، والتي فصلت في 
يعة الطعن أمام أي جهة أخري لطبيعة بنائها وموضوعها ولطبموضوي الدعوي الدستورية، والتي لا تقبل 

. فقرارات امكمة الدستورية غير 3اويئة التي تصدر عنها كل ذلك يكسبها حعية الشيخ المقضي فيه
قائمة على الفصل في نزاي بين الأطراف ومتضمنة  اصمة النص محل الرقابة الدستورية وتقوم على 

الدستور لذا فهي قرارات دائية أي أدا غير قابلة لأي  كل من أ كال فحص مدي موافقته لأحكام 
 4الطعن وا حعية الشيخ المقضي فيه.

له حعية  أن الحكم أو القرار الصادر في النزاي يأ المحكمة الدستورية الحجية المطلقة تالناحية الثانية: لقرارا
 لقرار فيستفيدادعوي التي صدر بشأدا الحكم أو ل الكافة أفرادا وسلطات، ولو لم يكونوا ممثلين في البق

  .من أاره من كان طرفا في الدعوي ومن لم يكن طرفا فيها
مما يلدي إلى تصفية النزاي حول القانون مرة واحدة وبصفة دائية فلا يقبل تعقيبا من امكمة الدستورية 

عية والرجوي إليها إلا ووا وجحدا للح ذاةا ولا من غيرها بعد حسمها فلا يعد الن ر من جديد إلا لغوا
  5المطلقة التي أثبتها قانون امكمة الدستورية في المسائل الدستورية.

                                                 
ات تطبي  الدفي بعدم ، يحدد  روط وكيفي2018 سبتمبر2 :الملر  في 18/16سلطان / الياس صمام، مللف ااعي، القانون العضوي  محمد بو -1

 .241-237س  ،2020" النشر الجامعي الجديد، تلمسان، مادة، مادةتعلي  الدستورية "
 .513عصام سعيد عبد أاد، مرجي ساب ، س  -2
عدد خاس،  ،2019وأثرها: دراسة مقارنة، المنارة للدراسات القانونية والإدارية، المغرب، المجلد بية ادريس عبد المومني، حعية القرارات الدستورية المغر  -3

 .198، 197س ،س
 .265، 294طعيمه الجرف، مرجي ساب ، س، س  -4
 ، وما بعدها.854محمد فلاد عبد الباسط، ولاية امكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية، مرجي ساب ، س  -5
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وكذلك ما يلكد الحعية المطلقة لقرارات امكمة الدستورية بعدم اقتصار أثرها على الخصوم في الدعوي 
دستورية م، الطبيعة الخاصة للدعوي الالتي صدر فيها، وانصراف أثره للكافة أفرادا وملسسات ملزما و

 1باعتبارها دعوي عينية تستهدف ااية الشرعية الدستورية، لكودا تتضمن  اصمة النص التشريعي
 ثانيا: مبَرات وموجبات القيمة القانونية لقرارات المحكمة الدستورية

كمة الدستورية دائية قرارات اموالتونسي ليُقر الجزائري والمغر  ما كان من الملسس الدستور المغار  
 إلا ااية لحعية قراراةا التي تكسبها قوة تنفيذية في مواجهة الكافة سواخ أكانت في مواجهة السلطة

ورية القوانين وهو ما يدعم تفعيل الرقابة على دست .التشريعية أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية
 هو  تي: ما لوذلك من خلالمبدأ سمو الدستور  ةاح.اما وااي

غل  الباب أمام اارة منازعات جديدة حول النص المقتضى بعدم دستوريته، الذي يهدد وحدة التفسير -
والتطبي  القانوني والقضائي في الدولة، إذا ما بقي مفتوحا، أي إذا لم يتم اعتماد الحعية المطلقة لأحكام 

 2امكمة الدستورية.
وضوي الذي فصل فيه مرة أخري أمام امكمة الدستورية بصدد الحالات التي عدم جواز طرح ذات الم-

فة بعدم دستوريته، لتصفية النزاي حول دستورية القانون مرة واحدة وبص امكومقكن أن يحكمها القانون 
تسبها كدائية، مي ضرورة اح.ام أو تنفيذ ما قررته امكمة الدستورية الذي يهدد الحرمة والقدسية التي ت

 قراراةا إذا ما تناقضت بسب  تعددها.
عدم المساس بصحة القرار من الناحية الشكلية والموضوعية والحفاظ على قرينة الصحة وعلى قرينة -

الحقيقة التي يكتسبها القرار الذي له الحعية حتى ولو كان قابلا للطعن فيه بالعموم، الذي يهدد القيمة 
ل عكس امكمة الدستورية كونه قثل عنوان الحقيقة امق  للعدالة الذي لا يقبالقانونية والدستورية لقرار 

 3ذلك.
عدم استطاعت السلطة التشريعية السير في طريقها لإصدار التشريي الذي تقرر عدم دستوريته، كما -

 هلا يستطيي أن يقر نصا جديدا بما يخالف القرار، مي عدم استطاعة رئيس الجمهورية أن يصادق علي

                                                 
 .276س مرجي ساب ، يحي الجمل، القضاخ الدستوري في مصر،  -1
 .151ساب ، س مرجي الجرف،  هطعيم -2
 .514، 513عصام سعيد عبد أاد، مرجي ساب ، س، س  -3
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ويصدره، الذي يهدد المركز القانوني لرئيس الجمهورية إن قام بإصداره، على الرغم من تقرير عدم 
 1دستوريته، لأدا تثير جرقة الخيانة الع مى بحقه لكونه خالف أهم واجباته المتمثلة في اح.ام الدستور.

ه لح  الأفراد الدستور واايتهدارها لكل مواني لإعدم استطاعت السلطة التنفيذية السير في طريقها -
في المجال الاقتصادي، كحماية ح  الملكية الذي يعتبر أهم الحقوق الاقتصادية، والذي يكون أكثر 

ذلك في المجال ك  .عرضة للضيم والحيف من خلال المصادرة العامة أو الجزئية من طرف السلطة التنفيذية
يرهما، ر تتعل  بالتعليم أو بالتن يم النقا  أو غالاجتماعي، الذي قس حياة الناس العاديين في أمو 

واللذان يكوتي أكثر عرضة للضيم والحيف كذلك بعدم اتاحة الفرس المتكافئة من طرف السلطة التنفيذية 
وكذلك في المجال السياسي كحماية الحريات والحقوق السياسية والتي تكون أكثر عرضة للضيم   .أيضا

التنفيذية، لكونه مصدر ضي  وا بقدر حرصها على الحرية، بعدم  والحيف كذلك من طرف السلطة
  2الموازنة بين السلطة من تيحية والحرية من تيحية أخري.

،  هستوريتدعدم استطاعت السلطة القضائية السير في طريقها لتطبيقها المقتضى التشريعي امكوم بعدم -
اخ من الدستور للأفراد، والتي تكون عرضة للاعتدكحماية للحقوق والحريات المكفولة دستوريا بنص 

طرف السلطة التنفيذية في حالة قيامها بالضبط الإداري حفا ا منها على الن ام العام والحفاظ على 
الآداب والأخلاق العامة، بعدم التوازن بين التدبير مي طبيعة وجسامة الخلل والاضطراب المراد تفاديهما 

يته  وكذلك بمني لادي القضاخ بتطبي  قوانين غير دستورية، بما يشوب أهم .من طرف السلطة التنفيذية
 كسلطة مستقلة مجسدة لدولة الح  والقانون.

 نتائج القيمة القانونية لقرارات المحكمة الدستورية: الفرع الثاني
ميي قرارات لجلقد أطرد الملسس الدستوري المغار  الجزائري والتونسي والمغر  بتقرير الحعية المطلقة 

امكمة الدستورية في موضوي الرقابة على دستورية القوانين، في مواجهة الكافة ما عليهم الا أن يح.موا 
سبا مكلطعن فيه، ة لوينفذوا القرارات الصادرة عن امكمة الدستورية، تنفيذا إلزاميا وصارما دون القابلي

لتوجه تجو نتائج دفعت بالملسس الدستوري المغار  باقيمة قانونية ي.ت  عنها العديد من اللقراراةا 
والذي جاخ منقوس العضوية بسب  تأخر الملسس الدستوري الموريتاني في  ل . القضاخ الدستوري

 الإصلاحات الدستورية عوان بين التنفيذ الالزامي والإصلاح الجزئي الموريتاني نتبينها كما يلي:
  كمة الدستورية مكسب للتوجه المغاربي نحو القضاء الدستوريأولا: التنفيذ الإلزامي لقرارات المح

                                                 
 .516س  ،ساب الرجي المعصام سعيد عبد أاد،  -1
 وما بعدها. 283س مرجي ساب ، يحي الجمل، القضاخ الدستوري في مصر،  -2
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أقر الملسس الدستوري المغار  الجزائري والتونسي والمغر  الزامية تنفيذ ايي قرارات امكمة الدستورية  
 ةفي موضوي الرقابة على دستورية القوانين، دون تفرقة بين القرارات الصادرة بالدستورية والقرارات الصادر 

 إذ أن الأخيرة هي التي تأتي بالجديد يتمثل في وقف قوة نفاذ النص وهو المعتبر علة .بعدم الدستورية
يذية التزام الجميي بما فيهم سلطات الدولة بما يرت  العديد من النتائج تراوحت بين السلطة التشريعية والتنف

 والقضائية، كما يلي:
على  لتشريعية بتنفيذهاي.ت  على الحكم بعدم الدستورية التزام السلطة  :: بالنسبة للسلطة التشريعية01

 1النحو الآتي:
بالنص امكوم بعدم دستوريته فقط دون بقية نصوس كامل القانون، مي  والاعتدادعدم الأخذ -

 الدستورية. نصوسهناك حاجة تشريعية وذا النص بحكم تشريعي يتف  مي  تما كاناستبداله إذا 
اعتداد السلطة التشريعية بالقانون متى شمل قرار عدم الدستورية النصوس الكاملة للقانون وإقرار  عدم -

 ه ليحل محله.ه يلدي المقتضى التشريعي من سَنقانون بدلا عن
سعي السلطة التشريعية مي أخذ الحيطة والعمل على الحيلولة دون التعر  أو الوقوي في مغبة الفراغ -

 به. عتدادالاضى التشريعي الجزئي أو الكلي وعن عدم تعن عدم دستورية المق القانون الذي ينعم
ذه القوانين وا وثي  ه تما كانسعي السلطة التشريعية على تعديل القوانين النافذة السارية المفعول إذا -

عتبار ذه في الابل الأمر يتعدي إلى أخالتشريعي امكوم بعدم دستوريته، الصلة بالقانون أو المقتضى 
فيما تسنه وتقرره كسلطة تشريعية تعد القوانين في المستقبل، حتى لا تكون  الفة لأحكام النصوس 

 2الدستورية.
على  بتنفيذه لتنفيذيةاي.ت  على الحكم بعدم الدستورية التزام السلطة : : بالنسبة للسلطة التنفيذية02

  3النحو الآتي:
بالنص التشريعي وإلغااه إذا كان من نصوس احدي  والاعتدادعلى السلطة التنفيذية عدم الأخذ -

اللوائ  الفرعية امكوم بعد دستوريتها، واحلال نص جديد يحل محله وبدلا عنه،  رط أن يكون متف  
 مي النصوس الدستورية.

                                                 
 .310فتحي أاد سرور، مرجي ساب ، س   -1
 .533عصام سعيد عبد أاد، مرجي ساب ، س   -2
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ي و عن تنفيذ النص التشريعي المعي  دستوريا وامكوم عليه بعدم الدستورية، مي تقدق مشر  الامتناي-
قانون يتفادي العي  الدستوري إذا ما رأت موجبا وذا القانون، وتراعي فيه الحكم في المستقبل فيما 

 تصدره من لوائ  للسلطة التشريعية، إذا ما كان النص التشريعي من نصوس التشريي البرلماني.
قة وثيقة بالنص لاالحرس على تعديل ايي اللوائ  النافذة والسارية المفعول إذ كانت لصيقة وذات ع-

 اللائحي امكوم عليه بقرار امكمة الدستورية بعدم دستوريته، لمخالفته احكام الدستور.
 عن تنفيذ النص التشريعي دون الحاجة إلى انت ار قيام المشري البرلماني بإلغاخ النص التشريعي الامتناي-

 1اني.امكوم عليه بعدم الدستورية إذا كان من نصوس التشريي البرلم
على  بتنفيذهقضائية الي.ت  على الحكم بعدم الدستورية التزام السلطة : بالنسبة للسلطة القضائية: 03

يضا أن فإن من مناطها أ .اعتبار مناط حعية الحكم مطلقة في مواجهة الدولة بسلطاةا وتن يماةا
مما  .فا فيهاالدستورية أم لم يكونوا طر الحعية تتعدي إلى الأغيار ايعهم سواخ أكانوا طرفا في الخصومة 

 عل من تلك النتائج الم.تبة عن القيمة القانونية لقرارات امكمة الدستورية بالنسبة للسلطة القضائية 
 وهي المكلفة دستوريا أي السلطة القضائية، بالتأكد من جدية الدفوي .والأغيار ايعهم في كفة واحدة
ر بشأن ااية حقوقهم وحرياةم المكفولة دستوريا، فإنه ما على الجهات المقدمة من طرفهم أي الأغيا

 إلا ما يلي: 2ذات الاختصاس القضائي والأغيار
اةا، عدم درج باختلافاماكم والجهات ذات الاختصاس القضائي  ،   على السلطة القضائية-

بعدم الدستورية من  امكوم عليهتطبي  القانون أو النص التشريعي أو التن يمي أو المقتضى التشريعي 
  3درجاةا. على اختلافالمستقبل من طرف ايي اماكم  المنازعات المن ورة أمامها والتي ست هر في

اماكم للدفوي بعدم الدستورية المقدمة خلال ن ر الدعوي المطروحة أمامها  ،رفا الجهات القضائية-
ته سواخ وكذلك على الأغيار ايعهم برفضهم لإحال. بشأن القانون امكوم عليه بعدم الدستورية سابقا

لة مي وجود حا 4أكانوا من المخاطبين به أم كانوا من غيرهم وسواخ أكانوا أ خاصا طبيعيين أم معنويين.
الذي صدر  الرقابة على دستورية القوانين تتم في  ل الدستور ولاعتبارالاستثناخ في حال تغير ال روف 

القانون في  له فأصب  المقتضى التشريعي امكوم بدستوريته طبقا للدستور الملغى أو المعدل معي  

                                                 
 .533عصام سعيد عبد أاد، مرجي ساب ، س  -1
 ، وما بعدها.497براهيم محمد حسنين، مرجي ساب ، س، س ا -2
 .471المرجي نفسه، س  -3
 .125س  مرجي ساب ، صوري،لدتيعز الدين ا /عبد الحميد الشوار  -4
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ه بعدم الدستورية الدفي فيدستوريا طبقا للتعديل أو للدستور الجديد من الناحية الموضوعية فقط فإن 
ومن ثم فإن الراج  فقها والملكد قضاخ أن حكم امكمة الدستورية بعدم دستورية قانون أو  1ممكنا.

لائحة، هو حكم ذو حعية مطلقة في مواجهة الدولة بسلطاةا المختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية 
ول لا ولا تعقيبا من أي جهة كانت، وهي حعية تحوكذلك الكافة. "باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأوي

والسلال الذي يفر  طرحه  بما للمحكمة 2بذاةا دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد لمراجعته".
الدستورية من قيمة قانونية لأحكامها في مواجه كافة السلطات العمومية ما يلكد ااية سمو الدستور 

غربية دون نون ويلكد تحقي  تطلعات الشعوب المغاربية الجزائرية والتونسية والمويلكد تحقي  دولة الح  والقا
 اوريتانيمتطلعات الشع  الموريتاني الذي لا يزال يعاني من ويلات قصور الرقابة على دستورية القوانين في 

المغاربية دول لدستورية، التي هبت على الاعدم استعابة الملسس الدستوري الموريتاني للإصلاحات  سب 
في مجال الرقابة على دستورية القوانين، وهو ما يعد تأخرا في التوجه الموريتاني تجو القضاخ الدستوري 

 ا هو  تي:بم ية القوانين بصفة خاصة يتم بيانهبصفة عامة وتأخرا في تفعيل الرقابة على دستور 
 ريتانيةالمغاربي نحو القضاء الدستوري المنقوص العضوية المو  هثانيا: التوج

إذا كانت جل الدول المغاربية خضعت للإصلاحات الدستورية رغبة في التوجه تجو قضاخ دستوري يحمي 
سيادة الدستور، بما يسم  بتحقي  دولة الح  والقانون من خلال تفعيل الرقابة على دستورية القوانين، 

ستوري بدلا من المجلس الدأووما استحدث امكمة الدستورية  على مل رين اثنين: بالاعتمادوذلك 
لتو  الرقابة على دستورية القوانين وانيهما ح  الأفراد بالولوج إلى العدالة الدستورية عن طري  الدفي 

اني بعدم الدستورية، فإنه توجه مغار  منقوس العضوية الموريتانية بسب  استئثار الملسس الدستوري الموريت
كمة الدستورية وبذلك يعد غياب ام .راد بالدفي بعدم الدستوريةالمجلس الدستوري والاكتفاخ بح  الاف

من أهم نواقص الإصلاحات الدستورية في موريتانيا، ويعد الاكتفاخ بالدفي بعدم الدستورية اصلاحا 
إلى مستوي الإصلاحات المعتمدة بالدول المغاربية كالجزائر وتونس والمغرب، وهو  ىجزئيا قاصرا لا يرق

 :ما نتبينه ضمن النقطتين التاليتين
طور الذي باستقراخ أهم مراحل الت: المحكمة الدستورية أهم نواقص الإصلاحات الدستورية في موريتانيا-01

 عرفتها موريتانيا ستقراخ مسارات ايي الدساتير التيعرفته الرقابة على دستورية القوانين في موريتانيا وبا
بدخا  .التي كشفت عن اختلافها في تسمية الجهة التي أسندت اليها مهمة الرقابة على دستورية القوانين

                                                 
 .534عصام سعيد عبد أاد، مرجي ساب ، س  -1
   .854محمد فلاد عبد الباسط، ولاية امكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية، مرجي ساب ، س  -2
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إلى لجنة دستورية، ثم اسندها إلى غرفة دستورية على مستوي امكمة  أسندهاالذي  1959بدستور 
الذي أوكلها إلى المجلس  1991، إلى غاية التعديل الدستوري سنة 1961العليا، بالتعديل الدستوري لسنة 

وصولا إلى الدستور الحا  إلى غاية كتابة هذه الأسطر والذي  1الدستوري بصفته هيئة مركزية مستقلة،
وهكذا فان معرفة وبيان لسك  2017،2و 2012و 2006للمراجعة بثلاث سنوات كانت سنة خضي 

الملسس الدستوري بالرقابة الدستورية في  ل المجلس الدستوري دون استحداث امكمة الدستورية بدلا 
بموريتانيا  ةمنه، يتم من خلال الن ر إلى الجهات المكلفة بمهمة الرقابة الدستورية عبر التعديلات الدستوري

 3وهي كما يلي:
 41تين مكلفة أساسا بمهمة الرقابة الدستورية طبقا للماد ةالموريتانية كهيئاللعنة الدستورية  اعتماد-أ
 .1959مارس  22من أول دستور الملر  في  42و

الغرفة الدستورية بامكمة العليا الموريتانية كهيئة مكلفة بالن ر في المادة الدستورية ضمن  اعتماد-ب
 .1961جوان 03من الدستور الملر  في  51اختصاصات امكمة العليا طبقا للمادة 

 ين على غرارمستقلة متخصصة بالرقابة على دستورية القوان كهيئةالمجلس الدستوري الموريتاني   اعتماد-ج
 .1991 /20/07من الدستور الملر  في 81، طبقا للمادة 1958معتمد في فرنسا في  ل دستور  وما ه

قوانين بموج  مستقلة متخصصة بالرقابة على دستورية ال كهيئةالتمسك بالمجلس الدستوري الموريتاني  -د
  2017.4و 2012و 2006المراجعة الدستورية 

كآخر تعديل لحد كتابة هذه الأسطر رغم انتشار موجة القضاخ الدستوري في دول العالم ورغم ارتباط 
 مارسةالم تجوبمرحلة توجه الدول المغاربية تجو القضاخ الدستوري، أي  2017المراجعة الدستورية سنة 

بالإصلاحات  5كمة،مح الو يفية القضائية للرقابة على دستورية القوانين من قبل هيئة مستقلة وا صفة
الدستورية باعتماد امكمة الدستورية كخيار أساسي لتفعيل الرقابة الدستورية ااية لسمو الدستور 

ور وهو ما دفعنا إلى القول بأن امكمة الدستورية تعد من أهم نواقص الدست وتحقيقا لدولة الح  والقانون.

                                                 
، الإصدار بمحمد باكر كابر، م اهر قصور الرقابة على دستورية القوانين في موريتانيا، مجلة القانون والأعمال الدولية، جامعة الحسن الأول، المغر  هلا ل -1

 .357، س 2021ديسمبر  .37
السياسية، و  محمد عبد الجليل الشيا القاضي، المجلس الدستوري الموريتاني واختصاس البت في المنازعات الانتخابية، مجلة البيان للدراسات القانونية -2

 .172، س 02، العدد 05، المجلد 2020جامعة بوعريريج، الجزائر، سنة 
 وما بعدها. 175، س نفس المرجي -3
 .359ساب ، س الرجي المله محمد باكر كابر،  لا -4
 .185، س مرجي ساب  العلام عبد الرحيم، -5
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توري المغاربية، ليحس  تأخرا من جان  الملسس الدسالموريتاني في مرحلة موجة الإصلاحات الدستورية 
الموريتاني عن الملسس الدستوري الجزائري والمغر  والتونسي وعن دوافي وغايات الإصلاحات الدستورية 

 بالدول المغاربية.
تور الموريتاني استأثر الملسس الدس  الإكتفاء الموريتاني المنقوص بحق الأفراد بالدفع بعدم الدستورية-02

الإبقاخ على المجلس الدستوري كخيار مستمر بمهمة الرقابة على دستورية القوانين، مستدركا محدوديته 
مل ر تعديل دستوري يعد اصلاح جزئي ي هر ك بأحداثومستدركا قصور الرقابة الدستورية في  له، 
بعدم الدستورية،  قة على دستورية القوانين عن طري  الدفيللتوجه تجو الرقابة القضائية بصفتها رقابة لاح

بفقرةا الأخيرة على أنه:"... يخول  86حي  نصت المادة  2017سنة  يالدستور وذلك بموج  التعديل 
وذلك متى  .المجلس الدستوري اختصاس التعهد في  أن دعوي بعدم الدستورية أثيرت أثناخ محاكمة

الذي يتوقف عليه مآل النزاي قس بالحقوق والحريات التي يضمنها  دفي أحد الأطراف بأن القانون
المتضمن القانون  04-92من الأمر القانوني رقم  18والنص بشأن تكملة أحكام المادة  1الدستور." 

بالمادة الرابعة من القانون الن امي رقم  6و 5و 4و 3الن امي المتعل  بالمجلس الدستوري بالفقرات 
دون النص بقانون منفصل يفُص ل  2امدد لإجراخات تشكيل المجلس الدستوري الموريتاني. 2018-013

ن ام الدفي بعدم الدستورية لا يا مي القيمة الدستورية لدور ن ام إحالة الدفي بعدم الدستورية إلى 
ن الملسس بأ المجلس الدستوري في ااية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا. وهو ما دفعنا إلى القول

الدستوري الموريتاني أقر ح  الأفراد بالدفي بعدم الدستورية المنقوس لغياب النص القانوني الذي يفص ل 
 رية بصفة خاصة لأهميته الدستوريةن ام الدفي بعدم الدستو 
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 ملخص الباب الثاني
تبنت المغرب والتونس والجزائر كدول مغاربية خيار الإصلاحات الدستورية كضمان لتفعيل الرقابة على 
دستورية القوانين إرساخ لدولة الح  والقانون دسيدا وتحقيقا لمبدأ سمو الدستور ااية للحقوق والحريات 

وقانونية مغاربية،  ة دستورية، بالتوجه تجو القضاخ الدستوري بكيفية وهندسللأفرادالمكفولة دستوريا 
غيرت مسار الرقابة على دستورية القوانين من الرقابة السياسة في  ل المجلس الدستوري إلى الرقابة 
لة القضائية في  ل محكمة دستورية كآلية بديلة للفصل في دستورية القوانين، ب.كيبة    أن تكون مستق

 لمعالجة الاختلالات، بضبط العضوية فيها، س الجيد، من خلال تشكيلة اعدت بنلضمان سيرها 
وضبط  روطها، ودعمها بما  يضمن استقلاليتهم، ومن خلال تحديد جهات اخطارها بصفة مبا رة 
ورسمية، ودعمها بتوسيعها إلى جهات اخطار بصفة غير مبا رة ومكملة، باعتبارها من متطلبات تفعيل 

 الرقابة على دستورية القوانين.
وج  أن تكون في مجال الرقابة على دستورية القوانين، لضمان تنقية المن ومة القانونية وباختصاصات 

من القوانين المعيبة بعدم الدستورية، من خلال ممارستها، اعدت بنس  وقائي يضمن عدم صدورها 
 الفة لأحكام الدستور، وعلاجي يضمن عدم تطبيقها ما إن فلتت من الرقابة الوقائية، بممارستها  
كاختصاصات سابقة وجوبية واختيارية قبل صدورها، وكاختصاصات لاحقة بعد صدورها ودخووا 
حيز التنفيذ والتطبي ، وبدعمها بالحعية المطلقة لقراراةا الصادرة عنها والملزمة في مواجهة الكافة حكاما 

ة مبدأ سمو الدستور، مايومحكومين، لضمان أن تكون رقابتها على دستورية القوانين رقابة منتعه، كافلة لح
ذات قيمة قانونية محققة لأغرا  الإصلاحات الدستورية بالدول المغاربية الجزائر وتونس والمغرب، ومحفزة 

كمة للدولة الموريتانية بصفتها دولة مغاربية بالتوجه تجو الرقابة القضائية على دستورية القوانين في  ل مح
 دستورية بدلا من المجلس الدستوري.
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 :الخاتمة
سهولة ال في ختام هذه الدراسة قكن القول إن الإجابة على الإ كالات المطروحة لا تبدو من

بمكان، خصوصا مي الآار القانونية التي قد تنعم عن اختلاف تلك الإجابة. كما أن الحسم في بعا 
المسائل غير المضبوطة من  أنه أن يثير العديد من الإ كاليات التي تتطل  بدورها إجابات  تلفة. 

 وضي الأخيرة ليست في وقبل ذكر أي نتائج أو مق.حات وذه الدراسة، وجبت الملاح ة إلى أن هذه
 التعداد الشامل أو التقص الدقي  لمجمل الم اهر الإ ابية والم اهر السلبية المرتبطة بآليات تفعيل الرقابة
على دستورية القوانين في  ل الإصلاحات الدستورية، لثلاث نماذج من الدول المغاربية المختلفة من 

لسياسي، نص التشريعي والعملية من حي  طبيعة الن ام االناحيتين الن رية من حي  النص الدستوري وال
 بالشكل الذي قكن من خلاله التأكيد على أنه لم يتم اغفال أي من هذه الم اهر الإ ابية والسلبية.

وقد يستحيل مي موضوي متشع  ومفتوح على حس  الإرادة السياسية وعلى حس  طبيعة 
وعلى  غير المستقرة أصلا، والاقتصاديةي السياسية الن ام السياسي لكل دولة، وعلى حس  الأوضا 

مدي رغبتها في التوجه تجو قضاخ دستوري اضي فيه القوانين إلى رقابة قضائية على دستورية القوانين 
في  ل محكمة دستورية. بلوغ دراسة جامعة مانعة في هذا المجال السياسي المتغير، فما قد ينطب  في دولة 

دولة أخري، وما قد يكون ملائما في  روف سياسية معينة قد لا يكون كذلك  محددة قد لا ينطب  في
في  روف أخري في نفس الدولة. وعليه فإن عملية تقييم مل رات التوجه تجو القضاخ الدستوري في 
 ل محكمة دستورية وبمساهمة الأفراد بالدفي بعدم الدستورية، بوصفهما عاملان مساهمان في تفعيل 

دستورية القوانين وجعلها منتعة على النحو الذي تناولته هذه الدراسة أو العكس، لا يبدو الرقابة على 
قييم النهائية، تمن السهولة بمكان. كما أن تعداد الم اهر الإ ابية والسلبية لا يعد الأمر الحاسم لعملية ال

ري للنص الدستوري أو ل اهالأحيان لا تتوقف القيمة الإ ابية على التفسير والتحليل اففي الكثير من 
القانوني، بقدر ما تتوقف على المعطيات الحقيقية التي دفعت بالملسس الدستوري إلى النص بالكيفية 
امددة بالدستور أو بالقانون، أي بقدر ما تتوقف على سب  النص، فقد تحع  الإ ابيات المرتبطة 

لنص والعكس المرتبطة بالتحليل ال اهري لبالمعطيات الحقيقة والواقعية لسب  النص، كل السلبيات 
 صحي .

ولأن الدراسة كانت مركبة أي متعددة النماذج والمتمثلة في ثلاث دول، ومعقدة في الوقت ذاته 
 المتزامنةو في العديد من الوضعيات لتعدد التعديلات الدستورية في النموذج الواحد، أي للدولة الواحدة، 
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قا فقد كان من المتوقي بالتا  أن اتلف النتائج المتوصل اليها وففي نفس الوقت مي هذه الدراسة، 
للزاوية التي من خلاوا يحدث تحليل ومقارنة تلك الوضعيات، الأمر الذي يعني بأن النتائج من امتمل 
أن تكون أكثر اختلافا وتعقيدا. وفيما يلي تجاول استعرا  لأهم النتائج المتوصل اليها ومن خلاوا أهم 

 ق.حات المنبثقة عن هذه الدراسة على النحو الآتي:الم
 أولا: النتائج. 

لم تكن مراحل تطور الرقابة على دستورية القوانين ولا حتى  ليات تفعيلها في منأي عن -1
الجدل، سواخ تعل  الأمر بشأن قبووا واعتمادها كفكرة حتمية لمبدأ سمو الدستور. بأن لاحظ العديد 

ي عليه  ر من الفقهاخ في هذا الصدد بأن الواقي العملي والتطبي  الفعلي أثبت عدم كفاية النص الدستو 
ة قانونية وقائية بآليكمبدأ دستوري د  اايته، اذ لا بد من  لية تفر  اح.امه ودسد تطبيقه 

رية القوانين. بمبدأ الرقابة على دستو  الاع.افالأمر الذي وجده الفقه الدستوري كنتيعة في  وعلاجية،
لأمر الذي ا الوهلة الأولى،غمو  في  وسواخ تعل  الأمر في  قها المفاهيمي لما اكتنف مفهومها من

فها لوحظ معه اختلاف فقهاخ القانون الدستوري حول تعري بين مليد ومعار  وا، الاختلاففت  مجال 
 كل جان  منهم المقصود منهما بحس  الزاوية المن ور وا منها، فكانت تلك بأن بين   تعريفا  امل وا،

. وهو ما ا، والمتمثلة في اح.ام مبدأ سمو الدستورالغاية من اقراراهالتعريفات كنتيعة حتمية تضمنت 
 جان  بأن تعرف الرقابة على دستورية القوانين بماهيتها.

وهو مالم يحسم الأمر فيما يتعل  بالقصور الم.ت  عن عدم إ اد التعريف الشامل وا الذي يتواف  
ا يتواف  مي محتواها وتطبيقها بممي مضمودا الحقيقي ليبقي ستار الجدل مفتوحا حول كيفية مبا رةا 

 الحقيقي.
لم يختلف فقهاخ القانون الدستوري على  يخ بقدر اختلافهم على كيفية ممارستها من جان  -2

نطاقها بالبح  عن معايير قيز بها محل الرقابة على دستورية القوانين، وعن أوجه تلك الرقابة. اذ لم 
قين، نطاق اق الرقابة على دستورية القوانين ي.اوح بين نطاي.دد بعا الفقهاخ والقضاخ في اعتبار نط

إ ا  فيما يخضي للرقابة على دستورية القوانين ونطاق سلبي يتمثل فيما يفلت منها. والتي تراوحت 
فقها وقضاخ برقابة دستورية القانون معتمدين على العمومية والتعريد للقاعدة القانونية بتحديد مفهوم 

بعا  ها يثير م. وكذلك برقابة دستورية على بالأاايللرقابة الدستورية كنتيعة عليها القانون كمحل 
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الفقهاخ من أمور أخري أهمها رقابة دستورية الاتجراف التشريعي، ورقابة دستورية الاغفال والقصور 
 التشريعي، والرقابة الدستورية على ما يعتبر من الأعمال السياسية.

تعلقة متفاق على أوجه الرقابة بأن تكون قه والقضاخ ان لم نقل بالاوكذلك لم ي.دد أغل  الف
بالمخلفات الشكلية للدستور أي  الفة قواعد الشكل والإجراخات الواج  مراعاةا وفي  الفة قواعد 
الاختصاس وتتعل  بمخالفة القواعد الموضوعية متى خالف المشري القيود والضوابط الموضوعية التي فرضها 

ر والمتعلقة أيضا بالاتجراف في استعمال المشري سلطته عند  الفة ركن الغاية أو اودف امدد في الدستو 
 الدستور.

ومي أنه لا قكن التسليم من وجهة ن رتي بكونه نطاق  امل فإنه في الوقت نفسه لا قكن إنكار 
س مجرد فهو نطاق ليحقيقة أنه يشكل مي ذلك التنقية الشاملة المنسعمة مي مضمون سمو الدستور 

 فته القضائية.و ي خبأدابل هو مجال في يد القاضي الدستوري مرتبط  ،محل لرقابة الدستورية وحس 
 لإاايباإن ما يلكد بأن الرقابة على دستورية القوانين  ساسها مبدأ سمو الدستور هو الاتفاق -3

  بمثابة أول مقومات دولة الحلفقهاخ القانون الدستوري على ذلك، لارتباطه بالدستور الذي هو 
والقانون، فهو الأصل لجميي أنشطتها القانونية وبالتا  سند  رعية تلك الأنشطة التي تفر  تصدر 

 الدولة لتكون نصوصه على التن يم القانوني في ةنصوصه الدستورية القواعد القانونية ايعا، مناطها هيمن
من نصوصه من الجان  الشكلي المتض ةإلا اذا لت هيمنهيمنة من الناحية الموضوعية، ولا يكون ذلك 

الجهة التي أصدرته والشكل والإجراخات التي وضعت بها القواعد الدستورية، لا يا مي المبدأ مالا يص  
  كلا لا يص  قانوتي.

وبالتا  كنتيعة بأن الرقابة على دستورية القوانين ما أقرها الفقه الدستوري إلا لتكون كفالة  
ح.ام مبدأ سمو الدستور عمليا من حي  ما يطل  عليه الفقه الدستوري السمو الموضوعي والسمو لا

 الشكلي.
ليكون بهذه النتيعة أي المزج بين السمو الموضوعي والسمو الشكلي للدستور اتساي مرجعية 
القاضي الدستوري لممارسته الرقابة على دستورية القوانين، بتأكيد أغل  الفقه بشأدا بالقانون المقارن 

ية للكتلة نونالجدل واختلاف الفقه حووا، وهي القيمة القا لاحتدامبعد الخلاف والنقاش الحادين 
لإعلاتيت الحقوق القيمة  "André horion"الدستورية، أين أعطى الفقيه الفرنسي بقيادة الأستاذ 
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القانونية تعادل قيمة النصوس التي يتضمنها الدستور. وأكدها المجلس الدستوري الفرنسي ومي ذلك ما 
 زالت المسألة الدستورية لا الو من النقاش. 

  رتي ان اعتماد الكتلة الدستورية كمرجعية للقاضي الدستوري تتف  ميحس  وجهة ن وبالنتيعة
مبدأ اح.ام الدستور لأنه متى تعل  الأمر بالن ر في موضوي القاعدة الدستورية بغا الن ر عن الشكل 
 والإجراخات فإن المرجعية تتعدي الوثيقة الدستورية إلى وجود مسائل دستورية بطبيعتها وردت خارجها.

كان من المتف  عليه أن مقتضى مبدأ سمو الدستور كأساس للرقابة على دستورية القوانين إذا  -4
بأن لا تنحرف أي من السلطات الثلاث عن مضمون محتوي ما أمر به الدستور وأقره، بما في ذلك ما 

سلامة  ه الحفاظ علىيبرر  كاستثناخيعطل تطبيقه جزئيا أو كليا في أوقات الأزمات التي لر بها الدولة  
الدولة وعلى سلامة مجتمعها، اسنادا إلى ما يعرف في فقه القانون بن رية الضرورة. والتي أصبحت في 

أمرا  ائعا، وما جائحة كوروتي بالقري  الحاضر إلا دليل على ذلك، والتي كان فيها  الحاضرالوقت 
فلها الدستور، وما ريات التي كالمساس بمبدأ المشروعية  اهرا للعيان بما في ذلك من تقييد للحقوق وللح

 ترت  عنها من مضايقات اقتصادية أدكت كاهل المجتمي برمته.
وهو ما لا قكن التسليم معه من وجهة ن رتي الاعتماد على الن ام القانوني المعتمد ليحكم الدولة 

على كيان  افي حالاةا الطبيعية، بل لا بد من تأقلم ذلك الن ام القانوني مي ف.ات الأزمات حفا 
 الدولة وعلى سلامة المجتمي. 

تى لا تتعدها الرقابة الدستورية ح اف الاستثنائية تنبسط عليهو بما سم  بالنتيعة دس.ة ال ر 
أو تعتدي على الضوابط والقيود امددة وا. وهو ما أكدته أغل   السلطات في الدولة إلى غيرها

والفقه القانوني  الفقه الإسلامي لاع.افالدساتير المقارنة ليغل  به باب الجدل الخلاف والنقاش استنادا 
 الألماني والفرنسي بن رية ال رورة.

ا في مفهومها الواسي لا تعني بالضرورة التقدم تجو الأمام بقدر ما يهمن إن فكرة التقدم والتطور-5
بما تعنيه من اختيار اويئة المناسبة لممارسة الرقابة على دستورية القوانين لحماية مبدأ سمو الدستور. وبهذا 

، وهو يالمعنى فإن فكرة تطور اختيار اويئة المناسبة الت ضمن هذا المفهوم اداهين أحدهما سياس
الذي دلى بواسطة اويئة أو الجهة التي لارس الرقابة على دستورية القوانين ذات الصفة السياسية، لا 
تنتمي إلى جسم القضاخ بغا الن ر عن تشكيلها، والثاني قضائي متى قامت بها الرقابة على دستورية 

ن العيوب ذي دلى في العديد مالقوانين هيئة أو جهة قضائية، قد الا معنيين أحدهما سلبي، وهو ال
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التي كشفت عنها الممارسة السياسية للرقابة على دستورية القوانين، والثاني إ ا  لثل في الدور الذي  
كشفت عنه الممارسة القضائية للرقابة على دستورية القوانين لتحق  العديد من المزايا، ولسد الكثير من 

 ياسية على دستورية القوانين.الثغرات النادة عن قصور الرقابة الس
أنه مهما كانت للرقابة السياسية على دستورية القوانين من عيوب فإدا لا  كنتيعةوالح  يقال  

من مزايا حققتها، ومن تغليبها للاعتبار السياسي على الاعتبار القانوني فإدا كانت الأصل   الو
لال، وضاي السائدة بدول حديثة الاستقلمرحلتها، بكودا موروث استعماري يتناس  مي طبيعة الأ

وبكودا دسد رقابة سابقة وقائية تتناس  مي ضعف المستوي والتكوين القانوني لأعضاخ السلطة 
 التشريعية لطبيعة المعيار المعتمد للعضوية فيه.

إذا كان معيار الرقابة السياسية المعتمد والمستخدم لقياس مدي فعالية الرقابة على دستورية -6
نين القوانين يتمثل في اسهامه المتواتر والناج  في التطور التدر ي الأكثر تنقية للمن ومة القانونية من القوا

المشوبة بعدم الدستورية، فإن النتيعة الطبيعية ستكون حتما فشلها في تحقي  الغاية التي أنشئت من 
ية تتعاوز حدودها المصلحة السياسأجلها، إذا ما أسيئ استخدام هذه الآلية لتحقي  مآرب معينة لا 

الضيقة. وفي كثير من الأحيان لا يرجي التأخر أو التقدم تجو النتيعة إلى نوي الرقابة على دستورية 
القوانين المعتمدة لحماية مبدأ سمو الدستور في حد ذاةا، بقدر ما يعود إلى حسن أو إساخة استغلال 

 ا.هذه الرقابة من طرف الأعضاخ الممارسين و
فلا يبدو كنتيعة أن التخلي عن الرقابة على دستورية القوانين سيكون الحل الأمثل للتخلص من 
تلك العيوب ذلك أن هاته العيوب ست هر حتما مهما كان نوي الرقابة المعتمد وإنما بتغيير المعيار بأن 

ارها حائزة لمبدأ استقلالية والمعنوية باعتب ةالموضوعيتكون رقابة قضائية على دستورية القوانين ن را لقيمتها 
 القضاخ.
مامن  ك في أن تحديد انعكاسات نوي الرقاب الدستورية على تنقية المن ومة القانوني من -7

قابة القضائية على الر  باختيارالقوانين المشوبة بعدم الدستورية لا قكن حصرها في نوي الرقابة فقط 
 اويئة المكلفة بممارستها وبمدي حسن تحديد تركيبتها وحسن صياغةدستورية القوانين وانما بنوي 

 اختصاصاةا في مجال الرقابة على دستورية القوانين وبإلزامية تنفيذ قراراةا من طرف الكافة. 
ومن هذه العوامل كنتيعة ما يتعل  بتفعيل الرقابة على دستورية القوانين ما يتعل  بالخلفية 

 من ية لأعضاخ اويئة المكلفة بالرقابة الدستورية، وبالخلفية السياسية أيضا. لكثيرالأيديولوجية القانون
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قراراةا، بل  من يتعزأالحالات قد دد اويئة نفسها في مواجهات حرجة مي أعضائها الذين هم جزخ لا 
زاهة نفي حالات أخري دد نفسها أداة مستغلة لاعتبارات سياسية بعيدا عن ممارسة اختصاصاةا بكل 

 ودرد، وهي الموازنة بين الاعتبارات السياسية والقانونية عند رقابتها لدستورية القوانين.
عوامل تفعيل الرقابة على دستورية القوانين فما كان أمام الدول المغاربية الجزائر على  ترتيبا-8

مة الرقابة على يام بهامكمة الدستورية للق لاختياروتونس والمغرب إلا الإصلاحات الدستورية كخيار 
دستورية القوانين ذات الطابي القضائي كهيئة ب.كيبة مستقلة لضمان سيرها الجيد وبالنتيعة حددت 
الخيار المش.ك للدول الثلاث بالنص الدستوري وكمل ر للتوجه المش.ك تجو القضاخ الدستوري 

 . من الرقابة السياسيةالمش.ك للرقابة القضائية على دستورية القوانين بدلا وبالاعتماد
قوانين، قكن الدستورية ولأثرها في تفعيل الرقابة على دستورية ال ةوكنتيعة  املة ل.كيبة امكم-9

القول بأنه لا قكن إنكار الجهود التي قام بها الملسس الدستوري المغر  والجزائري والتونسي بهذه 
الإصلاحات في سبيل تشكيل ال.كيبة البشرية اللازمة للتفعيل، بأن تكون سدا منيعا ضدا التدخلات 

 مقارنة بما كانت عليه بالنسبة للمعلس الدستوري. ختلالاتللاومعالجة 
سدا منيعا ضد التدخلات بتشكيلة جزائرية ومغربية متنوعة العضوية وتشكيلة تونسية قضائية  

بحته، محددة ضوابط العضوية فيها. تحديدا لمدة العضوية ولعدد الأعضاخ من حي  الكم والكيف النافي 
 أسلوب اختيارهم بين التعيين والانتخاب دون الملسس الدستوري التونسي، ولتنوي بالاتفاقللعهالة 

با رة لمعيار صفة الأقدمية. ضوابط مدعمة بضابط أداخ اليمين قبل م االمعتمد على التعيين فقط، استناد
الأعضاخ لمهامهم وبحالات التنافي مي العضوية بالاتفاق وبالحصانة دون الملسس الدستوري المغر  لعدم 

 لنص عليها.ا
ومعالجة للاختلالات بشروط للعضوية جزائرية ليزت بكودا مشددة ومغربية أقل تشددا وتونسية 

ا بالنص القانوني، عليه اتلقائية تبعا للطابي العضوي القضائي، حددت بموج  النص الدستوري وملكد
متفقين من  تفاق، غيروالخبرة والنزاهة والتعرد بالا ةالكفاخ روط استوجبت بهذه الإصلاحات  رط 

حي  مل راةا فقط، و رط السن امدد بالدستور الجزائري والمعتبر بصفة الأقدمية في سلك القضاخ 
التونسي، وغير المذكور أصلا من طرف الملسس الدستوري المغر . و رط الاستقامية والتمتي بالأهلية 

حرية،  رط محكوم عليه بعقوبة سالبة للمن حي  لتي العضو بالحقوق المدنية والسياسية وألا يكون 
، وغير المذكور  لبحتةاانفرد الدستور الجزائر بالنص عليه، وطابقه الدستور التونسي بال.كيبة القضائية 
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كذلك من طرف الملسس الدستوري المغر . و رط العزل عن التدخل السياسي بعدم الانتماخ الحز  
ي، والمف.  من طرف الملسس الدستوري التونسي بحس  بداية من طرف الملسس الدستوري الجزائر 

ز    نصا بالدستور المغر ، مكتفيا بعدم ممارسة أي نشاط حة الن ام السياسي التونسي والمغيطبيع
 أثناخ ممارسة العضوية بالنص القانوني ليكون في محل حالة من حالات التنافي.

دستورية حص دستوريته وج  بالإصلاحات البما ستقوم بفالدستورية  ولضرورة علم امكمة-10
تحديد جهات لإخطارها كخيار أساسي يعتبر من متطلبات تفعيل الرقابة على دستورية القوانين، اعتمادا 
على توسيي جهات الاخطار بهذه الإصلاحات الدستورية تطبيقا لما اعتبره الفقه ان نجاح الجهاز المكلف 

هات فة عامة وامكمة الدستورية بصفة خاصة متوقف على تعدد الجبالرقابة على دستورية القوانين بص
 وبعدم استئثار جهة واحدة به.  بالإخطارالمكلفة 

لجهات الاخطار خيارا مش.كا تراوح بين أعضاخ بالجهاز التنفيذي وأعضاخ  التوسعةليكون خيار 
و ، وكذلك ري والساب  الوجبالجهاز التشريعي كعهات رسمية لارس الاخطار المبا ر الساب  الاختيا

ا ر المبا ر لارس الاخطار غير المب للإخطارمن طرف الأفراد المتقاضين كعهة غير رسمية بالموازاة 
 .ةللإحالواللاح . وبمساهمة القضاة كعهات اخطار امكمة الدستورية طبقا للن ام القانوني 

ليتعلى توسيي جهات اخطار امكمة الدستورية بوضوح بما يتما ى وتفعيل الرقابة على دستورية 
القوانين بما جسدته من تعدد لجهات الاخطار وبعدم استئثار جهة واحدة به، وبما استدركته بالتقابل  

بصفتهما  عيةللسلطة التشري ةومسلوليللسلطة التنفيذية في الاخطار، يقابله كح   ةومسلوليكح  
تهم أولى من غيرهم عليهم بصف م.تبةجهات رسمية، قابلها ح  الافراد المتقاضين في الاخطار ومسلولية 

ى ح  القضاة غير رسمية، دون التغاضي عل الدستور كعهاتبحماية حقوقهم وحرياةم المكفولة وم بنص 
في أولويتها  اسلوليتهمة بالدولة، وعلى كسلطة الث  للإحالةفي المساهمة في الاخطار طبقا للن ام القانوني 

ة بالدول . سياق وهندسة إصلاحية دستوريةالقضائيفي معالجة جدية الدفي بعدم الدستورية لصفته 
المغاربية المغرب وتونس والجزائر سدا للثغرات التي منعت جهات الاخطار من قيامها بمهامها الدستورية 

 المكلفة بها.
ثي  بين استحداث امكمة الدستورية وعلة وجودها، ولمواكبة الو  للارتباطوكنتيعة -11

 عتبارهابااستحداثها لعملية التطور الدققراطي والإصلاح السياسي الدستوري في المغرب والجزائر وتونس، 
كم القادر على كفالة اح.ام الدستور، من خلال رقابتها على دستورية القوانين كاختصاس أصيل الحَ 



 الخاتمة
 

  312 

ها ق  من  الفة القوانين للدستور، لهيدا لعدم إصدارها إذا كانت لم تصدر أو لعدم تطبيقتنفرد به للتح
والغائها إذا كان قد تم إصدارها بالجريدة الرسمية المغربية أو الجزائرية أو بالرائد الرسمي التونسي، رقابة 

زائري والمغر  توري الجسابقة اح.ازية تتبعها رقابة لاحقة احتياطية، اعتمدت من طرف الملسس الدس
لضرورة و  والتونسي من أجل تفعيل الرقابة على دستورية القوانين، دسيدا لمنط  الوقاية خير من العلاج،

لما قد يفلت من الرقابة السابقة، رغم  الفة القانون للدستور لتقاعس جهات الاخطار المبا ر العلاج 
ا للدستور قيقة المنطقية أن من القوانين لا ت هر  الفتهالاختياري أو لتحق  حالة تغير ال روف. أو للح

 إلا بعد التطبي  العملي.
ر والمغرب ة الدستورية على القوانين بالإصلاحات الدستورية، بالجزائبوبالنتيعة من أجل تفعيل الرقا

 ضمانك  الرقا  على دستورية القوانين للمحكمة الدستورية، الساب  الاختصاسوتونس لت دس.ة 
 واللاح  كضمان علاجي لتفعيلها دسيدا وتحقيقا لعلة وجودها اح.م مبدأ سمو الدستور. وقائي

ين الساب  ورية القوانالرقا  على دست لاختصاصهاوكنتيعة لممارسة امكمة الدستورية -12
لدستور، متى اثر الم.ت  على النص محل الرقابة الدستورية المرتبط بالنتيعة المساس بسيادة واللاح  الأ

تبين أنه معي  بعدم الدستورية ليكون قرار امكمة الدستورية في مواجهة الكافة، بما فيها أهم سلطات 
ى الدولة. بداية في مواجهة السلطة التشريعية بصفتها تسن القوانين والسلطة التنفيذية بصفتها تسهر عل

حقيقة أن يكون  القوانين، وهو ما يلكد تنفيذ القوانين والسلطة القضائية بصفتها تسهر على تطبي 
القرار الصادر عن امكمة الدستورية قرار ملزم وله مطل  الحعية. وإلا فإن القول بغير ذلك يكون 
لقرارها الصادر عنها عب  لا محالة مضمونه في مه  الري  لثقل وزن السلطات الثلاثة بالدولة الذي 

 هو في مواجهتها.
تعة لة نفس السياق في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين بأن تكون منوبالنتيعة من أجل مواص

ذات  ثر لفر  سيادة الدستور، كان لزاما بالإصلاحات الدستورية حس  ما  هر للملسس الدستوري 
المغر  والجزائري والتونسي بأن تكون القرارات الصادرة عن امكمة الدستورية ملزمة ووا مطل  الحعية 

 جهة الكافة حكاما ومحكومين وبالنص الدستوري.في موا
 ثانيا: مقترحات الدراسة.

بالتوجه  2011الإنجاز الذي حققه المصلحون بداية من التعديل الدستوري المغر  سنة لم يكن 
توري، امكمة الدستورية بدلا من المجلس الدس باستحداثتجو القضاخ الدستوري أمرا بسيطا ولا سهلا، 
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اد ح  الولوج إلى العدالة الدستورية، كان أ به بالولادة القيصرية خصوصا مي التعثر الذي وبمن  الأفر 
واجهه الملسس الدستوري التونسي والملسس الدستوري الجزائري عبر مراحل الإصلاح الدستوري، الذي  

ي والتعديل الدستور  2014مرورا بالتعديل سنة  2022كان  خره التعديل الدستوري التونسي سنة 
أن ذلك التعثر قد كان له دور فعال إلى  ولا  ك، 2016مرورا بالتعديل سنة  2020الجزائري سنة 

جان  الاستقرار المغر  في كشف محاسن التوجه تجو القضاخ الدستوري وفي كشف المسائل الجدلية 
المرتبطة بهذا الإصلاح الدستوري والتي لازالت تنت ر حلا إلى حد هذه اللح ة، وفي الحقيقة مما لا ك 

الممارسة العملية  وعلى ما تسفر عنه يتهواقع ولى معقوليته للإصلاح يتوقف ع اق.احفيه أن نجاح أي 
وذه الحقيقة  بارالاعتاخذين بعين  الاق.احاتللمحكمة الدستورية. وفيما يلي تجاول الإ ارة إلى بعا 
 التي قكن أن تساعد على حل اهم الإ كالات المطروحة:

ذج محل اكم الدستورية بالدول النمو لقد لفت انتباهنا من خلال القراخة الأولية ل.كيبة ام-1
الدراسة الجزائر وتونس والمغرب، اختلاف دساتيرها في تحديد التشكيلة من حي  الكم والكيف، حي  

أعضاخ بامكمة الدستورية  9عضوا بامكمة الدستورية الجزائرية والمغربية و 12تحدد عدد الأعضاخ 
شريعية بالدستور عضو من المجلس العلمي الأعلى والسلطة الت التونسية، بتمثيل للسلطة التنفيذية بما فيها

المغر  ولثيل للسلطة التنفيذية والقضائية وبستة أعضاخ من أساتذة القانون الدستوري بالدستور 
الجزائري، وبتمثيل للسلطة القضائية بالدستور التونسي، وهو اختلاف لا يعكس التواف  إذا ما قورن مي 

الأكبر يتميز بالمعقولية لتناسبه إذا ما  12في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين، فالعدد الغاية المش.كة 
لقرار بامكمة ا لاااذتم الن ر إلى حعم اعمال امكمة الدستورية، والذي يفر  منط  الصوت المرج  

بالواقعية لتناسبه الأقل يتميز  9الدستورية، الذي يرج  كفة جهة محددة على حساب التوازن، والعدد 
تم الن ر إلى أسلوب اااذ القرار بامكمة الدستورية بصفته عدد فردي محددا لنتيعة القرار عند  إذا ما

التصويت، دون الحاجة إلى الصوت المرج  وهو عدد في ذات الوقت لا يتناس  مي حعم الأعمال 
 على عات  الأعضاخ. الملقاة

وكذلك لغياب لثيل السلطة القضائية بالدستور المغر  بالرغم من طبيعة مهام امكمة الدستورية 
التي يغل  عليها العمل القضائي، ولغياب السلطة التشريعية بالدستور الجزائري بالرغم من حاجة امكمة 

ص الدستورية، ولغياب السلطة حالدستورية إلى المرجعية التشريعية بصفتها السلطة التشريعية هي المعنية بف
ة التنفيذية والتشريعية بالدستور التونسي بالرغم من أهمية التوازن في التمثيل. ولغياب الكفاخة الدستوري
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 وهسمالمختصة بالدستور المغر  والتونسي بالرغم من ارتباط مسألة تأويل النصوس الدستورية وفر  
 الدستوري. الفقهباختصاس أهل 

نا إلى اق.اح العدد المناس  لتشكيل امكمة الدستورية ليتحق  بها التوازن بين وهو ما يدفع
السلطات في التمثيل دون اقصاخ، ومساهمة أعضاخ من أصحاب الكفاخة الدستورية، ويتحق  بها مسألة 

لرئيسها،  الدستورية دون الحاجة إلى الصوت المرج  ةلأعضاخ امكم تالفصل المبا ر في نتيعة التصوي
 خ امكمة الدستورية.ضاعأعدد  يكمعمو  15وهو ما نجده في دس.ة العدد 

لرفي عدد أعضاخ امكمة الدستورية المقدر بخمسة عشرة عضوا إلا لوجهة ن رتي  ق.احناا ما-2
في أن زيادة عدد أعضاخ امكمة الدستورية بالعدد المعقول والواقعي الذي يتناس  مي حعم أعماوا، 
وخاصة وهي في أ د الحاجة إلى تقسيم المهام في  كل لجان كلما كان القرار الصادر عنها أقرب إلى 

 سم  به الزيادة في العدد، تيهيك على أن عدد قضاة محكمةتلموضوعية، كنتيعة لنهج التنوي الذي ا
قاضيا عدد تم التمسك به رغم الأصوات التي دعت إلى تقليصه بحعة أنه عدد أكثر  15العدل الدولية 

 من اللازم لما له من مساس بوحدة القرار.
تشكيل  سالي  قبولا في العالم بشكل عام، وهي أن يتموللتنوي في التمثيل إلا مطابقة لأكثر الأ

امكمة الدستورية من عناصر سياسية وأخري قضائية وعناصر أخري قانونية، بأن ت.اوح بين السلطة 
ر التنفيذية والسلطة التشريعية بما فيها المعارضة كعناصر سياسية، وأهل الكفاخة في الفقه الدستوري كعناص

فة برة في القضاخ. على أن يتم لثيلهم بما أخذ به الملسس الدستوري الجزائري بإضاقانونية، وأصحاب الخ
والسلطة التشريعية  أعضاخ ةبأربعثلاث أطراف من السلطة التشريعية فيكون تثميل السلطة التنفيذية 

 توري.سبثلاث أعضاخ والسلطة القضائية بعضوين والعناصر القانونية بستة أعضاخ من أساتذة القانون الد
إن القراخة المتأنية لضوابط ولشروط العضوية وللضماتيت الممنوحة لأعضاخ اماكم الدستورية -3

للدول النموذج الجزائر وتونس والمغرب رغم التقدم الذي حققته، مقارنة بالضوابط والشروط والضماتيت 
بط والشروط عد الضواالمعتمدة سابقا لعضوية المجلس الدستوري، يتض  من خلاوا أدا لم تبلغ ب

النموذجية التي تسم  بقيام امكمة الدستورية بمهامها المنوطة بها، وهذا طبعا في انت ار الممارسة العملية 
 للتأكد من مقدرة الأعضاخ على تفعيل الرقابة على دستورية القوانين أم لا.
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خ امكمة د أعضالنق.ح اعتماد أسلوب التعيين والاختيار عن طري   لية الانتخاب لتحدي
الدستورية التونسية بدلا من الاعتماد على التعيين فقط، وذلك بإ راك الأطراف الأخري القانونية 

 ة إلى جان  القضائية لما لأسلوب المزج بين التعيين والانتخاب من محاسن ومزايا يوالسياس
رف الأعضاخ ضائها ومن طمن بين أع ةوالجزائرياعتماد اختيار رئيس امكمة الدستورية المغربية 

أنفسهم بدلا من تعيينه من طرف الملك من بينهم. وبدلا من تعيينه من طرف رئيس الجمهورية وبدلا 
 من تعيينه من بين الأعضاخ الممثلين للسلطة التنفيذية فقط.

ير تالرفي لمدة العضوية بامكمة الدستورية الجزائرية إلى تسي سنوات طبقا لما أخذت به أغل  الدسا
الفتها بدلا من ستة سنوات لقصرها لمخ ومسايرة لمدة عضوية محكمة العدل الدولية، على الأقل، المقارنة

لما أوصت به اللعنة الدولية للحقوقيين، وإلى ما أوصت به لجنة الأمم المتحدة، فيما يخص بتو  القضاة 
لذي يبرز ها بعمل طويل المدي المدة تكون طويلة بالقدر الكافي، لضمان الاستقلالية ولضمان كفايت

 في مجال الرقابة على دستورية القوانين. معه بوضوح الاداهات الكبري لفقه قضائها
التخلي وال.اجي عن فكرة تحديد مدة العضوية بسن الإحالة على التقاعد بامكمة الدستورية 

ت به المعايير ما أوص والتزاملأعضاخ امكمة الدستورية  الو يفيالتونسية، لما فيه من إعطاخ الطابي 
 الدولية.

اعتماد عدم قابلية أعضاخ امكمة الدستورية الجزائرية للعزل للخطأ المرتبط بممارسة الرقابة 
 الدستورية واعتماد لتي أعضاخ امكمة الدستورية المغربية بالحصانة القضائية بالنص الدستوري.

الم.ت  عن قرار امكمة الدستورية في تنقية المن ومة القانونية من القوانين  إن تقصي الأثر-4
المشوبة بعدم الدستورية، إذا ما كنا نرغ  حقيقة في الوصول إلى سيادة الدستور بالحصول على تفعيل 
 تيحقيقي للرقابة على دستورية القوانين، فحسبنا في ذلك الرجوي إلى حصيلة عمل المجلس الدستوري ال

قيل عنها بأدا محدودة الأمر الذي كان مرده إلى إساخة استخدام  لية الاخطار وليس إلى  لية الاخطار 
لى حسن سهام تلك الآلية في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين يتوقف عافي حد ذاةا. وبالتا  فإن 

 استغلال هذه الآلية، وهو ما نراه كمق.ح يتمثل في:
ليشمل أعضاخ السلطة القضائية إلى جان  السلطة التنفيذية والتشريعية من توسيي الإخطار 

خلال الن ام القانوني للإحالة القضائية على الأقل، بإتاحة الفرصة للقاضي بإارة الدفي بعدم الدستورية 
تشعر سمن تلقاخ نفسه إلى جان  الأفراد، إذ أنه من غير المعقول ومن غير المقبول منطقيا وواقعيا بأن ي



 الخاتمة
 

  316 

ويحس بل ويقتني القاضي، بأن القانون الذي سيطب  على النزاي مشوب بعدم الدستورية ويتغاضى على 
 ذلك بحعة انه غير معني بالدفي ومي عدم انتباه المتقاضي إلى ذلك.

اعتماد ن ام التصفية المزدوج من طرف الملسس الدستوري المغر  والتونسي أسوة بالملسس 
تورية القوانين، بتفعيله للرقابة على دس لانعكاسهبموج  الن ام القانوني للإحالة،  الدستوري الجزائري،

 تنقية أكثر للمن ومة القانونية من القوانين المعيبة بعدم الدستورية. ةوبالنتيع
الصلة أي معيار يحسم مسألة نطاق  يرد بالنص الدستوري ولا بالنصوس الأخري ذات لم-5

 دستورية في مجال الرقابة على دستورية القوانين، كمعيار مش.ك يعتمد عليهومجال اختصاس امكمة ال
 بالدساتير المقارنة الذي    أن يلتزم به أعضاخ امكمة الدستورية بصفتهم كقضاة دستوريين لقبول ما

أي  ريتم اخطارهم به، من أجل اجراخ الرقابة الدستورية عليه. لتبقى المسألة طبقا لما ينص عليه الدستو 
لما يقرره الملسس الدستوري في الدستور، ولتبقى المسألة محل اختلاف لدي أغل  الدساتير، وهو  طبقا

ما أوجد حالة التباين بين الدول الثلاثة من حي  محل الرقابة، الأمر في اعتقادتي الذي ساهم في عدم 
نت ار اخطارها ا البقاخ دائما في اتحريك الرقابة على دستورية القوانين من طرف امكمة الدستورية، وانم

 اختصاصها الرقا  الدستوري على القوانين ولذلك نق.ح حس  ما  هر لنا: ممارسةمن اجل 
اعتماد وتحديد معيار يحسم مسألة محل الرقابة الدستورية بما يسم  بتوحيد محل الاخطار بالدساتير 

ه الدستورية، ر  الرقابة على امل الذي د  رقابتالدول النموذج الجزائر وتونس والمغرب، لما يعنيه من ف
سم  بتدخل القاضي للدستور، وبما ي  الفتهمحل الرقابة في عدم  يعنيهوتتحدد طبيعة المعيار طبقا لما 

الدستوري باستعمال الرقابة الدستورية كلما تبين في ذلك ااية لسمو الدستور على مستوي امكمة 
 الدستورية.

فلا  ،توريومقياسها النص الدسعلى دستورية القوانين  ن مرجي الرقابةأتبين بطبيعة الحال -6
لمعيار يبين محل الرقابة الدستورية، وهو ما تبين معه الاختلاف في اختصاصات اماكم الدستورية  وجود

تفقت من حي  ا بالدول النموذج الجزائر وتونس والمغرب في مجال الرقابة على دستورية القوانين، اين
موما رقابة ع اختصاصاةاتنوي الرقابة بين الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة ومن حي  شمول ممارسة 

الدستورية على النصوس القانونية، وااية الحقوق والحريات الدستورية الأمر الذي دفي بنا إلى الاق.اح 
 الآتي:
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ة طبقا للدستور بدلا من الرقابة السابقة الاختياري اسيةالأسدس.ة الرقابة السابقة والوجوبية للقوانين 
ا تشكل ضمان ولكود المقارنةاغل  الدساتير  باتفاقالتونسي، لكودا قوانين تكتسي طابعا خاصا 

 فعلي للحقوق والحريات، وكما التزم ن يريه المغر  والجزائري بذلك.
تور التونسي، وانين للمعاهدات المصادق عليها بالدسدس.ة الرقابة على دستورية التزام المشري بموافقة الق

 التزاما بما نص عليه بأن المعاهدات تعلو القانون وأدش من الدستور كما فعل الملسس الدستوري الجزائري.
لفت انتباهنا ما أقره الملسس الدستوري التونسي بشأن اختصاس امكمة الدستورية،  وما-7

سيطب  في  نين، المتعلقة بالدفي بعدم الدستورية للقانون الذيادستورية القو بممارسة الرقابة اللاحقة على 
النزاي لا يقتصر فقط على القانون الذي به تعدي على الحقوق والحريات بل يتعداها إلى غير ذلك، 
على خلاف مي الملسس الدستوري المغر  والجزائري الذي اقتصر الدفي بعدم الدستورية للقوانين التي 

، فمن جان  دهاعن وهي جدلية تستح  الوقوفمساس بحقوق وحريات المواطن المغر  والجزائري. بها 
ا يكون أكثر للدستور، بقدر م المخالفةالموقف التونسي يكون هناك تطهير أكثر للنصوس القانونية 

ت عدم تاغراق للمحكمة الدستورية بالدفوي واقل استقرار للمن ومة التشريعية في الدولة إذا ما ثب
الدستورية، ومن جان  الموقف المغر  والجزائري أكثر استقرار للمن ومة القانونية واقل اغراق للمحكمة 

 الدستورية بالدفوي. وعليه فإن اق.احنا قيل إلى تبني الموقف التونسي.
من  133والفصل  ،2020سنة  يالجزائر من التعديل الدستوري  195نق.ح إعادة صياغة المادة 

بأن يتعدي مساس القانون محل الدفي الحقوق والحريات إلى غيرها، لأن  ،2011الدستور المغر  لسنة 
 الأولى بالحماية سيادة الدستور، وهو ما يشمل معنى العموم لكل ما يخالف نصوصه من قوانين.

للقيمة القانونية لقرارات امكمة الدستورية الصادرة بشأن الرقابة على دستورية القوانين  ن را-8
 العدالة الدستورية وتعزيز ااية الحقوق والحريات اداها تجو إرساخ دولة الح  مكانةإلى الرفي من  الملدية

توجة بإلزامية الدستور الم لدور امكمة الدستورية في دسيد ااية مبدأ سمو ةكنتيعوالقانون كل ذلك  
تطبي  قرارةا الصادرة عنها ذات الحعية المطلقة في مواجهة الكافة وهو ما التزمت به الدول النموذج 

لرقابة امكمة الدستورية بدلا عن المجلس الدستوري للقيام بمهمة ا باستحداثهاوتونس والمغرب  يالجزائر 
تباهنا عيد الدو  بالتوجه تجو القضاخ الدستوري ليلفت انالص لاهتمامعلى دستورية القوانين مسايرة 

بية عن مسايرة هذا التوجه لأ قائه الجزائر وتونس والمغرب كدول مغار  تأخر الملسس الدستوري الموريتاني
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ة الموريتانية وهو يو جاخ منقوس العض يتجو القضاخ الدستور  ليعد حس  وجهة ن رتي ان التوجه المغار 
 الاق.اح التا :لى إما دفعنا 

التوجه تجو القضاخ الدستوري بإجراخ تعديل دستوري موريتاني  سد الرقابة القضائية على دستورية 
من ح   2017محكمة دستورية استكمالا إلى ما أقره بالتعديل الدستوري سنة  لاستحداثالقوانين 

 للأفراد في الدفي بعدم الدستورية. 
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 I-قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية
 أولا: قائمة المصادر    

 القرآن الكريم-أ
 الدساتير الجزائرية -ب

، 1989فيفري  28، الملر  في 18-89الصادر بموج  المرسوم الرئاسي رقم ، 1989دستور -01
، الجريدة الرسمية الجزائرية 1989فيفري  23يتعل  بنشر نص تعديل الدستور المواف  عليه في استفتاخ 

 .01/03/1989في  الملرخة، 09العدد 

، 1996ديسمبر  7، الملر  في 438-96، الصادر بموج  المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور -02
، الجريدة الرسمية 1996نوفمبر  28يتعل  بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاخ 

 .08/12/1996الملرخة في  ،76الجزائرية عدد 

، المتضمن 2016مارس  06، الملر  في 01-16، الصادر بموج  القانون 2016دستور -03
فيفري  03ه من طرف البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا في تعديل الدستور، المصادق علي

جريدة رسمية رقم  2016/ 28/01، في 01/16، بعد أخذ رأي المجلس الدستوري تحت رقم 2016
، الملرخة في 14، والصادر بالجريدة الرسمية الجزائرية العدد 2016فيفري  03الملرخة في  06
07/03/2016. 
ديسمبر  30، الملر  في 442-20ادر بموج  المرسوم الرئاسي رقم ، الص2020دستور -04

، الجريدة 2020، يتعل  بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاخ أول نوفمبر 2020
 .30/12/2020الملرخة في  ،82الرسمية الجزائرية عدد 

 الدساتير المغربية-ج
 1972مارس  10صادر في   .1. 72. 061، الصادر بتنفيذه  هير  ريف رقم 1972دستور -01

 . 1972مارس  15الملرخة في  3098يتعل  بتنفيذ الدستور، الجريدة الرسمية المغربية عدد 
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أكتوبر  09. صادر في 1. 92. 155، الصادر بتنفيذه ال هير الشريف رقم 1992دستور -02
 .1992أكتوبر  14، بتاريا 4172يدة الرسمية المغربية عدد ، يتعل  بتنفيذ الدستور الجر 1992

أكتوبر  07صادر في  .1 .96 .157، الصادر بتنفيذه ال هير الشريف رقم 1996دستور -03
 .1996أكتوبر  10الملرخة في  4420، يتعل  بتنفيذ الدستور، الجريدة الرسمية المغربية عدد 1996

جويلية  29صادر في  .1 .11 .91، الصادر بتنفيذه ال هير الشريف رقم 2011دستور -04
 30مكرر الملرخة في  5964، يتعل  بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية المغربية عدد 2011
 . 2011جويلية 

 الدساتير التونسية-ه
 2002 لسنة 51، بمقتضى القانون الدستوري عدد 2002التنقي  الدستوري التونسي لسنة -01

 . 2002جوان  03الملر  في  45، الرائد الرسمي للعمهورية التونسية عدد 2002جوان  01الملر  في 
 2003لسنة  34، بمقتضى القانون الدستوري عدد 2003التنقي  الدستوري التونسي لسنة -02

 .2003ماي  16، الملر  في 27، الرائد الرسمي للعمهورية التونسية عدد 13/05/2003الملر  في 
الرائد الرسمي ، 04/02/2014المواف  ل:  ،1435 ربيي الثاني 30الصادر، في  ،2014دستور -03

 .2014فيفري  10الملر  في  10عدد  157 التونسية السنة للعمهورية
جوان  30، الملر  في 2022لسنة  578، الصادر بموج  الأمر الرئاسي عدد 2022دستور -04

، الرائد الرسمي للعمهورية 2022جويلية  25 فيفيه  المستفتي الدستور، يتعل  بنشر مشروي 2020
 .18/08/2022، عدد خاس، الملر  في 165التونسية، السنة 

 الدساتير المصرية -د
، طبقا للاستفتاخ على دستور اهورية 1971دستور اهورية مصر العربية الصادر سنة -01

 .1971سبتمبر سنة  12في -أ –مكرر  36، الجريدة الرسمية العدد 1971مصر العربية، في سبتمبر 
طبقا للاستفتاخ على دستور اهورية  ،2012دستور اهورية مصر العربية الصادر سنة: -02 

 .2012ديسمبر  11في  –ب -مكرر 51الجريدة الرسمية العدد  2012مصر العربية في ديسمبر 
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معدلا طبقا للاستفتاخ على مشروي ، 2014عام الصادر دستور اهورية مصر العربية -03 
 ، الجريدة2014الذي أجري، جانفي  2012التعديلات الدستورية على الدستور الصادر سنة 

 .2014 سنة جانفي 18في  –أ  –مكرر  03الرسمية العدد 
، معدلا طبقا للاستفتاخ على تعديل 2019دستور اهورية مصر العربية الصادر عام -04

أفريل سنة  23في -و –مكرر  16، الجريدة الرسمية العدد 2019 أفريلالدستور الذي أجري، في 
2019. 

 الدساتير الموريتانية-و
، المراجي بالقانون الاستفتائي رقم 2017دستورالجمهورية الإسلامية الموريتانية سنة -01

. 191يوليو  20مراجعة بعا أحكام دستور  ، المتضمن2017أوت  15، الملر  في 2017/022
  .، مكرر1393الجريدة الرسمية، عدد 

 القوانين العضوية والأساسية والتنظيمية والاستفتائية-ل 
، يحدد إجراخات 2022سنة  جولية 25المواف   19-22رقم  القانون العضوي الجزائري،-01

بتاريا  51وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام امكمة الدستورية الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 
 .2022جويلية  31
امدد لشروط  ،2018سبتمبر سنة  02المواف   18/16رقم  القانون العضوي الجزائري،-02

 2018سبتمبر  05بتاريا  54الجريدة الرسمية الجزائرية العدد ، وكيفيات تطبي  الدفي بعدم الدستورية
. 14. 139الصادر بتنفيذه ال هير الشريف رقم  .066. 13رقم  المغر ، القانون التن يمي-03
، الصادر 6288الجريدة الرسمية العدد  ، المتعل  بامكمة الدستورية،2014أوت  13صادر في  .1
 .2014سبتمبر  04 تاريا  خر تعديل:في 

المتعل   2015ديسمبر  3الملر  في  2015لسنة  50العدد القانون الأساسي التونسي، -04
ديسمبر  8، الملرخة في 98العدد  ،بامكمة الدستورية التونسية، الرائد الرسمي للعمهورية التونسية

2015.  
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، المتعل  بتنقي  2012أوت  4، ملر  في 2012لسنة  13عدد  ،القانون الأساسي التونسي-05
، المتعل  بن ام القضاخ والمجلس 1967جويلية  14الملر  في  1967لسنة  29والام القانون عدد 

   .07/08/2012في  الملر  ،62الأعلى للقضاخ والقانون الأساسي للقضاة، الرائد الرسمي عدد 

إعادة تشكيلة المجلس ، امدد لإجراخات 2018-013 رقم القانون الن امي الموريتاني،-06
 .2018 فيفري 28بتاريا  1407، الجريدة الرسمية، عدد الموريتاني الدستوري

مراجعة المتضمن ، 59السنة ، 022-2017رقم  الموريتاني، القانون الدستوري الاستفتائي-07
أوت  15بتاريا ، ، مكرر1393الجريدة الرسمية، عدد  ،191 جويلية 20بعا أحكام دستور 

2017   
 القوانين -م

المتضمن قانون الإجراخات  2008فيفري سنة  25الملر  في  08/09 القانون الجزائري رقم-01
  .2008سنة  أفريل 23 الملرخة في، 21المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

المتعل  بإدراج مجلة  1959كتوبر أ   05واف  الم 1959لسنة  130عدد القانون التونسي -02
 10و 6و 3بتاريا  56الرائد الرسمي التونسي عدد ، 2022التونسية المرافعات المدنية والتعارية 

 .12/11/2017، المراجي بآخر تحيين يوم 1956نوفمبر  13و
، مكرر، 35، الجريدة الرسمية، العدد 1969لسنة  81قانون امكمة العليا المصرية رقم: -03

  .1969أوت  31الصادر في 
المتضمن إصدار قانون امكمة الدستورية العليا،  1979لسنة  48رقم القانون المصري، -04 

، 2011لسنة  48 ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم1979سبتمبر 06 بتاريا 36 الجريدة الرسمية رقم
 .2011جوان  11بتاريا -مكرر 24-منشور بالجريدة الرسمية العدد 

والمتضمن قانون امكمة الدستورية العليا المعدل  1979لسنة  48 رقمالقانون المصري، -05
 .26/06/2019 في –ب  –مكرر  25 الجريدة الرسمية، العدد، 2019 لسنة، 78 بالقانون رقم
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 الرئاسية مالمراسي-ن 

امدد لشروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون  304-21رقم المرسوم الرئاسي الجزائري، -01
أوت  4، المواف  1442ذي الحعة عام  25الدستوري، أعضاخ في امكمة الدستورية، الملر  في 

 .2021أوت سنة 5الصادرة في  60، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 2021سنة 
المتضمن المصادقة على  ،11/12/2012 ، الملر  في12/415رقم المرسوم الرئاسي الجزائري، -02

، 31/01/2011الميثاق الإفريقي لقيم ومباد  الخدمة العامة والإدارة المعتمدة بأديس بابا في 
 .16/12/2012في  68لجريدة الرسمية عدد باالصادر 

 القرارات التنظيمية والأنظمة الداخلية-ي
 عن امكمة الدستورية المغربية الصادر ،2018مارس  6الصادر يوم  70/18رقم  القرار المغر -01

 .بتحديد  روط وإجراخات الدفي بعدم دستورية قانون 86.15والمتعل  بالقانون التن يمي رقم 
 .2018فيفري  14في  18/024ملف مسعل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية تحت رقم 

المتعل  بضبط برتيمج و روط منا رة الدخول للدراسة بالمعهد  التونسي قرار وزير العدل-02
في الملر  الرائد الرسمي للعمهورية التونسية  ،27/05/1991الأعلى للقضاخ، الملر  في 

 .42، العدد 134، السنة 11/06/1991
للمحكمة الدستورية الجزائرية امدد لشروط وكيفيات التعديد الجزئي، الن ام الداخلي -03
   .13/11/2022، الصادرة بتاريا 75ريدة الرسمية العدد الج

 قائمة المراجع :ثانيا
  الكتب-أ

فرنسي،  زيإنجلي أاد سعيفان، قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية: عر -1
     .2014بعة أولى مكتبة لبنان للنشر، ط

 .2002أاد محمد حشيو، ن رية و يفة القضاخ، دار الفكر الجامعي، طبعة -2
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أاد مدحت علي، ن رية ال روف الاستثنائية، دراسة مقارنة في فرنسا ومصر، اويئة المصرية -3
   .1978العامة للكتاب، طبعة 

ية، الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية في ال روف الاستثنائ أفنان عبد الحسين الحمداني،-4
 .2021دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصر، طبعة 

إبراهيم سليمان، مباد  القانون الدستوري، دراسة موجزة عن القانون الدستوري والن م  أ رف-5
 .2015الأولى السياسية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة 

إبراهيم محمد حسنين، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضاخ، منشأة المعارف -6
 .2000بالإسكندرية، طبعة 

 بعة، طةبالإسكندريعبد العزيز  يحا، المباد  الدستورية العامة، منشأة المعارف  إبراهيم-7
2006 . 

الجامعة  اللاحقة، دار-إيهاب محمد عباس إبراهيم، الرقابة على دستورية القوانين، السابقة-8
 .2018الجديدة، طبعة 

الصالح عثمان عبد الملك، الن ام الدستوري والملسسات السياسية في الكويت، ملسسة دار -9
 .2003بعة الثانية طالالكت  للطباعة والنشر والتوزيي، الكويت، 

 عبد الراان،  رح قانون الإجراخات المدنية والإدارية، منشورات بغدادي، طبعة أولى بربارة-10
2009. 

وذج ماال بن سالم دعوي الدفي بعدم الدستورية بين التأصيل والتأسيس والممارسة، الن-11
  .2020 لبيضاخ الجزائر، الطبعة الأولىاالجزائري، مطبعة بيت الأفكار الدار 

 .2014جاد نصار، الوسيط في القانون الدستوري، بدون دار النشر، طبعة -12
جعفر عبد السادة بهير الدراجي، تعطيل الدستور، دراسة مقارنة، مطبعة دار الحامد، عمان، -13

 .2009الطبعة الأولى 
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 عةبط حسان محمد  في  العاني، الأن مة السياسية والدستورية المقارنة، مطبعة جامعة بغداد-14
1986. 

 .2003حسن بوديار، الوجيز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزيي، طبعة -15
لأولى احسن مصطفى البحري، القانون الدستوري الن رية العامة، دون دار النشر، الطبعة -16

2009. 
  .2013حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، بدون دار النشر، الطبعة الثانية -17
مصطفى البحري، القضاخ الدستوري، دراسة مقارنة بدون دار النشر، الطبعة الأولى،  نحس-18

2017. 
حنان محمد القيسي، الن رية العامة في القانون الدستوري، المكت  القومي للإصدارات -19 

 . 2015 ،القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى
 . 1999 بعةالمطبوعات الجامعية، طحسين مصطفى حسين، القضاخ الإداري، ديوان -20
حسني محمد العطار، السماحة الإسلامية في الضرورة الشرعية، ملسسة تيفذ للبح  -21

 .2021الأولى والطباعة والنشر، الطبعة 
 .2014دعاخ الصاوي يوسف، القضاخ الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة -22
على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، رائد صالح أاد قنديل، الرقابة -23

 .2010 بعةالقاهرة، ط
ربيي أنور فت  الباب، الرقابة على أعمال السلطة التشريعية ودور المجلس الدستوري في -24

 .1999/2000طبعة فرنسا، دار النهضة العربية، 
رمزي الشاعر، رقابة دستورية القوانين، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة -25

   .2004الأولى 
زهير أاد قدورة، الن م السياسية ومباد  القانون الدستوري، دراسة مقارنة، دار وائل -26

 .2015للنشر عمان، الطبعة الأولى 
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ة موالشرعية الدستورية: على ضوخ قضاخ امكسامي اال الدين، القانون الدستوري -27
 . 2005الدستورية العليا، منشأة المعارف بالإسكندرية للنشر، الطبعة الثانية 

سعد عصفور، القانون الدستوري، القسم الأول، مقدمة القانون الدستوري، دار المعارف -28
 .1954 الإسكندرية، الطبعة الأولى

داري، الكتاب الأول، قضاخ الإلغاخ، دار الفكر العر ، سليمان الطماوي، القضاخ الإ-29
    .1946القاهرة، الطبعة السابعة، سنة 

 .1957 بعةسليمان الطماوي، الن رية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربية، ط-30
سعيد بو عير، القانون الدستوري والن م السياسية المقارنة، الجزخ الأول ديوان المطبوعات -31

 .2007الجامعية الطبعة الثامنة 
تعيين اماكم الدستورية بعد الربيي العر   ليات ال سوجيت  ودري وكاثرين غلين بايس،-32

، جامعة الدستورية في كلية الحقوق الانتقاليةالقضائي النسبي، مركز العمليات  والاستقلال
 .2014 طبعة الملسسة الدولية للدققراطية والانتخابات، منشورات نيويورك،

، ة تونسحي البحير  ،ضحى الملاح، الكتاب السنوي للمن مة العربية للقانون الدستوري-33
 .2015/2016طبعة 

طعيمة الجرف، القضاخ الدستوري: دراسة مقارنة في رقابة الدستورية، دار النهضة العربية -34
 .1994الثانية بعة طالللنشر، القاهرة، 

طارق عبد العال، للضرورة أحكام، تن يم التشريي في غيبة البرلمان و اره في الحقوق والحريات -35
 وحدة الحريات المدنية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى (2015يونيو -2011)يناير الأساسية،

2015.  
عصام سعيد عبد أاد، الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، مطبعة الملسسة -36

  .2013الحديثة للكتاب الطبعة الأولى 
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ورية لدستفي ضوخ امكمة ا ،عبد الحميد الشوار ، محمد محمود المصري، دستورية القوانين-37
 .1986 بعةالعليا، منشأة المعارف بالإسكندرية للنشر، ط

علي ر يد أبو حعيلة، الرقابة على دستورية القوانين في الأردن، دائرة المكتبات والوائ  -38
    .2004الأولى بعة طالالوطنية للنشر، 

بوعات للمطعبد العزيز محمد سلمان، قيود الرقابة على الدستورية، دار دضة القانون -39
   .1998 بعةالقانونية والاقتصادية، القاهرة، ط

عمار عوابدي، ن رية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، الجزائر، -40
 .2003 دار هومة للطباعة والنشر والتوزيي، طبعة

الأولى الطبعة  الجامعي، عبد العزيز محمد سلمان، ضوابط وقيود الرقابة الدستورية، دار الفكر-41
2011. 

عبد الله طلبة، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، منشورات جامعة حل ، كلية الحقوق، -42
 .الطبعة الثانية معدلة ومنقحة، بدون سنة الطبي

عصام الدبس، القضاخ الإداري، ورقابته لأعمال الإدارة، دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، -43
   .2010طبعة 

  .1955عبد العزيز محمد سليمان، رقابة دستورية القوانين، دار الفكر العر ، الطبعة، الأولى، -44

 .2009عمر حوري، القانون الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، طبعة -45
لضرورة، اعلي مجيد حسون العكيلي الحماية الدستورية للحقوق والحريات في  ل حالة -46

 .2015الطبعة الأولى  ،المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة
عبد الغني بسيوني عبد الله، الن م السياسية والقانون الدستوري، مطبعة دار الجامعية، -47

 .1992 بعةالقاهرة، ط
مان، ع عصام علي الدبس، القانون الدستوري والن م السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيي،-48
   . 2014بعة ط
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، مراحل التعديل، 2020عمار بوضياف، دستور الجمهورية الجزائرية الدققراطية الشعبية، -49
 .2021 طبعةالمضمون، المستعد، جسور للنشر والتوزيي، 

علي يوسف الشكري، مباد  القانون الدستوري والن م السياسية، اي.اك للنشر والتوزيي، -50
    .2004مصر الجديدة، الطبعة الأولى 

عبد الحميد متو ، القانون الدستوري والأن مة السياسية، منشأة دار المعارف، الإسكندرية -51
 سنة الطبي. نالخامسة. بدو  بعةطال

ماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، القاهرة، الطبعة فتحي أاد سرور، الح-52
 .2000الثانية، لعام 

دار النهضة ، 1971دستور ، المباد  الدستورية العامة، القانون الدستوري ،فتحي فكري-53
 .2004طبعة العربية 

لنشر والتوزيي، لفهد أبو العثم النسور، القضاخ الدستوري بين الن رية والتطبي ، دار الثقافة -54
 .2016 طبعة عمان، الأردن

قزو محمد أكلي، دروس في الفقه الدستوري والن م السياسية دراسة مقارنة، دار الخلدونية، -55
 .2006القبة الجزائر، طبعة منقحة 

كرق لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية،  رح وتحليل، سلسلة العمل التشريعي -56
 .2012والاجتهاد القضائي، الدار البيضاخ، مطبعة النعاح 

 .1996ماجد راغ  الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية طبعة -57 
 .2006 بعةالجامعة الجديدة، الإسكندرية، ط ماجد راغ  الحلو، القانون الدستوري، دار-58 

مازن ليلو راضي، القضاخ الإداري، دراسة الأسس ومباد  القضاخ الإداري في الأردن، دار -59
 .2009قنديل، عمان، الطبعة الأولى 

ام  محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري، المباد  الدستورية العامة، دراسة الن-60
  .1990 بعةمنشأة المعارف بالإسكندرية، ط الدستوري المصري،
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محمد رفعت عبد الوهاب رقابة دستورية القوانين، المباد  الن رية والتطبيقات الجوهرية، دار -61
  .2008الجامعة الجديدة، مصر، طبعة 

 بعةلجزائر، طامحمد الصغير بعلي، القضاخ الإداري، دعوي الإلغاخ، دار العلوم، عنابة، -62
2012.   

 عةبمسراتي سليمة، ن ام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، دار هومة، الجزائر، ط-63
2012.   

لى العلوم القانونية: الوجيز في ن رية القانون، دار هومة للطباعة إمحمد سعيد جعفور، مدخل -64
 .1999 بعةوالنشر، الجزائر، ط

وقية، ف الاستثنائية، منشورات الحلبي الحقمحمد حسن دخيل، الحريات العامة في  ل ال رو -65
   .2009الطبعة الأولى 

فرنسا دراسة مقارنة بين مصر و محمود صبحي علي السيد، الرقابة على دستورية اللوائ ، -66
 . 2017دار النهضة العربية، الطبعة الثانية،  ودول مجلس التعاون الخليعي،

الدستورية العليا في المسائل الدستورية، منشأة محمد فلاد عبد الباسط، ولاية امكمة -67
   .2002 بعةالمعارف، الإسكندرية، مصر، ط

محمد وليد العبادي، القضاخ الإداري، الجزخ الثاني،  روط قبول دعوي الإلغاخ والآار الم.تبة -68
 .2008على الفصل فيها، الطبعة الأولى، سنة 

، دار ية الامتناي على دستورية القوانين، دراسة مقارنةمحمد عبد الله الشوابكة، رقابة دستور -69 
 . 2016الثقافة، عمان، الأردن، طبعة 

 عةبالتن يم السياسي والتن يم الدستوري، دار الثقافة، عمان، ط مصطفى صالح العماوي،-70
2016. 

طبيقاةا، تمحمود محمد عبد العزيز الزيني، الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، -71
 .1993بعة احكامها،  ارها، دراسة مقارنة، ملسسة الثقافة الجامعية الإسكندرية، مصر، ط
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محمد فلاد عبد الباسط، القضاخ الإداري، مبدأ المشروعية، تن يم اختصاصات مجلس الدولة، -72
 .2005دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، مصر، طبعة 

ة الدستور، ملسسة الثقاف –الحكومة  – الدستوري الدولةمحمد كا م المشهداني، القانون -73
 . 2011طبعة الجامعية، الإسكندرية، 

دار لامولود ديدان، مباح  في القانون الدستوري والن م السياسية، دار بلقيس للنشر، -74
 .2007 بعةطالالبيضاخ، الجزائر، 

في الن م السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة، عمان، نعمان أاد الخطي ، الوسيط -75
 .2011الطبعة السابعة 

هشام محمد فوزي، رقابة دستورية القوانين، دراسة مقارنة بين أمريكا ومصر، مركز القاهرة -76
 .1999 بعةلدراسات حقوق الانسان، القاهرة، ط

ش.ك، انين في الدول العربية، طبي موسيم حسام الدين الأاد، الرقابة على دستورية القو -77
 .2022ملسسة الوراق، الأردن، والدار الجزائرية، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة 

وهي  عياد سلامة، أسلوب اصدار امكمة الدستورية العليا لأحكامها، دار النهضة العربية، -78
 .1996بعة القاهرة، ط

ات انون الدستوري والتشريي الحكومي في ف. يسري محمد العصار، ن رية الضرورة في الق-79
 .1995طبعة العربية، القاهرة، مصر،  النهضةإيقاف الحياة النيابية، دراسة مقارنة، دار 

 النهضةرة، دار عاصيحي الجمل، ن رية الضرورة في القانون الدستوري وبعا تطبيقاةا الم-80
 .   2002الثالثة، معدلة ومنقحة  بعةطالالعربية، القاهرة، 

  .2011 طبعة يحي الجمل، القضاخ الدستوري في مصر، دار النهضة العربية،-81
  هالدكتوراأطروحات -ب
بالجيلا  خالد، السلطة التقديرية للمشري، دراسة مقارنة، رسالة لنيل  هادة الدكتوراه في -1

 .2016/2017القانون العام، جامعة أ  بكر بالقايد، الجزائر، 
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نون العام، كتوراه علوم في القاد اال، القضاخ الدستوري بالدول المغاربية، أطروحة البن سالم -2
  .2014/2015، كلية الحقوق، السنة الجامعية 01جامعة الجزائر 

تريعة نوارة، تطبي  مبدا الفصل بين السلطات في دول المغرب العر ، دراسة مقارنة، أطروحة -3
  .2011/2012، سنة 01دكتوراه العلوم في القانون العام، كلية الحقوق جامعة الجزائر 

رضية بركايل، مبدأ المشروعية في  ل ال روف الاستثنائية للدولة، أطروحة مقدمة لنيل  هادة -4
اه علوم، اصص: القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولودي معمر: تيزي دكتور 
 .2020وزو، 

صافي ازة، دور الرقابة الدستورية في ااية الحقوق والحريات السياسية في دول المغرب العر ، -5
أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

2019/2020.  
توراه في أطروحة دك ،صدي  سعوداوي، سمو الدستور في التشريي الجزائري بين النص والتطبي -6

 .2019 كلية الحقوق جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،  الحقوق
غر  نجاح، ااية الحقوق والحريات في حالة الضرورة، بين الرقابة الدستورية ورقابة القاضي -7

الإداري، أطروحة دكتوراه علوم في العلوم القانونية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، الجزائر، 
2015/2016. 

لجلط فواز، الضماتيت الدستورية لحماية مبدأ الشرعية، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية -8
  .2014/2015بن يوسف بن خدة،  1الجزائر  الحقوق، جامعة

مقدود مسعودة، التوازن بين سلطات الضبط الإداري والحريات العامة في  ل ال روف -9
الاستثنائية في الجزائر، رسالة الدكتوراه، الطور الثال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة 

 .2016/2017محمد خيضر، بسكرة، 
الأردن، دراسة  اةا فيميسون مصطفى القيسي، ن رية الضرورة في القانون الإداري وتطبيق-10

 .2004 سنةمقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان، الأردن، قسم القانون العام، 
 المقالات-ج
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أبو ذر  اكر عبد، موقف الدستور العراقي من ال روف الاستثنائية، أزمة كوروتي نموذجا، مجلة -1
  .07بدون رقم المجلد، العدد  2021 المعهد

 الأوامر التشريعية لرقابة امكمة الدستورية في  ل التعديل الدستوري أاد بن زيدان، اخضاي-2
ة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن خلدون تيارت لمج ،2020سنة لالجزائري 
 .02، العدد 07، المجلد، 2021الجزائر، 

ة للدراسات دراسة مقارنة، المنار  ،وأثرهابية ادريس عبد المومني، حعية القرارات الدستورية المغر -3
 .، عدد خاس2019القانونية والإدارية، المغرب، المجلد 

إراين هدي، الدفي بعدم دستورية القوانين في نماذج الدول المغرب العر  وفرنسا، المجلة الجزائرية -4
العدد  ،55، المجلد 2018للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر، سنة 

04. 
أسامة أاد الحناينة، ح  القضاخ العادي في الرقابة على دستورية القوانين الولايات المتحدة -5

 .01، العدد 40المجلد ، 2013 الامريكية نموذجا، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، سنة
لة افاق العلوم، مجأعمر سيتي محمد الأمين، ومسراتي سليمة، الرقابة الدستورية على القوانين، -6

 .14المجلد الرابي العدد  ،2019جامعة زيان عا ور الجلفة، جانفي 
الأزهر لعبيدي، مبروكة محرز، الرقابة الدستورية في  ل الإصلاحات الدستورية، الجزائر، تونس، -7

توبر كأالمغرب، نموذجا مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الشهيد اه لخضر الوادي، الجزائر، 
     .14عدد  2016

الأمين  ريط، مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري، مجلة امكمة الدستورية، -8
   .2013/ 15/06، بتاريا 01، العدد 01الجزائر، المجلد 

العلام عبد الرحيم، القضاخ الدستوري أهم نواقا الدستور المغر ، المجلة العربية للعلوم -9
 .35، العدد 2012، المجلد 2012السياسية، جويلية 
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المدور ر يد، تطور الرقابة الدستورية في المغرب، الغرفة الدستورية، المجلس الدستوري، امكمة -10
المجلد  ،2016 ،در عن امكمة الدستورية بمملكة البحرينالدستورية، مجلة دراسات دستورية تص

 .الثال ، العدد السادس
النائلي حسين جبار عبد، م اهر مبدأ سمو الدستور، دراسة مقارنة في دستور العراق لعام -11

، مجلة امق  الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل كلية القانون العراق، مارس 2005
 .01، العدد 06المجلد  2014

النقشندي أاد العزي، سمو النصوس الدستورية، دراسة مقارنة، مجلة النهضة، كلية -12
 .02، العدد 13 المجلد 2012 الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة

الياس جوادي، رقابة دستورية التن يمات، مجلة الاجتهاد القانونية والاقتصادية، جامعة -13
 .2019السنة  04، العدد، 08تامنغست، المجلد 

أونيسي ليندة، ضماتيت نفاذ القواعد الدستورية في الجزائر، مجلة المفكر، كلية الحقوق -14
   .2014، سنة 01العدد  09قم والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد ر 

أوت  ربالمغ أنجار أتيس، اختصاصات امكمة الدستورية بالمغرب، مجلة منازعات الأعمال،-15
 .26، العدد 2017، المجلد 2017

أونيسي لينده، ضوابط تشكيل امكمة الدستورية ومدي استقلاليتها العضوية، دراسة في -16
، 2022 .، الجزائرالحقوق والعلوم السياسية جامعة خنشلةمجلة ، 2020 ل التعديل الدستوري 

 .01، العدد 09المجلد 
باسم أاد محمد أاد اوعرسي، ن رية الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري، -17

 .06العدد  15المجلد  2013مجلة كلية الشريعة والقانون، بتهفنا الأ راف، دقهلية، مصر، سنة 
مجلة ، اسة مقارنةدر  ،بالجيلا  خالد، الاختصاس السلبي للمشري والرقابة الدستورية عليه-18

 .العدد السادس ،2017الاستاذ الباح  للدراسات القانونية والسياسية، جوان 
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 برقوق عبد العزيز، مقاربة في رصد منهج المجلس الدستوري في توسيي الكتلة الدستورية،-19
 .09العدد  05، المجلد 2013 مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

بزازة وهيبة، اخطار البرلمانيين للمعلس الدستوري في الجزائر، مكس  العدالة الدستورية -20
 .01، العدد 17المجلد  2018 منقوس الفعالية، المجلة الأكادقية للبح  القانوني، جامعة بجاية،

ة رق سكفا ، الرقابة على دستورية القوانين في  ل الدساتير المغاربية، مجل /بشير محمودي-21
الوادي،  جامعة الشهيد اة لخضر ،العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .14عدد  2016توبر كأ الجزائر،
بوضياف عمار، تطور ن ام الرقابة عل دستورية القوانين في المغرب وم اهر التميز عن -22

 .01، العدد 07، المجلد 2020النموذج الفرنسي، مجلة الدراسات الحقوقية، مارس 
بن دراح علي إبراهيم، /أ، سالمي عبد السلام، مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في توسيي -23

دراسة مقارنة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عا ور الجلفة، الكتلة الدستورية، 
 .02، العدد 10، المجلد 2017الجزائر، 

لمعيار، المركز الجامعي ا بن  هرة العر ، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للمشري، مجلة-24
  .02، العدد 09المجلد ، 2018 تيسمسيلت

بن زيان أاد، المركز القانوني لرئيس المجلس الدستوري الجزائري، في  ل التعديل الدستوري -25
، المجلد 2018 تيارت، سنة، مجلة البحوث في القانون والعلوم السياسية، جامعة بن خلدون 2016

 .01، العدد 04
حاحة عبد العا ، ن ام تصفية الدفي بعدم الدستورية في الجزائر والأن مة  /بن زيان أاد-26

، 2019المقارنة، مجلة الأستاذ الباح  للدراسات القانونية والسياسية جامعة المسيلة، الجزائر، سنة 
 .02، العدد 04المجلد 
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مل ر  ،زائريهاملي محمد، الدفي بعدم الدستورية في الن ام الدستوري الج /بن صدي  فتيحة-27
جامعة بجاية،  لقانونيللبح  ا ةالأكادقيالتوجه تجو الرقابة القضائية على دستورية القوانين، المجلة 

 .02، العدد 12المجلد  ،2021الجزائر، سنة 
 مدور ايلة، مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاته في التشريي /بوسلطة  هرزاد-28

الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 ، 04، العدد 03المجلد  ،2008سنة 
ورية القوانين تبومدين محمد، مبررات الاع.اف للقضاخ الجزائري بدور في الرقابة على دس-29

ة، لى محكمة دستورية، مجلة الاجتهادات للدراسات القانونية والاقتصاديإوتحويل المجلس الدستوري 
 .04، العدد 08، المجلد 2019جامعة أاد دراية أدرار، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة 

ري، مجلة زائبومدين محمد، أسباب عدم خضوي التن يمات لرقابة المجلس الدستوري الج-30
 .03، العدد 08، المجلد 2020الحقوق والحريات، جامعة بسكرة، الجزائر، سنة 

، وحسم مسألة إخضاي 2020ومدين محمد، التعديل الدستوري الجزائري المرتق  في نوفمبر ب-31
التن يمات لرقابة امكمة الدستورية، مجلة الفكر القانوني والسياسي، جامعة الأغواط الجزائر، 

 .، المجلد الرابي العدد الثاني2020وفمبر ن
، 2016محمد، توسيي جهات إخطار المجلس الدستوري في  ل التعديل الدستوري  بودواية-32

امعة  يس مليانة، جالدستورية، مجلة الصدي للدراسات القانونية والسياسية،  ةأي فعَّالية في الرقاب
 .، العدد الثال 2020ان و جالجزائر 

عدية على بمحمد، ميمونة سعاد، تحديد  روط جدية الدفي ودوره في تفعيل الرقابة ال بودواية-33
، ليانةملية الدفي بعدم الدستورية، مجلة صوت القانون، جامعة  يس  دستورية القوانين وف  

 .01، المجلد التاسي، العدد 2022
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، وحسم مسألة إخضاي 2020بومدين محمد، التعديل الدستوري الجزائري المرتق  في نوفمبر -34
التن يمات لرقابة امكمة الدستورية، مجلة الفكر القانوني والسياسي، جامعة الأغواط الجزائر، 

 .، المجلد الرابي العدد الثاني2020
بومدين محمد، أسباب عدم خضوي التن يمات لرقابة المجلس الدستوري الجزائري، مجلة -35

   .03، العدد 08، المجلد 2020ائر، سنة الحقوق والحريات، جامعة بسكرة، الجز 
نموذجا، رنسي المجلس الدستوري الف ،تبينة حكيم، الرقابة السياسية على دستورية القوانين-36
 .02، العدد 5المجلد ، 2020سنة  جامعة المسيلة، الجزائر، الدراسات والبحوث القانونية، مجلة
لعليا المصرية امكمة الدستورية ا –القوانين تبينه حكيم، الرقابة القضائية على دستورية -37

المجلد  ،2020نة س جامعة تيسمسيلت، الجزائر، الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية،المجلة -نموذجا
 .02، العدد 05

 ،جابور  إسماعيل، ن رية ال روف الاستثنائية وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري-38
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ياسة والقانون،  دفاتر السدراسة مقارنة، 

 . 14، العدد 2016 ، المجلد2016ورقلة سنة 
عديل المستحدثة بموج  التجغا  أسامة، قراخة أولية في تشكيلة امكمة الدستورية، -39 

، 13د ل، المج2021 ، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة،2020الدستوري 
 .02العدد 

امعة ج جلول  يتور، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، مجلة الاجتهاد القضائي،-40
 .04العدد  03 ، المجلد2008سنة  بسكرة، الجزائر،

ايلة قدودو، ضماتيت ممارسة الحريات السياسية خلال ال روف الاستثنائية في الجزائر، -41
 لو،المركز الجامعي أف ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية،2020قراخة في التعديل الدستوري سنة 

 .02العدد  04المجلد  ،2021 الجزائر، سنة
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اال رواب، اختصاصات امكمة الدستورية في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة، مجلة -42
 .17، العدد 2021المجلس الدستوري الجزائري، سنة 

من الدستور الجزائري،  188دستورية القوانين، قراخة في نص المادة بعدم اال رواب، الدفي -43
 .01، العدد 04، المجلد 2017ة، مجلة الدراسات الحقوقية، جامعة سعيدة، سن

جنان الامام، لنتحدث عن امكمة الدستورية، المن مة الدولية للتقرير عن الدققراطية، -44
 .2018مكت  تونس، مارس 

امعة ج جوادي الياس، اليمين الدستورية، دراسة مقارنة، مجلة الدراسات القانونية والسياسية،-45
 .01، العدد 03المجلد  2017سنة  الأغواط، الجزائر،

، مجلة 19-22حنان ميساوي، ضوابط الدفي بعدم الدستورية وفقا للقانون العضوي رقم -46
 .02، العدد 07، المجلد 2022أبحاث قانونية وسياسية، جامعة جيعل الجزائري، 

ين بحوالف حليمة / زائر اوام، الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية، دراسة مقارنة -47
الن ام الدستوري الجزائري والمصري، المجلة الأكادقية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة عمار 

 .2019 ،تليعي الأغواط، الجلفة، الجزائر، المجلد الثال  العدد الأول
حيدر محمد حسنين، امتناي البرلمان عن ممارسة اختصاصه التشريعي في القانون الوضعي، -48

السنة ، 2015 للعلوم القانونية والسياسية كلية القانون جامعة بابل، العراق ليالحمجلة امق  
 .العدد الرابي ،السابعة

خر ي يوسف، خالدي فتيحة، تن يم  لية الدفي بعدم دستورية القوانين في التعربتين -49
نية و الجزائرية والتونسية، أوجه التلاقي والاختلاف، مجلة الأستاذ الباح  للدراسات القان

   .02، العدد 07، المجلد 2022والسياسية، جامعة المسيلة، الجزائر، 
راسة على والفعالية، د الاستمراريةدليلة ليطوش، الإخطار المقدم من رئيس الجمهورية بين -50

زائر، جوان ، الجميلهضوخ الدستور الجزائري، مجلة ميلاف للبحوث والدراسات، المركز الجامعي 
   .01، العدد 07، المجلد 2021
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دياب فوزي إبراهيم، الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية، مجلة البحوث القانونية،  -51
  .02، العدد 01، مجلد2014كلية القانون، جامعة مصراته ليبيا، 

رحلي سعاد، ح  الأفراد في الدفي بعدم الدستورية في  ل القانون العضوي  /راوني محمد-52
، 2019رقلة، و ، دفاتر السياسة والقانون، جامعة الدستوريةامدد لكيفيات تطبي  الدفي بعدم 

  .01، العدد 11المجلد 
عة محمد مر يدة العام، الرقابة السياسية على دستورية القوانين، مجلة الاجتهاد القضائي، جا-53

 .العدد الرابي 2008خيضر بسكرة، 
عنون، عبد الرفيي، ولوج الأفراد للعدالة الدستورية ودوره في ااية الحقوق والحريات بالمغرب، ز -54

 .36، العدد 2019سان، مارس الإنمجلة جيل حقوق 
لة الباح  بين الاستقلالية والتبعية، مج ،دريد كمال، تشكيلة امكمة الدستورية /زياني كنزة-55

 .02، العدد 09، المجلد 2022، جامعة أم البواقي، جوان ةالأكادقيللدراسات 
فتيحة، عن مساهمة هيئة مكافحة الفساد في إعمال مبدأ التنافي في مجال الو يفة  سعادي-56

  .02، العدد 2018للبح  القانوني،  ةالأكادقيالعامة، المجلة 
/ 30سعدي زهرة، سمو الدستور، مجلة ال.اث، جامعة زيان عا ور بالجلفة، الجزائر، بتاريا -57

 .14 العدد، 2014 مجلد 2014/ 09

 ،سعيد عبد العبيدي، مدي سلطة القضاخ الدستوري في الرقابة على التعديلات الدستورية-58
 ،2021، مارس 33دراسة مقارنة، مجلة القانون الكويتية العالميةت السنة التاسعة، العدد التسلسلي 

 . 01 العدد
سميرة عتوتة، ايلة دوار، المستعد في مجال تحريك الرقابة على دستورية القوانين على ضوخ -59

ة جامعة خنشلة، السنة الحقوق والعلوم السياسيمجلة  2020سنة الإصلاحات الدستورية الجزائرية 
 .02، العدد 08، المجلد 2021



 قائمة المصادر والمراجع 
 

340 

 

لة  مجسمير داود سلمان، الاغفال التشريعي وإمكانية فر  الرقابة القضائية عليه في العراق، -60
  .4، العدد 21المجلد  ،2019 النهرين سنةجامعة  ،كلية القانون

قانون للعلوم مقارنة، مجلة كلية السنبل عبد الجبار، مبدأ سمو الدستور وكفالة اح.امه، دراسة -61
 الأول. الجزخ، 21 ، العدد06 المجلد ،2017جوان  القانونية والسياسية، جامعة كركوك العراق،

 اير نجاة، ضوابط الرقابة على الأعمال التن يمية في الن ام الجزائري والأن مة المقارنة، مجلة -62
  .01، العدد 13المجلد ، 2021زائر، الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، الج

 وقي يعيو لام، أحكام تقدق الدفي بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري -63
 لاجتهادا، بين متطلبات التأصيل الدستوري ودليات التأطير القانوني، دراسة مقارنة، مجلة 2020

 .01، العدد 13، المجلد 2021 ،القضائي، جامعة بسكرة
 يرزاد أاد النعار/  الاو صباح عبد الراان، دور الكتلة الدستورية في توسعة مرجعية -64

القاضي الدستوري للرقابة على دستورية القوانين، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، 
 الثاني.، الجزخ 30، العدد 08 المجلد 2019العراق، 

 يعي والرقابة الدستورية عليه، مجلة الأستاذ الباح  للدراساتصدي  سهام، الاتجراف التشر -65
  .02، العدد 04المجلد  ،2019القانونية والسياسية، جامعة المسيلة، السنة 

حاج امحمد صالح، نطاق مسلولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية،  صوفيان  عبان/-66
 .24، العدد 2020ألمانيا، ، برلين العر  مجلة العلوم السياسية والقانون، المركز الدققراطي

خطار في تفعيل الرقابة الدستورية على ضوخ التعديل عبابسه دربال صورية، دور الإ-67
، مجلة القانون الدستوري والملسسات السياسية، جامعة عبد الحميد بن 2016سنة  ،الدستوري

 .01العدد  01، المجلد 2017سنة  باديس، مستغانم، الجزائر،
/ محمد عبد الكرق  ريف، الرقابة الدستورية على الامتناي دعبد الفتاح عبد الرزاق محمو -68

ردستان مجلة قه لاي زاست العلمية، الجامعة اللبنانية الفرنسية، ك ،دراسة تحليلية مقارنة، التشريعي
 .02 العدد 03المجلد رقم  ،2018 العراق، سنة



 قائمة المصادر والمراجع 
 

341 

 

عبد الرزاق بحري، مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة قانونية للرقابة على نفاذ القواعد -69
 ، مجلة الدراسات2016الدستورية، دراسة تحليلية على ضوخ التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

  .01، عدد 06، المجلد 2020القانونية، جامعة يحي فارس بالمدية، الجزائر، سنة 
عبد العزيز مقفولجي،  روط قبول الدعوي، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، -70

 .02، العدد 03، المجلد 2013جامعة البليدة، الجزائر، 
عبد المنعم بن أاد/ حلفاية زاهية، صور الرقابة على دستورية القوانين وأثرها في إرساخ دولة -71

، 02، العدد 05دارية، جامعة بوزيان عا ور الجلفة، المجلد القانون، مجلة البحوث السياسية والإ
  .2012سنة 
خر ي عبد الصمد رضوان، أهمية الرقابة القضائية على دستورية / عبد المنعم بن أاد-72

القوانين، كأداة في يد السلطة القضائية في مواجهة السلطة التشريعية، مجلة العلوم القانونية 
  .04العدد  01المجلد  ،2016ن عا ور الجلفة، سنة والاجتماعية، جامعة زيا

عراش نور الدين، الدفي بعدم الدستورية كآلية لتفعيل الدور الرقا  للمعلس الدستوري بعد -73
، 2019الجزائر، للبح  القانوني، جامعة بجاية  ةالأكادقي، المجلة 2016التعديل الدستوري لسنة 

 .03، العدد 10المجلد 
مجلة -عزاوي عبد الراان، الرقابة على السلوك السلبي للمشري: الاغفال التشريعي نموذجا-74

العلوم القانونية والإدارية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تلمسان، الجزائر، سنة 
  . 10، رقم 2011

عصام سعيد عبد العبيدي، مدي سلطة القضاخ الدستوري في الرقابة على التعديلات -75
، العدد 01الدستورية: دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة التاسعة، العدد 

 .2021، مارس 33التسلسلي، 
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راسات م تقليد، دعفاف لعقون، وليد  ريط، ن رية أعمال السيادة في الجزائر: قناعة أ-76
، السنة 2021لية،، جويوالاجتماعيةوأبحاث المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية 

 .04عدد ، 13مجلد ، الثالثة عشر
علي الشكري يوسف عبد النبي/ سمر تيجي فاضل، نشأة فكرة الرقابة القضائية على دستورية -77

 .2015، سنة 24العدد ، 08القوانين، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية مجلد رقم: 
علي قاسم ربيي، المسألة الدستورية وأثرها من حي  الزمان، المجلة النقدية للقانون والعلوم -78
 .01، العدد 13المجلد  ،2018ياسية، جامعة مولود معمري تيز وزو، مارس الس
عمار عباس، توسيي حالات التنافي مي العهدة البرلمانية محاولة لتحقي  الفصل العضوي بين -79

، المجلد 2015تلمسان، السلطات، المجلة الجزائرية للقانون المقارن، جامعة أبو بكر بالقائد جامعة 
 .02، العدد 01

علي محمد، بن يحي  هيناز، الإحالة كآلية لإخطار المجلس الدستوري بالدفي بعدم دستورية -80
 .03، العدد 13، المجلد 2013القوانين، مجلة  فاق علمية، جامعة لنغاست، الجزائر، السنة 

من التعديل  184عمارة مسعودة،  روط العضوية في المجلس الدستوري على ضوخ المادة -81
 .01المجلد السادس، العدد  .2019، مجلة صوت القانون، أفريل 2016الدستوري لسنة 

عمر فلاق، اخطار القاضي الدستوري في الدساتير المغاربية، الجزائر، تونس، المغرب، مقال -82
د ، العد03المجلد  ،2017منشور بمعلة الدراسات القانونية، جامعة يحي فارس بالمدية، جانفي 

01. 
عليان بوزيان،  لية الدفي بعدم الدستورية وإثرها في تفعيل العدالة الدستورية، مجلة المجلس -83

 .02، العدد 2013الدستوري، 
، علاقة 2016عيسى طيبي، المجلس الدستوري الجزائري في  ل التعديل الدستوري لسنة -84

 .29، المجلد الأول، العدد 2018ال.كيبة بالأداخ، مجلة ال.اث، جامعة زيان عا ور الجلفة، 
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عيد أاد الحسبان، الرقابة على الأعمال البرلمانية غير التشريعية في الن ام الدستوري الأردني -85
جانفي ة، الامارات العربي، جامعة العين ،سباني، مجلة الشريعة والقانونالإدراسة مقارنة مي الن ام 

 .20العدد  2004
/ قرينعي ايلة، التشريي عن طري  ابرام المعاهدات الدولية وأثره على غانس حبي  الراان-86

مكانة البرلمان السيادية في الجزائر وتونس وفقا لمستعدات الإصلاحات الدستورية، مجلة الحقوق 
  ،01العدد  ،12المجلد  .2019والعلوم الإنسانية، جامعة عا ور زيان، الجلفة، الجزائر، 

غر  أحسن، قراخة في تشكيلة امكمة الدستورية، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة -87
 .04، العدد 05، المجلد 2020زيان عا ور الجلفة لسنة 

فواز محمد صقر، مدي  رعية السلطة التقديرية للرقابة الدستورية في حالة الاغفال -88
  .14العدد  08، المجلد 2020التشريعي، المجلة القانونية، كلية الحقوق، القاهرة، سنة 

بوكوبة خالد،  لية الدفي بعدم دستورية القوانين على ضوخ  خر المستعدات، / قرساس مروة-89
، 2022دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، جامعة المسيلة، 

 .02العدد  07المجلد 
قصاصة هنية، حول استقلالية هيئات القضاخ الدستوري عن رئيس الدولة في الدساتير -90

 .02، العدد 08، المجلد 2020المغاربية، الجزائر، تونس، والمغرب، مجلة القانون والمجتمي، سنة 
كنزة زياني، دريد كمال، المستعد في عضوية امكمة الدستورية، الضماتيت و روط -91

، 07المجلد  ،2022، اث قانونية وسياسية، جامعة جيعل، محمد الصدي  بن يحيال.  ، مجلة أبح
 .01العدد 

له محمد باكر كابر، م اهر قصور الرقابة على دستورية القوانين في موريتانيا، مجلة القانون  لا-92
 .2021ديسمبر  37والأعمال الدولية، جامعة الحسن الأول، المغرب، الإصدار 

المجلد  2008لشه  حورية، الرقابة على دستورية القوانين، مجلة الاجتهاد القضائي، مارس -93 
 .4 ، العدد3
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بن  هر العر ، الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية، مجلة الدراسات  لعروسي أاد/-94
 . 02، العدد 06، المجلد 2019الحقوقية، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة، الجزائر، 

للي كرق عبد، معيار الاتجراف التشريعي في ميزان القضاخ الدستوري والإداري، مجلة الجامعة -95
 .03 الجزخ 45العراقية، العدد 

 ليندة أونيسي، اختصاصات امكمة الدستورية في الجزائر والمغرب، مجلة الحقوق والحريات،-96
 .01، العدد 10المجلد  ،2022سنة 
مازن مزهر عواد الشمري/ حسين طلال مال الله العزاوي، جائحة كوروتي ون رية ال روف -97

، جامعة كركوك، كلية القانون والعلوم السياسية، العراق، لعام 2005الطارئة في ضوخ دستور 
 .ول / الجزخ الأول، العدد المللر الاف.اضي الأ9لمجلد ا، 2020

أوجه الطعن بعدم الدستورية في القضاخ الدستوري  محفوظ عبد القادر/ سويقي حورية،-98
 ،2014الجزائري، مجلة الندوة للدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، عام 

 .العدد الثاني
دراسة  ،مسراتي سليمة/ أعمر ستي محمد أمين، الرقابة على دستورية التشريعات الاستفتائية-99

ت الدستوري الفرنسي وامكمة الدستورية المصرية، مجلة الأستاذ الباح  للدراسامقارنة بين المجلس 
  .01العدد  06المجلد  ،2011 القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة،

محمد الأمين اععال، حدود الرقابة الدستورية: مقاربة في الن م المقارنة، مجلة الاجتهاد -100
 .04، العدد 2008 خيضر بسكرة،القضائي، جامعة محمد 

    2:الملر  في 18/16سلطان/ الياس صمام، مللف ااعي، القانون العضوي  محمد بو-101
مادة" النشر  ،، يحدد  روط وكيفيات تطبي  الدفي بعدم الدستورية " تعلي  مادة2018سبتمبر 

 .2020الجامعي الجديد، تلمسان، 
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منال بن  ناف، الية الدفي بعدم دستورية القوانين في الأن مة الدستورية / محمد بن اعراب-102
 ،محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسيةالمقارنة، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة 

 .16لعدد ا ،2018المجلد  ،2018مارس 
محمد عبد الجليل الشيا القاضي، المجلس الدستوري الموريتاني واختصاس البت في -103

، 2020لجزائر، االمنازعات الانتخابية، مجلة البيان للدراسات القانونية والسياسية، جامعة بوعريريج، 
  .02، العدد 05المجلد 

لة القانونية،  المجمحمد نجم محسن، دور القاضي الدستوري في إصلاح القصور التشريعي، -104 
 .03، العدد 09المجلد  2021 كلية الحقوق، فري الخرطوم، جامعة القاهرة، مصر،

عبد القادر عدو،  روط ممارسة الدفي بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية  /مراد زوايد-105
، 2021 ة،ر نقدية بين القانون الجزائري والفرنسي والمصري، مجلة معارف، جامعة لبوي تحليلهدراسة 
 .02، العدد 16المجلد 
منير عمار، الرقابة على القرارات التن يمية، في  ل القانون الجزائري، مجلة المستقبل -106

 .02، العدد 02، المجلد 2018 ،، الجزائر فلوللدراسات القانونية والسياسية، المركز الجامعي 
لاجتهاد تحديات التطبي ، مجلة ا لىإميريام أكرور، كتلة الدستورية: من تشكل المفهوم -107

 .02، العدد 12، المجلد 2020 القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر
الجزائر، -نبيلة عبد الفتاح قشطي، اختصاصات امكمة الدستورية، دراسة مقارنة، مصر-108

 .، العدد الأول2022مجلة امكمة الدستورية، الجزائرية، جوان 
نسيم سعودي، التعربة الفرنسية في المسألة الدستورية الأولية، مجلة العلوم القانونية -109

 .01، العدد 10المجلد  .2019أفريل جامعة الوادي، والسياسية، 
نوارة تريعة، عزيزة  بري، أثر تشكيل امكمة الدستورية على أدائها الدستوري في الجزائر -110
، المجلد 2022غرب، دراسة مقارنة، مجلة البحوث والدراسات، جامعة الوادي، الجزائر، سنة والم
 .02، العدد 19
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هدي بوقطاية، حالة ال روف الاستثنائية كاستثناخ على مبدأ سمو الدستور، مجلة -111
، 06، المجلد 2020الدراسات القانونية المقارنة، جامعة حسيبة بن بو علي الشلف، الجزائر، سنة 

 .02العدد 
حانة، ن ام الحصانة الدستورية والامتياز القضائي ومبدأ المساواة  هواري هامل، ابتي بو-112

 .02العدد  08، المجلد 2021أمام القانون، مجلة الدراسات الحقوقية، 
بتمبر سوحيد الفر يشي، المخاطر الكبري لدستور الزمام الأار، المفكرة القانونية تونس، -113
 .25، العدد 2022
وث بحوردة تيصري، الرقابة على دستورية القوانين في التعربة الدستورية المغربية، مجلة -114
 . 0العدد  0، المجلد 2021والتنمية، جامعة محمد بوقرة بومرداس، سنة  القانون
يوسف أدريدو، ن ام تصفية طلبات الدفي بعدم الدستورية في القانون المغر ، مجلة المنارة -115

 .17العدد  2017، المجلد 2017للدراسات القانونية والإدارية، المغرب، فيفري 
ازة صافي، الإطار النا م للمحكمة الدستورية التونسية في ضوخ / يعيو لام  وقي-116
 .03، العدد 09وم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، المجلد ، مجلة العل2014دستور 
ريا  دنو، توسيي اخطار المجلس الدستوري ودوره في تطوير ن ام  /يعيو لام  وقي-117

، مجلة العلوم 2016الرقابة الدستورية، مقاربة تحليلية في ضوخ التعديل الدستوري الجزائري لسنة 
 . 14عدد ، 2016كتوبر أ ،القانونية والسياسية

 المداخلات الوطنية والدولية-د
محمد ا ركي، الاحالة والقواعد المرجعية، مقال في إطار أعمال الندوة الوطنية، بعنوان الولوج -1
مجلة امكمة  28/09/2018-27في:  لى العدالة الدستورية، الرهاتيت الجديدة للرقابة البعدية،إ

 .2021طبعة  ، مراكو،ةالدستوري
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اسعدي إهراي، كلمة افتتاحية، في إطار أعمال الندوة الوطنية، بعنوان الولوج الى العدالة -2
، ةامكمة الدستوري ، مجلة28/09/2018-27في:  الدستورية، الرهاتيت الجديدة للرقابة البعدية،

   .2021مراكو طبعة 
 المراجع الإلكترونية-ه
، مجموعة المباد  القانونية المدنية 1945مارس 08قضائية، بتاريا:  14لسنة ا 53الطعن رقم: -1 

  التا : الرابط على 30/10/2021بتاريا اطلاي التي قررةا محكمة النقا المصرية، 
557.html-204-4-1945-2-8-14-https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2023/05/53 

 .21/05/2023، بآخر تاريا للاطلاي مععم اللغة العربية المعاصر، للإغفالالتعريف اللغوي -2
 https://www.almaany.com/ar/dict/ar                                                   الالك.ونيقي المو على 

على المفتاح  21/05/2023بآخر تاريا للاطلاي  عادل عامر،  اهرة الاغفال التشريعي،-3
  -الإلك.وني

  -https:// www.diwanalarab.com  اهرة الاغفال التشريعي           
 صدي ، الاغفال التشريعي وسبل معالجته، ورقة بحثية منشورة في مجلة القانون والاعمال،سهام -4

 متاحة على المفتاح الالك.وني: ،21/05/2023بتاريا  خر اطلاي 
 .https://www.droitetentreprise.com الاغفال التشريعي وسبل معاجته 

ادم يوسف، امكمة الدستورية المنت رة: محدودة الصلاحيات ولا سلطة وا على الرئيس، -5
 على الرابط التا : 2023 /09/06 اطلاي  خر تقارير عربية، تونس، مقال منشور بتاريا

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9 
%85%D8%A9- 
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D8%A9-
%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9-
%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3 

 
 

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2023/05/53-14-8-2-1945-4-204-557.html
https://www.almaany.com/ar/dict/ar
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=625&q=%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%81%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A+-https://+www.diwanalarab.com&sa=X&ved=2ahUKEwjt5PL458H0AhUU2BQKHXPDDpoQgwN6BAgBEAE
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=625&q=%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%81%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A+-https://+www.diwanalarab.com&sa=X&ved=2ahUKEwjt5PL458H0AhUU2BQKHXPDDpoQgwN6BAgBEAE
https://www.droitetentreprise.com/
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9
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امكمة الدستورية: استثناخ دائم على المقاس، المفكرة القانونية تونس،  يماخ بوهلال، -6
  :، على الرابط التا 27/11/2022تاريا الاطلاي  .2022سبتمبر  25العدد 

-agenda.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-https://legal  
-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9

-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a1
%d8%a7%d9%84/ 

إبراهيم دراجي، امكمة الدستورية السورية، وكيف قكن ان تكون ضامنة لمباد  الشرعية -7
والمواطنة، سلسلة أوراق العمل البحثية منشورة ببرتيمج الشرعية والمواطنة في العالم العر ، جويلية 

 على الرابط التا : ،22/11/2022تم الاطلاي عليها في  . 2020
https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9 

D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%
8-B1%D9%8A%D8%A9&oq=&aqs=chrome.1.35i39i362l8.1118312433j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF 

 التا :الموقي  على .08/12/2022تاريا الاطلاي  نور الدين قربال، امكمة الدستورية،-8
https://www.pjd.ma/node/16820  

اللعنة الدولية للحقوقيين، تونس، مشروي القانون المتعل  بامكمة الدستورية على ضوخ -9
 :   التا . على الرابط 26/12/2022القانون الدو  والمعايير الدولية، بتاريا اطلاي 

-Court-Const-Law-Draft-content/uploads/2015/11/Tunisia-https://www.icj.org/wp 
ARA.pdf-2015-Brief-Analysis-Advocacy 

، معلاجة تضارب المصالح في القطاي 02اردوتي، أدلة الحكومة الر يدة رقم فرانسيسكو ك-10
، على الرابط 04/01/2023تاريا الاطلاي .ب2015العام، مركز النزاهة في قطاي الدفاي، يونيو 

 التا :
        https://buildingintegrity.hq.nato.int/Resources.aspx?id=10127314986  

المفكرة اته، في السياسة في تونس: هذه مبرر  الا تغالليلى الزين، بيان تحذيري للقضاة من -11
  ، على الرابط التا :31/01/2022تاريا الاطلاي . ب2016جويلية  05القانونية تونس، العدد 

https://legal-agenda.com/wp-content/uploads/1468228069-LA-TUNIS-05.pdf 
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الانسان، منشور بتاريا . مركز القاهرة لدراسات حقوق 81-67، (3) 27لمغرب، والحريات با
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https://legal-agenda.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-
https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
https://www.pjd.ma/node/16820
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/11/Tunisia-Draft-Law-Const-Court-Advocacy-Analysis-Brief-2015-ARA.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2015/11/Tunisia-Draft-Law-Const-Court-Advocacy-Analysis-Brief-2015-ARA.pdf
https://buildingintegrity.hq.nato.int/Resources.aspx?id=10127314986
https://legal-agenda.com/wp-content/uploads/1468228069-LA-TUNIS-05.pdf
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morocco-in-liberties-and-rights-otectingpr-in-role-its/ 
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تعل  والم عن امكمة الدستورية المغربية ، الصادر2018مارس  6الصادر يوم  70/18قرار رقم -14

بتحديد  روط وإجراخات الدفي بعدم دستورية قانون، بتاريا  86.15بالقانون التن يمي رقم 
 ، على الرابط التا :21/02/2023اطلاي 

constitutionnelle.ma/Article?id=55&tp=pd&CC=6&Page=SPEC-https://www.cour 

المجلس الوطني لحقوق الانسان المغر ، مذكرة بشأن القانون التن يمي للدفي بعدم دستورية -15
  على الرابط التا : 17/02/2023بتاريا اطلاي  04، س قانون

http://www.cndh.org.ma/sites/default/files/documents/Memorandum_EXEPTION_INCONSTITUTION
2.pdf-NELE_VA  

عي والمكاني، على ضوخ قرارات محكمة النقا عمر أزوكار، الدفي بعدم الاختصاس النو -16
  -على الرابط التا :  24/02/2023ن ر بتاريا  ،المغربية

post_380.html?m=1-https://www.bibliotdroit.com/2020/04/blog      
ورية لوزارة العدل الجمهوامكمة الإدارية من خلال التن يم القضائي، المراجي القانونية، -17

 على الرابط التا : ،25/02/2023، ن ر بتاريا ةالتونسي

           https://www.justice.gov.tn/index.php?id=577  
 

 ، بتاريا2015/ 21/09الدستورية إلى أين، عدد يوم  ةدراسة: امكم ،فادي عرفاوي-18
  -التا : في  كل مقال منشور على الرابط  ،04/03/2022اطلاي 

              -telegraph.com/2015/09/21/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-https://tunisie  
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9- 
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-
%D8%A3%D9%8A%D9%86-17657                    

https://cihrs-rowaq.org/the-right-of-individuals-to-access-constitutional-justice-and-its-role-in-protecting-rights-and-liberties-in-morocco/
https://cihrs-rowaq.org/the-right-of-individuals-to-access-constitutional-justice-and-its-role-in-protecting-rights-and-liberties-in-morocco/
https://democraticac.de/?p=78849
https://www.cour-constitutionnelle.ma/Article?id=55&tp=pd&CC=6&Page=SPEC
http://www.cndh.org.ma/sites/default/files/documents/Memorandum_EXEPTION_INCONSTITUTIONNELE_VA-2.pdf
http://www.cndh.org.ma/sites/default/files/documents/Memorandum_EXEPTION_INCONSTITUTIONNELE_VA-2.pdf
https://www.bibliotdroit.com/2020/04/blog-post_380.html?m=1
https://www.justice.gov.tn/index.php?id=577
https://tunisie-telegraph.com/2015/09/21/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-
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 ،15/03/2023موقي امكمة الدستورية المغربية تحت عنوان المراقبة الدستورية بتاريا اطلاي -19
 على الرابط التا :
           tp=tx&Page=SPECconstitutionnelle.ma/article?id=54&-https://www.cour 

 موقي امكمة الدستورية المغربية تحت عنوان القوانين التن يمية، امددة للمعالس المن مة -20
   -على الرابط التا :  .16/03/2023بقوانين تن يمية بتاريا اطلاي 

                    constitutionnelle.ma/article?id=20&tp=ac&Page=REF-https://www.cour 

موقي امكمة الدستورية المغربية تحت عنوان تقدق امكمة الدستورية، بتاريا اطلاي -21
                                             -التا : ، على الرابط 29/03/2023

 constitutionnelle.ma/Article?id=1&tp=tx&CC=1&Page=Intro-https://www.cour 
لانسان،  لحقوق انيية، المجلس الوطمذكرة حول القانون التن يمي للدفي بعدم الدستور -22

  -، على الرابط التا : 23/05/2023بآخر تاريا للاطلاي  ،2013الرباط، المغرب، مارس 
 -lmlk/mdhkrtyn-jll-l-lmrfw-lmdhkrt-w-ltwsyt-lstshry-https://www.cndh.org.ma/ar/lar

wlqnwn-ldstwry-llmhkm-ltnzymy-lqnwn-bshn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cour-constitutionnelle.ma/article?id=54&tp=tx&Page=SPEC
https://www.cour-constitutionnelle.ma/article?id=20&tp=ac&Page=REF
https://www.cour-constitutionnelle.ma/Article?id=1&tp=tx&CC=1&Page=Intro
https://www.cndh.org.ma/ar/lar-lstshry-ltwsyt-w-lmdhkrt-lmrfw-l-jll-lmlk/mdhkrtyn-
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 ملخص الأطروحة
الجزائر وتونس والمغرب، إصلاحات دستورية عن طري  اجراخ تعديلات تبنت الدول المغاربية، 

دستورية الغر  منها تأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتأمين الحماية للحقوق 
 .حداالمست أهم الملسسات واويئات الرقابية استغناخ واستوالحريات الأساسية المكفولة بنص الدستور، 

الاستغناخ عن قيام المجلس الدستوري بمهمة الرقابة على دستورية القوانين واستحداا للمحكمة الدستورية 
 لتوليها إياها بدلا منه، 

من هنا جاخ موضوي الأطروحة ليكشف عن مدي استعابة هذه التعديلات لتكريس وإقرار 
ازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإحداث تعاون بينهما في إطار العمل بمبدأ دولة القانون التو 

  وسيادته الذي يستلزم القبول بسمو الدستور وسلطانه دون تعسف من أي سلطة كانت.
ولقد تبنت الإرادة السياسية للدول المغاربية الثلاث من خلال خيار تو  امكمة الدستورية الرقابة 
الدستورية التوجه تجو القضاخ الدستوري الذي يتطل  الرقابة القضائية على دستورية القوانين. تحمل في 

الملسس  لات؛ فقد لكنطياةا مبدأ الاستقلالية والحياد لضمان سيرها الجيد واايتها من التدخ
الدستوري المغار  من معالجة الكثير من الاختلالات والأخذ بالكثير من متطلبات تفعيل الرقابة 
الدستورية، ولم يكتف بذلك فقد حرس على أن تكون لقرارات امكمة الدستوري القيمة القانونية من 

 خلال لقرارها حعية الشيخ المقضي فيه، والحعية المطلقة. 
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ABSTRACT 

 

                  The Maghreb countries, Algeria, Tunisia  and Morocco, Adopted 
constitutional reforms by making constitutional amendments aimed at securing 
political, economic and social stability and securing protection for basic rights 
and freedoms guaranteed by the constitution.  
  Dispensing with  the  Constitutional Council's task af monitoring the 
constitutionality of laws to creating the Constitutional Court to assume it instead 
af it, hence the topis of the theisi came to reveal the extent which these 
amendments respond to the consecration and approval of a balance between the 
legislative and executive powers that the creation of cooperation between them 
within the framework of the principle of the rule of law and its supremacy that  
 
requires acceptance of His Highness. The constitution and it's authority without 
arbitrariness from any authority whatsoever.                                                      
      The political of the three Maghreb countries, through the choice of the 
Constitutional Court assuming constitutinol control, adopted the orientation 
towards the constitutional judiciary, which requires judicial control over the 
constitutionality of laws. It carries with it principle of independence and 
impartiality to ensure its good functioning and protection from interference. The  
Maghreb constitutional founder was able to address many of the imbalances take 
into account many of the requirements for activating constitutional oversight so 
he was not satisfied with that, as he was keen to ensure that the decisions of the 
Constitutional Court have legal value through its decision of the authority of the 
thing Decided in it, and the absolute authority.                                               

                                          

 
 
 


